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ا 2 
7 َب | م 
م ل سح ل 


ا سه .ل او 1 دس 
د 0 يفوا كاده فلَوْلَا نَفَرَصِن 
مَلْؤْقَوَمْئْهَمَ طابئة لَْقتَّمُاف لين ولعزئأ . 


و 4 يك الهم اهم يد عد 9 


59 2 29 ظ ه » ملاعم ظ 1 
دمن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 
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إصنار 
وزارة الأوقاف والشعوت الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 
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حقوق الطبح محفوظة للوزارة 
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التعريف : 

١‏ - الوديعة فى اللغة: ما استودع» وهي 
واحدة الودائع » يقال : أودعه مالا أي دفعه إليه 
ليكون وديعة عئله» وأودعه مالا أيضاً : قبله 
مله ) وهو من الأضداد. ظ 


ويقال: أودعت زيداً مالا واستودعته إياه إذا 
دفعته إليه ليكون عنذه ) فأنا مودع ومستودع » 
وزيدمودع ومستودذعء والمال أيضاً مودع 


ومسحوهع ٠»‏ أي و 


وفي الاصطلاح : هي المال الموضوع عند 
الغير ليحفظه» وزاد الحنابلة : بلا عوض . 


(الأداء تايط القير مان سكا عاللهه 
وراد الحتابلة اتررع))”” , 


)١(‏ المصباح المنيرء مختار الصحاحء» المعجم 
الوسيط. معجم مقاييس اللغة 93/5 . ( 

(؟) تكملة فتح القدير 88/1 الطبعة الأميرية» الفواكه 
الدوانى ؟/ 2١86‏ وروضة الطالبين 23”7557/5 
وكشاف القناع 55/5 . 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الأمانة : 


* - الأمانة فى اللغة: ضد الخيانة» مصدر 
أمن ‏ يقال : أمن أمانة فهو أمين ثم استعمل 
المصدر فى الأعيان مجازاًء فقيل : الوديعة 
؟ 21١0.‏ 

أمانة ' . 


عند الأمين سواء أكان أمانة بعقد الاستحفاظ 
كالوديعة» أو كان أمانة من ضمن عقد آخر 
كالمأجور» والمستعارء أو دخل بطريق الأمانة 
فى يد شخص بدون عقد ولا قصدء. كمالو 
ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان 
ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة 
291 ش 

والصلة بين الوديعة والأمانة أن الأمانة أعم 
مطلقاً من الوديعة» لأن الوديعة نوع من الأمانة . 

ب - الإعارة : ظ 

#“ ا الإعارة فى اللغة: من التعاور. وهو 
التداول والتناوب مع الرد. وهى مصدر أعار. 


والاسم منه العارية” " . 


. المغرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط‎ )١( 
. "5١7 (؟) مجلة الأحكام العدلية مادة‎ 


080 اناج العروصى» 
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وفي الاصطلاح: إباحة الانتفاع بما يحل 


الانتفاع به مع بقاء ع 


والصلة بين الوديعة والإعارة أن اليد فى كل 
من الوديعة والعارية يد أمانة عند بعض 


اج - اللقطة : 


- اللقطة في اللغة: اسم الشيء الذي 


تجده ملقى فتأخذه”" . 
لتقا 0 

والصلة بينهما أن يد الملتقط أثناء الحؤل يد 
أمانة» وإن تلفت عند الملتقط أثناء الحول بغير 
تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة» 
وإن أخذها لنفسه ضمن . 

د - الغصب: 
ه - الغصب فى اللغة: أخذ الشىء ظلماً 


04 
زكرا -. 


واصطلاحاً: الاستيلاء على حىق 


. 777/7 مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) المصباح المنير. 


فر المغني مع الشرح /00. 
() المصباح المنير. 


بين الوديعة والغصب التضاد . 

5 - استدل الفقهاء على مشروعية الوديعة 
والمعقول. 

أما الكتاب : يعمو زف عفان #وتعاونواأ 
7 لبر القيط4' 1 حيث أمر سبحانه 
ومن ذلك الوديعة» قال في النظم المستعذب : 
إذ البر اسم جامع للخير كله والتقوى من 
الوقاية» أي ما يقى الإنسان من الأذى فى 
الدنيا ومن العذاب فى الآخرة9”© 


6 


لمكي الم اهمها" . 
فالآية عامة في جميع الأمانات» لأن العبرة 
بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب . 


وأما السنة : فبقول النبي وله : «أد الأمانة 


. 7 مغ مغني المحتاج‎ )١( 
. سورة ة المائدة/ ”؟‎ 00 
272557/١ النظم المستعذب لابن بطال الركبي‎ ) 


وروضة القضاة للسمناني 7 . 
(4) سورة النساء// 08 . ظ 


0 00- 
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إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك00'' . 


وبقول النبي يَكلهِ: "من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من كرب 
ابيب 
العبد في عون ألخيه»7؟) 


ولاشك أن من عون المسلم لأخيه قبول 


وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعها . 


عنذهة . 


وبما روي عن عائشة تي في هجرة النبي 
كله قالت: «(وأمر - تعني رسول الله يله - 


و 


عليا كه أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي 


انبا 


عنه يك الودائع التي كانت عنده للئناس06" , 


وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على جواز 
الوديعة في العولة, 


)» . . حديث: «أد الأمانة إلى من أثتمنك‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7/ 064 - ط الحلبي) من حديث‎ 
. أبي هريرة ؛ وقال: حديث حسن غريب‎ 
حديث: أبن لقم خن ومن كرية باه‎ )0( 
ط الحلبي) من حديث‎ - 7٠١175 /5( أخرجه مسلم‎ 
. أبي هريرة‎ 
حديث عائشة «أن النبي كَللَهِ أمر علياً أن‎ )( 
4. . . يتخلف‎ 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (789/5 - ط‎ 
. دائرة المعارف العثمانية)‎ 
مجمع الأنهر 28/7 وكفاية الطالب الرباني‎ )5( 
وحاشية العدوي عليه ”/ 27067 ومغني المحتاج‎ 
. 159/7 لا وشرح منتهى الإرادات‎ /* 
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0 ظ 

الحكم التكليفي : 

- اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي 
للوديعة على أربعة أقوال : 

أ- فقال الحنفية: قبول الوديعة مستحب» 
و ا ا وهي مندو اقول 
الله تعالى: #وَتَمَاونوا عَلَ الْبرِ واللْقوئ 74 , 
وقوله كد : «واللّه في عون العبد ما كان العبد 


فى عون 0 : 


قال السمناني: وعندنا لا يجب قبول 
الود يعة بحال””"'. 


نبا - وذهب الحنابلة إلى أن 05507 


لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظهاء 
ويكره لغيره» لأن فيه تغريراً بصاحبهاء إلا أن 
يرضى ربها بعد إعلامه بذلك إن كان لايعلمه. 


010 مغني المحتاج *“/رولا . 

(0) الدر المختار 5/ 595» ومجمع الأنهر 88/1 
والكفاية على الهداية /ا/ 557» والبحر الرائق 
/ 7177 وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي /١‏ 
8» والمبسوط للسرخسي ٠١9/١١‏ . 

() سورة المائدة / 7 . 

(4) حديث: «واللّه فى عون العبد. . .) 
(سبق تخريجه ف58). 

(60) روضة القضاة للسمناني؟/ ”511 


ىت 
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لاني ا 200 


ج - وقال المالكية: حكم الوديعة من حيث 
ذاتها الإباحة فى حق الفاعل والقابل على 
السواء» غير أنه قد يعرض وجوبها في حق 
الفاعل إذا خشي ضياعها أو هلاكها إن لم 
يودعهاء مع وجود قابل لها قادر على حفظها . 


وحرمتها إذا كان المال مغصوباً أو مسروقاًء 
لوجوب ا اب رده لمالكه. 


الوجوب» كما إذا. 5 58 5 عنده من 
ظالمء ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره» 
فيلزمه عندئذ القبول قياساً على من دعي إلى 
أن يشهد على شهادة» ولم يكن في البلد من 
يشهد سوأه. والتحريم». كالمال المغخصوب 
يحرم قبوله» لأن في إمساكه إعانة على عدم 
رذه لمالكه. والندب» إذا خشى ما يوجبها 
دون تحققه. والكراهة» إذا خشى ما يحرمها 


20 
دول محففه 5 


)١(‏ كشاف القناع 2140/5 وشرح منتهى الإرادات 
6ع والمبدع 6 . 

(؟) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
5 طط الحلبي» والمقدمات الممهدات 
6/51 ». والبناني على شرح الزرقاني على خليل 
5 ؛» ومواهب الجليل ه6/١56.‏ والتاج 
والإكليل 5577/٠6‏ . 
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د - وقال الشافعية: يستحب لمن قدر على 
حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلهاء لأنه 
من التعاون المأمور به فإن لم يكن هناك من 


يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن 
تهلك» تعين عليه أصل قبولهاء أي لزمه 


بعيئه» لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. 
ولكن دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه فى 
الحفظ من غير عوضء كما في أداء الشهادة 
بالأجرة» قال النووي: ولو تعين عليه قبول 
وديعة» فلم يقبلها وتلفت فهو عاصء ولا 
ضمان عليه» لأنه لم يلتزم الحفظ"'"' . 
أما إذا كان عاجزاً عن حفظها فيحرم عليه 

قبولهاء لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك فلم 
يجز له أخذها. 


قال ابن الرفعة : ومحله إذا لم يعلم بذلك 
المالك» فإن علم المالك بحاله فلا يحرم . 

وقال الزركشى: الأوجه تحريمه عليهماء 
أما على المالك فلاضاعته ماله» وأما على 
المودع فلاعانته على ذلك» ا المالك 
بعجزه لا يبيح له القبول. 


رد كان لاد اشلى ليه لكنة لا بَثق 


)2230 روضة الطالبين 0 5 


عد عا عد 


ه ‏ © 6 ه ت # © ت 5 © >6 69 5 5 5 ه »© © 666 ث2 5 5 95856656 5 6 © 5 5 # »© 5 5 © .6ه ه © © + 8586656 5ه © ه65 5ه ه» 


فوجهان: أحدهما الحرمة» والثانى الكراهة» 


وهو ال 
حقيقة الوديعة : 
رب اندلب الفقياء ه. فى حقيقة الوديعة» هل 
(0). 


فى يد امعان رار 

الأول: لجمهور الفقهاء: المالكية والحنابلة 
والشافعية على الأصح في المذهب وهو أنها 
عقد توكيل من جهة المودع» وتوكل من جهة 
الوديع» غير أن هذه الوكالة من نوع خاص» 
لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون 
التصرف» بخلاف الوكالة المطلقة التى هى 
إقاية اسان عير حقاء اسه ذن الصيرك مع 
مارك له ظ 

وعبر الحنفية عن حقيقة الوديعة بأنها عقد 
وهي تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو 
دلالة . 


الثاني : لبعض الشافعية» وهو أن الوديعة 


)١(‏ المهذب 2”550/١‏ تحفة المحتاج وحواشيه 
7 . وكفاية الأخيار ؟//ا» وروضة الطالبين 
5 *: وأسنى المطالب "/ 5/ . 

(؟) روضة القضاة 575/1 والمبدع 0 
والزرقاني علي خليل 2١١7/5‏ وتحفة المحتاج 
17 والمهذب .755/١‏ وأسنى المطالب 
“"/ دلا وروضة الطالبين 7557/5 . 
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مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ 
ماله» أشيه بالضيافة . فكما أن الضيافة ترخيص 
وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام 
المقدم له دون أن يكون فيها عقد أو تمليك» - 
فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للوديع 
في حفظ ماله» وليست بعقد"'' . 


وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين - كما 
حكى النووي في الروضة - في الفروع التالية : 

أ - إذا أودع رجل مالا عند صبي فأتلفه. 
ففى ضمانه قولان بناء على الخلاف في 
الوديعة هل هي عقد برأسه أم مجرد إذن؟ فإن 
قيل: هي عقد» لم يضمنه الصبي» وإن قيل : 
إذن» ضمنه. 

ب - نتاج البهيمة المودعة» هل تعتبر فيه 
أحكام الوديعة أم لا؟ قولان: فإن قلنا: إن 
الوديعة عقدء فالولد وديعة كالأم. وإن قلنا: 


)١(‏ شرح ميارة على تحفة ابن عاصم!/188» 


ومواهب الجليل ه/1 ٠ه‏ وحاشية البنانى على 
والإكليل للمواق 0/ 276٠١‏ وروضة الطالبين 
5" /اء وانظر تحفة المحتاج 2٠١/9‏ 
ومغني المحتاج "/ 9/اء وأسنى المطالب 7/ هل/اء 
كول والمهذب 3551/١‏ وكشاف القناع 2.41 
والبدائع 1/5 2, وحاشية أبن عابدين والدر 
المختار 5/ "91 5» والمجلة مادة ("ال/ا/) .. 


ند 8 انك 
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إذن؛ فليس بوديعة» بل هو أمانة شرعية في 
يده؛ وعليه ردها في الحال» حتى لو لم يؤد 
مع التمكن ضمن . 

ج - إذا عزل المودع نفسه» ففي انعزاله 
وجهان بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ فإن 
قلنا: إذن» فالعزل لغوء كما لو أذن للضيفان 
في أكل طعامه. فقال بعضهم: عزلت نفسي» 
يلغو قوله؛ وله الأكل بالإذن السابق» فعلى 
هذا تبقى الوديعة بحالها ولا تنفسخ.» وإن 
قلنا: عقد. انفسختء» وبقي المال في يده 
أمانة شرعية» كثوب الغير الذي طيرته الريح 
إلى داره؛ فيجب عليه الرد عند التمكن» وإن 
لم يطلب صاحبه على الأصحء فإن لم يفعل 
نا ظ 

خصائص عقد الوديعة : 

4 - يتضح مما سبق أن خصائص عقد 
الوديعة ثلاث : 

(إحداها) أنه عقد جائز من الجانبين» أي 


غير لازم في حق أني منهماء فلكل واحد منهما 
أن يبادر لفسخه والتحلل منه متى شاءء دون 


(0) روضة الطالبين 225/5, ”,2 وانظر تحفة 
المحتاج 7/ »٠١7‏ وأسنى المطالب "/ 5/ا -75 . 


توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته ''', 


وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه . 


وعلى ذلك فمتى أراد المودع استرداد 
ودذيعنيهة») لزم الوديع ردها إليه» لعموم قوله 


تعالى: إن أَلَهَ يَأْمنَح أن نوّدوا الأمكت إلح 


هلي 74" ومتى أراد الوديع ردها لصاحبهاء 
لزمه أخذها منه» لأن الأصل في المستودع أنه 
متبرع بإمساكها وحفظهاء فلا يلزمه التبرع في 
المستقبل”'. وقد جاء في المادة (5//ا) من 
مجلة الأحكام العدلية: «لكل من المودع 
والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء) . 

ستثنوا من هذا الأصل حالة 
لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر 
عقد الوديعة بدون رضاه» فقال الشهاب 
الرمليى: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها 


غير أن الشافعية | 


)غ2 المغنى لاح قدامة 548 طْ هجر ؛ وكشاف 


القناع ؛» وروضة الطالبين 8955/5 
وأسنى المطالب ”/757. الزرقاني على خليل 
2,25 القوانين الفقهية ص2»797 درر الحكام 
لعلى حيدر 2778/7 وشرح المجلة للأتاسي 
2754٠ /**‏ وانظر المادة (471) من مرشد الحيران 
والمادة (1777) من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الؤمام أخيل:. 

(6) سورة النساء /7 08 . 

0) درر الحكام :؛ وفتاوى أبني الليث 
السمرقندي ص 7١١7‏ . 


هوا - 


ضرراً على الآخر امتنع؛ وصارت لازمة 
ولهذا قال النووي: للوصي عزل نفسه إلا أن 
بتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف المال 


باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. قلت: ‏ 


ويجري مثله في الشريك والمقارض”"'' . 
واستثنى الشافعية أيضاً من القول بجواز 
ردها في حق الوديع متى شاء حالة ما إذا كان 
قبولها واجباً عليه أو مندوباً إذا لم يرض مالكها 
بردها إليه؛ أن القول بجواز ردها حينئذ فى 


حق الوديع منافٍ للقول بوجوب حفظها عليه 


حيث وجبء أو بندبه حيث ندب» فجاء فى 
«تحفة المحتاج»: ولهماء يعني: للمالك 
الاسستوداة» وللوديع الرد في كل وقتء 
لجوازها من الجانبين» نعم». يحرم الرد حيث 


وجب القبول» ويكون خلاف الأولى حيث 


ندب» ولم يرضه المالك”'". وقال الرملي : 
ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته» لزمه 
أخذهاء لأن قبول الوديعة لا يجبء فكذا 
استدامة حفظهاء ومنه يؤخذ أنه لو كان في 
حالة يجب فيهاالقبولء» يجوز للمالك 
الامتناع” " . 


. 7 حاشية الرملي على أسنى المطلالن‎ )١( 
' ٠١5 /7 تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي‎ 0,0 
. 44 /" حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ )( 


العقود التي يكون المال المقبوض في تنفيذها - 
أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه» فلا يكون 
القابض مسئولا عما يصيبه من تلف فما دونه 
إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه» كالشركة 
والوكالة والإجارة والوصاية. 


وإنما كانت الوديعة كذلكء لأن الأصل 
فيها أنها معروف وإحسان من الوديع؛ فلو 
ضمن من غير عدوان أو تفريط» لامتنع الناس 
عن قبول الودائع» وذلك مضر بهمء إذ كثيرا 
ما يحتاجون إليها أو يضطرون . 


وقد نبه الفقهاء إلى تميز عقد الوديعة 
والختصاضه من بين سائر عقو الأمانة بآن 
موضوعه ومقصده الأساس الائتمان على 
الحفظ دون أي غرض آخر كالتصرف أو 
الانتفاع أو غير ذلك» وذلك لتمحضه وتجرده 
للحفظ فقطء. بخلاف عقود الأمانة الأخرى» 
فإن الائتمان على الحفظ فيها ليس بمقصود 
أصالةٌء بل ضمناًء ففي الإجارة مثلاء يلاحظ 
أن غرض العقد وغايته الأصلية إنما هي تمليك 
منافع العين المؤجرة بعوض للمستأجرء وأن 
الائتمان على الحفظ أمر ضمني تابع لذلك 
المقصد. وفي الولاية على المال والوصاية 
والوكالة والشركة» يبرز غرض العقند وهدفه 
الأساس أنه التصرف في المال في الحدود التي 


اك 
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مسجوااتسا. رفرس بجا ا 
الشريك» والحفظ فيها ضمني . وفي الرهن - 
عند من يعده من عقود الأمانة - يعتبر موضوع 
العقد ومقصده توثيق الدين» والائتمان على 
الحفظ ليس أكثر من غرض ضمني تابع 
للمقصد الأساس”'' . 

و تصنيف الوديعة من عقود الأمانة لا من 
عقود الضمان هو رأي جمهور الفقهاء وأهل 
العلم» باستثناء رواية عن الإمام أحمد ذكر فيها 

ف 20" 
من بين ماله '. 


(والثالثة) أنه عقد تبرع» إذ لا خلاف بين 
الفقهاء في أن الأصل ذ 
التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة 
وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة» فلا تستوجب 
من المودع بدلا عن حفظ الوديعة» خلافاً 


0010( درر الحكام 6/7 . 

,7"78/١؟ البحر الرائق 7/ 717" ومجمع الأنهر‎ )١( 
والدر المختار 4/ 445» وروضة القضاة للسمنانى‎ 
17 / والمغني 701/4. والمبدع‎ 01 
2”55/١ وأسنى المطالب ”/5لاء والمهذب‎ 
والقوانين الفقهية ص2779 والزرقاني على خليل‎ 
:؛ وانظر المادة (/الالا) من المجلة العدلية‎ 5 
من مرشد الحيران‎ )١1148( .)811( والمادة‎ 
من مجلة الأحكام الشرعية على‎ )١7259( والمادة‎ 
مذهب الخمك.‎ 


فى الوديعة أنها من عقود ‏ 
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لعقود المعاوضات المالية التي تقوم على 
أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بين 
العاقدين , 


غير أنهم اختلفوا في مشروعية اشتراط 
عوض فيها للوديع مقابل حفظه للوديعه على 
ثلاثة أقوال : 

أ) ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز 
للوديع أن يشترط أجراً على حفظ الوديعة» 
واعتبروا شرطه صحيحاً ملزما”'. وقد جاء في 
المادة (815) من مرشد الحيران: ليس 
للمستودع أن يأخذ أجرةً على حفظ الوديعة ما 
لم يشترط ذلك في العقد. بل إن الشافعية 
نصوا على حق الوديع في أخذ الأجرة على 
الحفظ والحرز حيث يكون قبول الوديعة واجبا 
على الوديع لتعينه» قالوا: لأن الأصح جواز 
أخذ الأجرة على الواجب العينيء كإنقاذ 
الغريق وتعليم الفاتحة ونحو ذلك”" . 

ب) وفصل المالكية في المسألة. ففرقوا بين 
أمرين: أجرة الحرز الذي تشغله الوديعة. 


وأجرة الحفظ . وقالوا: إن المستودع يستحق 


)غ2 الغفتاوى الهندية :/5, ورد المحتار 
لابن عابدين 495/5». ا 
المطالب 4ل 


أ[ # ا 
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أجرة موضع الحفظ أي الحرز إذ لا يلزمه بذل 
ا 0 ره يدون 00006 اناا دف ينا 
الوديعة» فلا أجرة له عليه إن لم يأخذها مثله 
أو يشترطها في العقد أو يجر بها عرف. وذلك 


لاطراد العادة بإطراحهاء وأن الوديع لا يطلب 


أجرأ على ذلك» بخلاف ما إذا اتفقا على أجرة 
الحفظ» فإنه يجوز ذلك - لأن المذهب جواز 
الأجرة على الحراسة - أو جرت بذلك العادة 
أو كان طالبها ممن يكري نفسه للحراسة 
ويأخذ أجراً على حفظ الودائع» لأن المعروف 
عرفا كالمشروط شن ا 

عاعنب الساياة إلى حوريو ا تراط 
العرض للوديع» وقالوا: إن الأجر إنما يكون 
في الإجارة على الحفظ دون الوديعة" " . 


أركان عقد الوديعة : 

٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أن أركان عقد الوديعة 
هي : 


000 والإكليل للمواق 00 


ا والسقونات الممهدات 0 والقوانين 


الفقهية لابن جزي 278١‏ وبداية المجتهد ونهاية 


المقتصد ؟”/97” . 
9) كشاف القناع 2١85/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
. 


)١(‏ مواهب الجليل 557/068. واشت 


© * * + 85 5696-0 85 0 .»5 656 55 © © 885996 © © 65 5 9ه5866لنذأه فض © 5 5 5 5 5 5 © 5 © © © 5 © ث © © وهس ه هج هه ات 


١‏ العيدة (وكى الإنتجات رالقيول).. 

') العاقدان (وهما المودع والمستودع). 

*) المح (وهو الغين المودصة) 1 

وخالفهم الحنفية في ذلك التقسيمء إذ 
اعدبيوا كن اللودية لعي ادو امد 
الإييجاب والقبول الدالين على التراضي . 

أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول) 


١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل 
في العقود هو التراضي وطيب النفس» وأن 
الوديعة لا تصح إلا بالمراضاة» وإلا كانت 
قسرأً على الحفظ أو غصباً للمال. 

والصيغة هي الإيجاب والقبول كأن يقول 
لحيو 505 ذا الشىم: أو اط هنا 
الشيء ء أو خذ هذا الشيء وديعة عندكء. 
ومايجري مجراه» ويقبل الآخرء فإذا وجد 
ذلك فقد تم عقد الودر ا ظ 


غير أنهم اختلفوا في كون الإيجاب والقبول 
منحصراً بلفظهما وحدهء بين مشترطٍ لذلك 


المطالب 
*'/ دلاء وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 767: وتحفة المحتاج 94/17» وكشاف 
القناع 5/ »١185‏ وبداية المجتهد 7١1/7‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 7١/57‏ . [ 


25 03 
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وغير مشترط لذلك» أو بما يدل على رضا 
العاقدين من قول صريح أو كناية أو فعل . 

فيرى الحنفية والمالكية عدم اشتراط 
ذللق7 , 

قال الحنفية: وركنها الإيجاب قولا صريحاً 
أو كناية أو فعالاء والقبول من المودع صريحاً أو 
دلالة فى حق وجوب الحفظهء وإنما قلنا: 
«صريحاً أو كناية» ليشمل ما لو قال لرجل : 
أعطني ألف درهم» أو قال لرجل في يده ثوب : 
أعطنيه» فقال: أعطيتك» فهذا محمول على 
الوديعة. نص عليه في المحيطء لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة والوديعة. والوديعة أدنى»؛ وهو 
متيقن» فصار كناية» وإنما قلنا في الإيجاب «أو 
فعلا» ليشمل مالو وضع ثوبه بين يدي رجل » 
ولم يقل شيئاء فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول 
«أو دلالة» ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه 
فإنه قبول دلالة. عض لرالال "١‏ إقبل؛ كود 
مودعاً ا 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار 5/ 545» والفتاوى 
الهندية 78/4. ومجمع الأنهر ”/ /الالا, 
وروضة القضاة .»5١757/7”‏ ودرر الحكام 5/7 77 
وما بعدهاء وانظر المادة )4١7(‏ من مرشد 
الحيران» ومواهب الجليل 2707/0 وشرح 
الزرقانى على خليل ١١57/5”‏ . 

(؟) البحر الرائق 9/ 7* . 
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قال المالكية: الصيغة هي كل مايفهم منه 
طلل الحفظ. ولو بقرائن ٠‏ الأحوال» ولا 
تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ'  .‏ 


وقال الشافعية والحنابلة: يشترط لصحة 
الويداع الإيجاب من المودع لفظأ”"'. فجاء في 
«أسنى المطالب»: لابد من صيغة دالة على 
الاستحفاظء كأودعتك هذا المال» واحفظه. 
ونحوه كاستحفظتك وأنبتك في حفظه» وهو 
وديعة عندك لأنها عقد وكالة» لا إذن مجرد 
فى الحفظ” "'. 

وأما القبول» فيصبح بكل لفظ أو فعل دال 
عليه عند الحنابلة» وه والأصح عند 


الشافعية”*؟. جاء في تحفة المحتاج: والأصح 
أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو 


الأمر لفظأء ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه 
القبض ولو على التراخي»؛ كما في الوكالة: 0 
وقال في «كشاف القناع» : ويكفي القيظئ قبولا 
للوديعة: كالوكالة ” . 0 


(1) _حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ 701 . 


(0) المهذب 2.555/١‏ وتحفة المحتاج ا ١6‏ 
وروضة الطالبين 57 . 

(0) أسنى المطالب #/ ه/ا . 

(5) أسنى المطالب / هلا وروضة الطالبين لض 
- ه””. والمهذب ,”55/١‏ والمادة )١735١(‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد . 

(0) تحفة المحتاج 2٠١/1‏ وكشاف القناع 5/ ١86‏ . 


د 2146 ع 
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ثانيأ: العاقدان (المودع والمستودّع) 
يشترط في كل من المودع والمستودع ما 


يلي : 
(أ) شروط المودع : 
١١‏ -اتفق الفقهاء على أنه ب يشترط فى 


المودع أن يكون جائز التصيرق؟ .وهد 
العاقل المميز عند الحنفية» والبالغ لماز 
الرشيد عند جمهور الفقهاء . 


وعلى ذلك». فلو أودع طفل أو مجنون 
إنسانا مالاء فلا يجوز له قبول وديعته. فإن 
أخذها منه ضمنهاء ولا يبرأ من الضمان إلا 
بالتسليم إلى الناظر في ماله. قال السمناني : 
لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه» كما 
لو غصب المودع» وعلم المستودع بالغصب» 
رتيل ادريية "ركان سين ركريا 
الأنصاري : لأنه مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا 


)١(‏ بدائع الصنائع 25١/5‏ وتحفة المحتاج 
/”* . وأسنى المطالب #/ هلا.» وروضة 
. الطالبين 776/1» وشرح منتهى الإرادات 
؟/ 5 4» وكشاف القناع 191//5». والمغني 
08»؛» وروضة القضة 25١5/7”‏ وكفاية 
الطالب الربانى وحاشية العدوي عليه 7/ 27657 
والمهذب 1م 3 
(؟) روضة القضاة 5١5/7‏ . 
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للإيداع”''. وعلل ذلك في كشاف القناع: لأنه 


اذ فال فيرديفير اذ قرعي: امه مالو 


) 
غصبه ‏ ( . 
وقد استثنى الحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن عرفة من المالكية من هذا الحكم مالو 
خشي الوديع هلاكها في يد المحجورء 


ظ فأخذها منه حسبة: رأفة على المال وضونا له 


عن الضياع؛ فاذ فا ا ل 70 وقد 
قاس الحنابلة ذلك على المال الضائع. 
والموجود في مفازة - مهلكة - إذا أخذه 
شخص ليحفظه لربه» وتلف قبل التمكن من 
رده» وعلى ما لو أخذ إنسان المال المغخصوب 
من الغاصب تخليصاً له ليرده إلى مالكه؛ 
فتلف قبل التمكن.ء فإنه لا يضمنه. لأنه 


0) 5 ٠ 
5 محسن» وماعلى المحسئين من سبيل‎ 


وقال الشافعية: هو كمالو خلص المحرم 
طائراً من جارحة» فأمسكه ليحفظه ويتعهده 
فتلف » قإنة لا يشبيقه”* : 


أما ابن عرفة فقد قال: والأظهر أن شرط 


. أسنى المطالب "/ هلا‎ )١( 

(0) كشاف القناع / و . 

() كشاف القناع 1 -78١ء‏ وروضة الطالبين 
57 : وأسنى المطالب#/ هلا» ومواهب 
الجليل 05/ 507 . 

(4) كشاف القناع 4/لالا١‏ - ١18‏ . 

(5) أسنى المطالب ”/ هلا . 


ب 568 سه 
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الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة 
الفاعل؛ وظن صونها من القابل» ولهذا تجوز 
من الصبى الخائف عليها إن بقيت بيده( . 

أما الصبى المميز» فقد اختلف الفقهاء فى 
صحة إيداعه على قولين : 

أحدهما : للحنفية والحنابلة وقول للمالكية 
- قاله ابن رشد وحكى عليه الاتفاق -. وهو 
صحة إيداع الصبي المميز إذا كان مأذوناً له”" . 

وقال الكاسائى من الحنفية : وأما بلوغه. 
الصبي المأذون» لأن ذلك مما يحتاج إليه 
التاجر. فكان من توابع التجارة» فيملكه 
الصبي المأذون كما يملك التجارة . 

أما الصبي غير المأذون فلا يصح قبول 
الوديعة منه لأنه لا يحفظ المال عادة”” . 

وقال ابن قدامة: فإن كان الصبى مميزاء 
صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه» لأنه 


 ليلخ حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر‎ )١( 


5 » ومواهب الجليل 567/6 . 

(0) كشاف القناع 4/ا7١2‏ والفتاوى الهندية 
:© درر الحكام 1519/7 . المادة (5/ال9) 
من المجلة العدلية» والمادة )١777(‏ من مجلة 

(9) البدائع 5//ا١٠‏ . 
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كالبالغ بالنسبة إلى ذلك 7 . 
وهو عدم صحة إيداعه مطلقاً. سواء أكان 
وألحقوا إيداعه بالعدم . ظ 

قال الشافعية : فإن قبله ضمنه بأقصى القيم» 
وقال المالكية: إن شرط المودع كالموكل» 
فمن صح منه أن يوكل غيره صح منه أن يودع 
غيره» قال العدوي: وأما الصبى والسفيه» فلا 
يودعان ولا يستودعان» لكن إن أودعاك شيئاًء 
وجب عليك يا رشيد حفظه”" . 

(ب) شروط المستودع : 

يشترط في المستودع شرطان: 

الأول: أن يكون جائز التصرف: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط فى 


المستودع أن يكون جائز التصرف” " . غير 


. 784/4 المغنى‎ )١( 

(5) تحفة المحتاج ٠٠١7/1‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه ”/ 567 . | 

06 المعندب: 3ه بوروفة التتضاة ارا 
وشرح منتهى الإرادات 7/ :»45٠‏ وروضة الطالبين 
#555 وكفاية الطالب الربانى وحاشية العدوي 
عليه ؟'/ 2767 وميارة على تحفة ابن عاصم 
)»؛» تحفة المحتاج /ا/ 5 :»٠١‏ وكشاف القناع 
4 . 


1 تت 
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أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف 
على قولين : 

التصرف هو البالغ العاقل الرشيد”" . (والثاني) 
للحنفية وهو أن يكون عاقلاء وأما البلوغ 
فليس , بكومل ”7 


وعلى كلا القولين لا يصح قبول المجنون 
والصبي الذي لا يعقل الوديعة» لأن حكم هذا 
العقد لزوم الحفظء ومن لا عقل له لا يكون 
من أهل الحفظ . 

وقد اختلف الفقهاء في صحة استيداع 
الصبي المميز على أربعة أقوال : 

(الأول) : لأكثر المالكية 
الأظهر والحنابلة في المعتمد. وهو أنه لا 
يصح استيداع الصبي» مميزاً كان أو غير 
مميز» لأن القصد من الإيداع الحفظ. والصبي 
ليس من أهله . 


وعلى ذلك» فلو أودع أحد وديعة عند صبى 
فتلفت عنده» لم يضمنهاء سواء حفظها أم 
000( المراجع السابقة . 
030( بدائع الصنائع “لول والقفارة: 25 


ا ودرر الحكام /2204, والمادة (/1/ا) 
من المييلة العدلة. 


ية والشافعية في 
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الحفظ. فصار كما لو تركها عند بالغ من غير 
استحفاظ » فتلفت17' . 

أما إذا أتلفها الصبى المستودع بأكل أو غيره 
فذهب أكثر المالكية والحنابلة على المعتمد 
في المذهب والشافعية في قول وابن المنذر إلى 
أنه لا ضمان عليه ”'' . وعللوا ذلك بأن المالك 
سلطه عليهاء فصار كما لو باعه أو أقرضه شيعا 
وأقبضه إياه فأتلفه» فلا يلزمه ضمانه . 

وبأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو 
محجور عليه. ولو ضمن المحجور عليه 
لبطلت فائدة الحجر»ء غير أن اللخمي وغيره 
من المالكية استثنوا من ذلك ما لو أنفق الصبى 


)١(‏ كشاف القناع 1917/54. وشرح منتهى الإرادات 


6٠/١‏ 6.» والمغنى 2714/4 وأسنى المطالب 
*/ هلاء والزرقاني على خليل 170/5» والتاج 
والإكليل 2771/5 والمهذب 2”557/١‏ وروضة 
الطالبين 2776/7 وميارة على التحفة وحاشية 
الحسن بن رحال عليه؟/ 2189 وكفاية الطالب 
الربانى وحاشية العدوي عليه /١‏ 767.» المادة 
(181/7) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
اول اا 

(0) روضة الطالبين 760/5”» وميارة على التحفة 
5 والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن 
المنذر .775/١‏ وكشاف القناع 1940/5. 
والمغنى 274/9 وانظر المادة )١71/7(‏ من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 20 


فت 17 عه 
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الوديعة فيما لا غنى له عنه ولابد له منه وله 
مال» وقالوا: يرجع عليه عندذلك بالأقل مما 
أتلقها أن يهنا عون جه هاله !7 


وذهب الشافعية في الأصح وبعض الحتابلة 
إلى تضمين الصبي في هذه الحالة» وذلك 
لعدم الاعتداد باستيداعه» وكونه من أهل 
القبناتك: فهنان كما لو انلق مالا لغيردية 
استيداع ولا تسليط على الإتلاف”". 2 


وعلل ابن قدامة ذلك بأن ما ضمنه بإتلافه 
قبل الإيداع ضمنه بعد الإيداع كالبالغ» وأن 
المودع ما سلطه على إتلاف الوديعة» وإنما 
استحفظه إياها”" . 


وقد بين السيوطي في «الأشباه والنظائر» 
أساس الفرق في الحكم بين التلف والإتلاف 
في هذه المسألة فقال: قاعدة: كل من ضمن 
الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي 
المميز» فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهر: 
ولا يضمنها بالتفريط قطعاًء لأن المفرط هو 


الذي أودعه”*) 5 


)١(‏ ميارة على التحفة 184/7» والتاج والإكليل 

7/8"", والزرقاني على خليل ١١5/5‏ . 

(؟) تحفة المحتاج 7/ 2٠١5‏ وأسنى المطالب / هلاء 
وروضة الطالبين 5/ 75”» والإنصاف 7757/5 . 

(9) المغني :© والإنصاف 3757/56” -3”737 , 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي ص58 . 
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(الثاني) للحنفية : وهو أن الصبي المميز إذا 
كان مأذوناً بالتجارة» فيصح قبوله الوديعة» 
لأنه من أهل الحفظ'''. قال الكاساني: ألا 
ترى أنه أذن له الولي» ولو لم يكن من أهل 
الحفظء» لكان الإذن له سفهاًء وأما الصبى 
المحجورء فلا يصح قبول الوديعة منه» لأنه 
لا يحفظ المال عاددةً» ألا ترى أنه منع منه 
ماله9" , 


وقد جاء في المادة (6) من المجلة 
العدلية : وأما الصبي المميز المأذون فيصح 
إيداعه وقبوله الوديعة» وعلى ذلك» فلو قبل 
الصبي المحجور الوديعة» فهلكت في يده 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأصحابه . أما 
إذا استهلكهاء فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقولهما هو المعتمد في المذهب» 
وعند أبي يوسف : شنو 7 

وجه قول أبي يوسف أن إيداعه لو صح. 
فاستهلاك الوديعة يوجب الضمان, وإن لم 
يصح جعل كأن لم يكن فصار الحال بعد 
العقد كالحال قبله» ولو استهلكها قبل العقد 
)١(‏ بدائع الصنائع 57 والفتاوى الهندية 

5: وشرح المجلة للأتاسي 54١/7‏ . 

2( البدائع 5 . 


2( مجمع الأنهر /” ودرر الحكام 2559/١‏ 
وشرح المجلة للأتاسي 787/7 . 


5 
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لوجب عليه الضمان . 


ووجه قولهما: أن إيداع الصبي المحجور 


عليه إهلاك للمال معنى» فكان فعل الصبي 
إهلاك مال قائم صورة لا معنى» فلا يكون 
مضموناً عليه» ودلالة ذلك أنه لما وضع المال 
في يده» فقد وضعه في يد من لا يحفظه 
عادةٌ» ولا يلزمه الحفظ شرعاًء ولا شك أنه لا 
يجب عليه حفظ الوديعة شرعاً لأن الصبي 
ليس من أهل وجوب الشرائع عليه» والدليل 
على أنه لا يحفظ الوديعة عادةٌ أنه منع عنه 
ماله» ولو كان يحفظ المال عادة لدفع إليه 
قال تعالي: ظقَإِنَ ءَاشَكُُ مَنْهُمَ سد فافعو ليم 
0 » وبهذا فارق ل لأنه يحفظ 
المال عادةٌ» ألا ترى أنه دفع إليه ماله» ولو لم 
يوجد منه الحفظ عادة لكان الدفع إليه 
0 

(الثالث) لابن رشد من المالكية» وهو أن 
الضبى المميز يصح أن يتوكل» فيصح 
كرد إوالقين في سن الرم ع 27 


00 سورة النساء 7" . 
(0) البدائع »5١1//5‏ وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
لسبط ابن الجوزي ص 7١16‏ . 
() حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ”/ 761 . 
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الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة 
الفاعل» وظن صونها من القابل» فيجوز أن 
يودع الصبي ما خيف تلفه بيد مالكه. كما 
يحصل عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد» 
ولقاء الأعراب القوافل ونحو ذلك . . إن ظن 
المودع صونه بيد الصبي المستودع”") 

الشرط الثاني : أن يكون معيئناً: 

#ااسانضن التعتارلة تعلق أنه رشرظ اعبيعة 
عقد الوديعة أن يكون الوديع معيئاً وقت 
الإيجاب» فلو قال صاحب العين لجماعة: 
أودعت أحدكم هذه العين» أو : ليحفظ لي 


00 : 00 000000 
أحدكم هذه . لم يصح العقد 1 


وذهب الحنفية» إلى عدم اشتراط ذلك" , 
الخلاصة: لو وضع كتابه عند قوم». فذهبوا 
وتركوه؛ ضمنوا إذا ضاعء وإن قاموا واحداً 
بعد واحدء ضمن الأخير» لأنه تعين للحفظ ؛ 


:115/5 حاشية البناني على الزرقاني شرح خليل‎ )١( 


ومواهب الجليل 767/8 . 

(؟) شرح منتهى الإرادات 245٠/١‏ انه المادة 
)١0(‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد . 

(9) الفتاوى الهندية 778/4 ومجمع الأنهر 
/"”. ورد المختار 495/5 . 


0 


وديعة 


يب 
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فتعين لاد ظ ا" 


وقد أكدت المجلة العدلية هذا المعنى» 


فجاء فى المادة ("/ا/ا) : إذا وضع رجل ماله 
عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف» وهم 


يرونه» وبقوا ساكتين» صار ذلك المال وديعة 
عند جميعهم» فإذا قاموا واحداً بعد واحدل 
وانصرفوا عن ذلك المال» فبما أنه يتعين حينئذ 
الحفظ على من بقي منهم آخراء يصير المال 
وديعة عند الأخير فقط . 

فالحنفية اعتبروا الايداع منعقداً في هذه 
الصورة بالإيجاب والقبول دلالة فعلية» وبذلك 
صار ذلك المال فيها وديعة عندهم جميعاً. 
فإذا غادروا جميعهم ذلك المكان معاء ضمنوا 
كلهم بالاشتراك؛ أي إن بدل الضمان ينقسم 
على عدد الذين قاموا وذهبوا بالتساوي . أما إذا 
غادر اولئك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك 
المحل» بعد أن رأوا المال المودع» وسكتواء 


فمن بقي منهم في الآخر يكون قد تعين | 


للحفظ» ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط . 
فإذا ترك ذلك الأخير المكان» وفقد ذلك 
المال» تزمه وحده الضمان9'؟. 


(1) البحر الرائق /ا/ 07* . 
(0) درر الحكام 5117/7 وما بعدها. 


ثالثاً: العين المودّعة : 


اختلف الفقهاء فيما يشترط في العين 
المودعة : 
أن تكون مالا: 


6 - ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 
كون العين المودعة مالاء فما ليس بمال - 
كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد 
الويداع عليه لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع 
حمايته لصاحبه بعقد الوديعة» واعتباره أمانة 
شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد 
الوديع”'' . 

ثم قال الحنفية : 50000 
قابلا لاثبات اليد عليه» حتى لو أودع البعير 
الشارد والطير ذ فى الهواء والمال الساقط في 
البحر ونحوها. فلا يصح إبداعه. وفل جاء في 


المادة (5/ا/ا) من المجلة العدلية : يشترط كون 


الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة 


ظ 0-0 والدر المختار 53 والزرقاتي 
على خليل 5/ »١١5‏ والفتاوى الهندية 718/5 
والتاج والإكليل 0/ »765٠١‏ وحاشية العدوي على 
كفاية الطالب الربانى 2157/7 وانظر المادة 
77 754 من المجلة العدلية. 


ا 
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وقد عللوا ذلك بأن الإيداع عقد استحفاظ, 
وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال» فلما 
تعذر التزام الوديع بحفظه» لعدم إمكان إحرازه 
وحوزهء امتنع ‏ تكليفه شرعاً به في عقد الوديعة 
أعسره ه أو استحالته في حقه إذ لا تكليف بما لا 
يطاق» ولا اعتبار لعقد لا يتصور تنفيذه''' . 


أما الشافعية والحنابلة فاشترطوا لصحة 


العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصاًء ‏ 


ولم يقصروها على المال وحده. 


وبناءَ على اعتبار المختص قالوا: أما ما فيه 
اختصاص كجلد ميتة لم يدبغ» وزبل» وكلب 
صيد محترم» ونحوهاء فيجوز إبداعه كالمال» 
لجواز اقتنائه» بخلاف النجس الذي لا يقتنى» 
والكلب الذي لا ينفع بحراسة أو صيدء 
وآلات اللهوء فلا يصح إيداعها لكونها غير 
محترمة» ولا يجوز تمولها ولا اقتناؤها”” . 


2”757/7١ الفتاوى الهندية 7””8/5., والدر المنتقى‎ )١( 
والعناية والكفاية على الهداية /ا/ 4017» والبحر‎ 
. 545/5 الرائق /ا/ "الالاء ورد المحتار‎ 
كشاف القناع 5/ 2185 وأسنى المطالب "/ 5/اء‎ )١( 
وتحفة المحتاج 44/1»: وروضة الطالبين‎ ,»0 
. "5/5 
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والشافعية وابن عرفة من المالكية إلى صحة 


إيداع الصكوك والوثائق بذكر الحقوق”"' . 


أن تكون العين المودّعة منقولا : 
5 - ذهب ابن عرفة من المالكية إلى أنه 
يشترط في العين المودعة أن تكون مما يمكن 
قله فيخرج العقار.. 
وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والمالكية) إلى عدم اشتراط ذلك فتصح أن 


تكون الغية المودعة عقارا أن سيف 20 


آثار عقد الوديعة: 


١‏ - إذا انعقد الإيداعٌ صحيحاًء ترتب 


عليه ثلاثة آثار: كون الوديعة أمانة عند الوديع 


.55١/ه التاج والإكليل ومواهب الجليل‎ )1١( 
وميارة على‎ :»١١77/5 والزرقاني على خليل‎ 
التتحفة 2188/5 وحاشية البناني على شرح‎ 
والشرح الكبير‎ »١١5/5 الزرقاني لمختصر خليل‎ 
وحاشية الدسوقي ا واظ لسارم‎ 
الهندية 5/”#ه”, وأسنتو المطالب #/ /الىمء‎ 
والقليوبى لامك وحاشية الشروانى على تحفة‎ 
1 الس ا‎ 

(0) مواهب الجليل 7/65١55؟.‏ وانظر المدونة 
2256/6 » وحاشية البناني على شرح 
الزرقانيى »١١7/5‏ والدر المختار مع رد المحتار 
64 » وروضة الطالبين 7”75/5, وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج /ا/ ٠١١‏ . 


ا 


© * * © ه هه > © 5ه هه هت + © > هت ث# شاه ©6 86586 + 66 هه هه هه 586 6 هه .65 © ث2 6 هه .ههج تو ه ه 


وتفصيل ذلك فيما يلى : 

أولا: كون الوديعة أمانة : 

لل - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والثوري والأوزاعي والنخعي وربيعة والقاضي 
شريح وغيرهم إلى أن الوديعة أمانة في يد 
الوديع . فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه فلا 


ضمان عليه. حتى ولو كانت بين ماله ولم ظ 


يذهب معها شيء منه”' . 


قال ابن المنذر : اجمع أكثر أهل العلم على 
أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم تلفت من غير 
جناعه أن ' لذ مان علو . 


25١8/7 البحر الرائق / ”271/7 وروضة القضاة‎ )١( 
والتفريع لابن الجلاب‎ ٠515 /5 ورد المحتار‎ 
:؛ والكافى لابن عبدالبر ص”* 5 » وبداية‎ 4/9 
.55١ /5 المجتهد ا والتاج والإكليل‎ 
57/4 وشرح الزرقاني 5/5١1ء والأم‎ 
وأسنى المطالب‎ »751١7/١ والإشراف لابن المنذر‎ 
*/”ل/اء وتحفة المحتاج / 4١٠؛ وشرح منتهى‎ 
المبدع 775/65؛ وكشاف‎ :»55٠ /7 الإرادات‎ 

ظ القناع 5" والمغني 09 . 

(0) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 

. 5 


أما إذا تعدى الوديع عليها أو فرط في 
حفظهاء فعليه ضمانها. قال ابن قدامة: بغير 
خلاف نعلمه» لأنه متلف لمال غيره» فضمنه 
كما لو أتلفه من غير استيداع”'' . 


واستدل الفقهاء على كونها أمانة بالسنة 


' وقول الصحابة والإجماع والمعقول: 


فأما السئة : فبما روي عن عبد اللّه بن عمرو 
تيا أن رسول الله يكِِ قال: «من أودع وديعة 
فلا ضمان عليه)”'' . 

وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
كله قال: «ليس على المستعير غير المغل 
ضمأن» ولاعلى المستودع غير المغل 
ا والمغل هو الخائن . 

وأما قول الصحابة: فبما روي عن أبي بكر 
وعمم وعلىي وابن مسعود وجابر 5 أن 


. 7058/9 لمغني‎ | )١( 


(؟) حديث: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه . 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 8١7‏ - ط الحلبى)» وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (47/7 - ط 
دار الجنان) لضعف راويين في إسناده . 

() حديث” 0 على المسحعب غين الففل 

ضمان. .. 
أخرجه تر 0١/0‏ - ط دار المحاسن): 
وذكر أن في إسناده راويين ضعيفين . 


ااا 
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الوديعة أمانة في يد الوديع”' . 

وأما الإجماع: فقد أجمع فقهاء الأمصار 
على كونها أمانة في يد الوديع . ظ 

وأما المعقول: فلأن الوديع إنما يحفظها 
لمالكهاء فتكون يده ا 

ولأنه قبض العين بإذن مالكهاء لا على 
وجه التمليك ولا الوثيقة» فلا يضمنهاء إذ لا 
موجب ل 0 ظ 


ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف 
وإحسان من الوديع» فلو ضمن من غير عدوا 
أو تقصير لزهد الناس في قبولهاء ورغبوا عنه» 
وفي ذلك تعطيل لمصالح المسلمين» لمسيس 
الحاجة إليها © . 


وفي رواية عن أحمد: أن الوديع ضامن إذا 
ال ا ل ال لماروي عن 
عمر بن الخطاب ضيه أنه ضمّن أنس بن 
مالك وديعة ذهبت من بين ماله . . 


2 . 947/7" التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب */5لاء والمهذب "557/١‏ . 

(0) روضة القضاة 5١77/7‏ . 

(8) المغنى 7651//9ء والمهذب 5557/١‏ . 

(0) المغنى 4/!ا75». وكشاف القناع 2241 
والمبدع 5185/8 . . 

(3) أثر عمر بن الخطاب رواه البيهقى فى السنن 
الكبرى (3589/5) . 000 
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وقال المالكية والشافعية إنه لا فرق في كون 
الوديعة أمانة في يد الوديع لا تضمن بغير تعديه 
أو تفريطه» سواء كانت بأجر أو بدونه» حيث 
إن أخذ الأجرة في الوديعة لا يغير شيئأ من 
أحكام الأمانة أو الضمان فيها"'؟'. 

أما الحنفية» فقد فرقوا في موجبات الضمان 
فيها بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجرء مع 
اعتبارها في الحالين أمانة في يد الوديع. 
فقالوا: إذا تلفت الوديعة بما لا يمكن التحرز 
دس سابد كخريق غالب طون غالب 
ولصوص مكابرين - فلا ضمان على الوديع. 
سواء أكانت بأجر أم مجانا . 

أما إذا هملكت بما يمكن التحرز عنهء 
فينظر: إن كانت بغير أجر» فلا يجب على 
الوديع الضمان. أما إذا كانت بأجرء فإنه يكون 
شائ0", : ظ 


جاء فى المادة (9/7/1) من المجلة العدلية : 


)١(‏ ميارة على التحفة 7/ ١١940‏ وحاشية الرملى على 
أسنى المطالب ”*/ 5لا وتحفة الماح للمتني 
٠١6//‏ . 

(0) الدر المنتقى 8/7”"» والدر المختار مع رد 
المحتار 5/ 5415» وشرح المجلة للأتاسي 
*/ 747 ودرر الحكام 277١/7‏ وما بعدهاء 
وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص0١”2377‏ 
والبحر الرائق /ا/ 77/7 . 


لاا 
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الوديعة أمانة في يد الوديع . وبناءً عليه: إذا 
هلكت بلا صنع الوديع أو تعديه أو تقصيره في 
الحفظ». فلا يلزمه الضمانء إلا إذا كان الويداع 
بأجرة على حفظ الوديعة» فهلكت أو ضاعت 
بسبب يمكن التحرز منه» لزم الوديع ضمانها. 

فوجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة 
عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيهاء لأنه 
مستأجر على الحفظ قصداًء إذ العقد عقد 
الحفظ والأجر في مقابل الحفظ» والمتاع في 
ون الا 210 


يتفرع عن القول بكون الوديعة أمانة ما 
يبلن 1 . 


أ - اشتراط الضمان في الوديعة أو عدمه: 

4 - إذا اشترط رب الوديعة على الوديع 
ضمانهاء فقبل» أو قال للمودع: أنا ضامن 
لهاء فتلفت أو سرقت من غير تعديه أو تفريطه 


في المحافظة عليهاء فلا ضمان عليه» لأن ‏ 


اشتراط الضمان على الأمين باطل» وجعل ما 
أصله أمانة مضموناً بالشرط لا يصحء كمال 
المضاربة والشركة والوكالة. وبذلك قال 
جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ”2757/7 ورد المحتار 
255/5 . 
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والشافعية والحنابلة والثوري وإسحاق وابن 

وقد علل الفقهاء ذلك بأن هذا الشرط مناف 
لمقتضى العقد ومفوت لموجبه» فلا يعتبر. 

قال الزرقاني: شرط ضمانها يخرجها عن 
حقيقتهاء ويخالف ما يوجبه الحكم”"'» وقال 
ابن قدامة: ولأن شرط ضمان ما لم يوجد 
سبب ضمائه . فلم يلزمه. كما لو شرط ضمان 
ما يتلف فى يد مالكه”" . 

وحكي عن عبيداللّه بن الحسن العنبري أنه 
خالف فى ذلك وقال بضمانه بالشرط”7* . 

ولو أودعها بشرط عدم ضمان الوديع إذا 
تعدى عليها أو فرط في حفظهاء فقد قال 
الحنفية والشافعية: لا يصح هذا الشرط» لأنه 


2378/1 البحر الرائق 1/ 71/5» ومجمع الأنهر‎ )١( 


والدن المخفار :65517 .وروفية القهياء / 
لااكء والمهذب .#55/١‏ والإشراف على 
مسائل الخلاف للقاضى عبدالوهاب 257/7 
والزرقاني على خليل 0/1 »١‏ وبداية المجتهد 
51 *» والإشراف لابن المنذر 2155/١‏ 
وحاشية الرملى على أسنى المطالب 2.75/8 
والمغني 758/4» وكشاف القناع 1817/5 . 

(0) الزرقانى على خليل ١١//5‏ . 

4 المغنى 4/ .70/8 : 

(5) الإشراف للقاضى عبدالوهاب 47/7» والإشراف 
لابن المنذر 0١‏ . ا 
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وفاسدها"؟. 


ب - قبول قول الوديع في هلاله الوديعة : 


٠‏ - فرع الفقهاء على كون الوديعة أمانة 
في يد الوديع قبول قوله في براءة نفسه عند 
ادعاء هلاكها أو ضياعها بغير تعديه أو تفريطه 
إذا كذبه المالك» سواء قبضها ببينة أو بغير 
بيئة» وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية”'' . 

وعلل الكاسانى ذلك بقوله: إن المالك 
يدع هان الأنين مرا ارقا وهو التعدي» 
والوديع مستصحب لحال الأمانة» فكان متمسكا 
بالأصل» فكان القول قوله لكن مع اليمين» لأن 
التهمة قائمة فيستحلف دفعاً للتهمة”" . 

وفصل الشافعية والحنابلة في المسألة 


فقالوا: إذا ادعى تلف الوديعة بسبب ظاهر - 


(0) روضة القضاة 5323707 وحاشية الرملي على 


أسنى المطالب 757/7 . 

(؟) روضة القضاة ؟574/7. والبدائع 5/١١1غ‏ 
والفتاوئ الهندية 5/ /اه ”2 والقوانين الفقهية 
ص 27/4 والمقدمات الممهدات 7/ 504» وبداية 
المجتهد ,7”5١/7‏ وكفاية الطالب الرباني 
5 التفريع لابن الجلاب 117١/1‏ 
والكافي لابن عبد البر ص07 5» والتاج والإكليل 
0 :,؛ وميارة على تحفة ابن عاصم 7/ :»194٠‏ 
الزرقانى على خليل ١77/5‏ . 

() بدائع الصنائع ا" 


كحريق وغرق وغارة - لم يقبل قوله حتى يقيم 
البينة على وجود ذلك السبب في تلك 
الناحية”'©2» فإن لم يقم بينة به ضمنء لأنه لا 
يتعذر إقامة البينة عليه» والأصل عدمه. 


أما إذا ادعى الهلاك بسبب خفى - كسرقة 
وضياع - أو لم يبين السبب» فالقول قوله في 
هلاكهاء لتعذر إقامة البينة على ذلك» فلو لم 
يقبل قوله» لامتنع الناس عن قبول الودائع 

وحيث كان القول للوديع في دعوى التلف» 
فهل يكتفى بقوله دون يمينه» أم لابد من يمينه 
معه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 


أقوال : ظ 
الأول : لجمهور الفقهاء من الحنفية 
يا 0 غير المشهور 9 


:486 /" تحفة المحتاج 2177/17 وأسنى المطالب‎ )١( 
. 6 وكشاف القناع‎ 

(0) روضة الطالبين 2”5:5/56 وأسنى المطالب 
*/ هىء والمهذب 2754/١‏ تحفة المحتاج 
1 ) شرح منتهى الإرادات 7/7 21655 
وكشاف القناع ١19/5‏ . 

(6) التفريع لابن الجلاب 277١/7‏ والإشراف لابن 
المنذر »555/١‏ والقوانين الفقهية ص27/9 
وروضة القضاة575/72» والفتاوى الهندية 
5 : والبدائع »5١١/5‏ والعقود الدرية - 


ا لت 


لأن التهمة قائمة» فيستحلف دفعاً للتهمة”' . 


الثاتى: لأحمد فى رواية عنه: وهو أنه 
يصدق في ادعاء تلفها بغير يمين”'" . 
والثالك: للمالكية :فى المشتهورة وهو آنه 
يحلف | لمتهم دون غيره” ". 
قال العدوي: وعلى المشهور محل كونه لا 
يحلف إلا المتهم إذا لم تكن الدعوى دعوى 
تحقيق ) وأما دعوى التحقيق فلا فرق بين متهم 
وغيره. وغرم بمجرد النكول في دعوى الاتهام 
القاصرة على على المتهم. وبعد حلف المودع في 
سم سبو سي ادر 
0 لابن عابدين ا والمبدع 277/6 شرح 
منتهى الإرادت ”7/ 2500 والمغني 9/ ”2 
وكشاف القناع »١1994/5‏ وأسنى المطالب "/ 6م 
وتحفة المحتاج 177/17» وروضة الطالبين 
6/5 والمهذب 754/١‏ . 
)000 بدائع الصنائع 7/5 . 
فم المبدع 10 . 
() كفاية الطالب الرباني ؟/ 554» والتاج والإكليل 
ومواهب الجليل با برااي لي لاير 
0 : 
0 وانظر موافي الجليل , 
والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 
738/65 . ودعوى التحقيق هي الدعوى التي 
يدعي فيها المدعي علماً بصفة الشيء المدعى - 
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ج - قبول قول الوديع في رد الوديعة : 


١‏ - إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى ربها 
- وعبر الشافعية بقولهم ردها إلى من اثتمنه - 
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة والثوري وإسحاق وابن القاسم من 


ا ا 


وقال 5222 ولأنه 


يصدق فى التلف قطعاًء فكذا فى الرد”''. 


وقال صاحب المهذب : لأنه أخذ العين لمنفعة 
المالك» فكان القول فى الرد قوله””" . 


- به وقدره» كأن يقول: أتحقق أن لى عندك 
ديناراً أو ثوباً صفته كذا. (حاشية العدوي مع 
كفاية الطالب الربانى (؟717/7) . 

(1) بدائع الصبائع »1١١/5‏ والعقود الدرية لابن 
عابدين 2/4/7 المبسوط للسرخسى 21١/١١‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص78 والمهذب 
»”*0١‏ وكفاية الأخيار 7/ »١‏ تحفة المحتاج 
1, وأسنى المطالب “/486: وروضة 
الطالبين 7”55/5. وكشاف القناع 2198/5 
وشرح منتهى الإرادات ”/ 5585» والمغني 
4 والمبدع 557/0. والإشراف لابن 
المنذر »555/١‏ والقوانين الفقهية صة/". 
والمقدمات الممهدات 559/7» ويداية المجتهد 
7 . 

(؟) كفاية الأخيار 7/ ٠١‏ . 

0) المهذب للشيرازي 759/١‏ . 


كك 


. ووافقهم في ذلك المالكية فيما إذا كان 
الوديع قبضها بدون بينة» أما إذا قبضها ببينة 
قصد بها التوثق» فقالوا: لا يقبل قوله في ردها 
عن نانكهم] لا يبي ابس هار ذلك 
القاضي عبد الوهاب البغدادي بقوله: لآنه لما 
أشهد عليه وتوثق منه» جعله أميئاً في الحفظ 
دون الرد» فإذا ادعى ردهاء فقد ادعى براءته 
مما ليس بمؤتمن فيه» فلم يقبل منه إلا ببينة 
ولأن هذه فائدة الإشهاد عليه» فإذا أزلناه لم 


ببق له فائدة9؟؟ 


وقد وافق المالكية في هذا التقسيم 
والتفصيل أحمد في رواية عنه» غير أنه لم يقيد 
البينة - فيما إذا قبض الوديع الوديعة ببينة - 
بأن يكون التوثق مقصوداً بها””". قال ابن 
رجب: وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد 
على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب» فيكون 
تركه تفريطأًء فيجب فيه الضمان”؟ . 


)١(‏ مواهب الجليل 1554/0؟» والزرقاني على خليل 
5 وميارة على التحفة ؟/ 140» والتفريع 
لابن الجلاب 277١/5‏ والقوانين الفقهية 
ص 27/54 وكفاية الطالب الربانى ”/ 2707 وبداية 
المجتهد 7/ 0٠١‏ والتاج والإكليل 714/0 . 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف 5١/7”‏ . 

(6) المبدع ه/145.: وإعلام الموقعين 28/4 
والقواعد لابين رجب ص؟" . 

(0) القواعد لابن رجب ص١‏ . 
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وقال الشافعية: إذا ادعى الوديع الرد على 
غير من اثتمنه كوارثه» أو ادعى وارث الوديع 
الرد منه على المالك للوديعة. أو أودع الوديع 
عند سفره أميناً لم يعينه المالك فادعى الأمين 
الرد على المالك طولب كل ممن ذكر ببينة» 
لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه . 


أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها 
على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو في 


يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط فيصدق 


بيمينه» لأن الأصل عدم حصولها في يد 
الواردث وعدم 3 ظ 

د - كون زوائد الوديعة لصاحبها 

7 - لا خلاف بين الفقهاء في أن المنافع 
المتولدة من الوديعة - متصلة أو منفصلة - 


تكون لصاحبهاء لأنها نماء ملكه» وأنها أمانة 


5 اليا 


قال الحنفية إن اجتمع عنده مقدار منهاء 
وخاف فسأده بيذه» والمودع غائب» كما إذا 


. تحفة المحتاج‎ )١( 


(؟) درر الحكام 5؛ وشرح المجلة للأتاسي 
/ 81 ",» وانظر المادة (88/ا) من المجلة 
العدلية» والمنثور في القواعد 85/7" - 2301 
والقواعد لاحن رجب ص١١‏ القاعلة م 


والمنتقى شرح الموطأ 78١/65‏ . 


ات 
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تجمع لديه كمية من لبن الحيوان المودع أو من 
ثمار الكرم أو البستان المودع. وخيف 
فسادهاء يبيع الوديع هذه الزوائد لحساب 
صاحبها بإذن الحاكو”'' . 


فإن باعها الوديع بدون أمر الحاكم فإن كان 
في بلدة أو موضع يمكنه مراجعة الحاكم 
يضمنء وأما إذا باعها لعدم إمكانه مراجعة 
الحاكم» كأن كان في المفازة مثلاء فيصح بيعه 
بناءة على أن الضرورات تبيح المحظورات”" . 
ه - كون نفقة الوديعة على صاحبها 


31 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديعة 
التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة» تكون نفقتها 
ومصاريفها على صاحبها لا على الوديع”” . 
فإن أذن مالكها للوديع بالإنفاق عليها كان 
وكيلا عنه في ذلك» ويعود عليه بما أنفق. فإن 
لم ينفق عليهاء ولا أذن له بالانفاق» فللوديع 


. 55/١ 


(0) رد المحتار .60١/4‏ زمرو السكاه /27 
والمبسوط ١75/١١‏ . 

(6) رد المحتار ,»50١/54‏ بداية المجتهد 2١7/7‏ 

وانظر المادة (879) من مرشد الحيران» والمادة 
(11) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد» وقد جاء فى المادة (85/) من المجلة 
العدلية: «الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل 

والبقر نفقتها على صاحبها». 
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بالإنفاق عليهاء ليرجع عليه به' 


'“. وهذا إذا 
كان حاضراً. ظ 


فإن كان غائبأء فقد اختلف الفقهاء في 
الإجراء الذي ينبغي للوديع أن يتبعه من أجل 
الإنفاق عليهاء وذلك على النحو التالي : 

فذهب الحنفية إلى أن المستودع يرفع الأمر 
إلى الحاكم» والحاكم حينئذ يأمر بإجراء 
الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة» لأن 
تصرفه على الرعية منوط بالمصلحةء فإن كان 
يمكن إكراء الوديعة» فيؤجرها الوديع برأي 
الحاكم» وينفق من أجرتهاء وإن لم تكن 
ضالحة الكراون لامر سبعها قرا * بثمن المثل» 
إن كان الاصاح لصاحبها ذلك. وإن كان 
الأصلح أن تبقى لهء فيأمره بأن ينفق عليها من 
ماله إلى ثلاثة ئة أيام رجاء أن يحضر المالك» 
فإن لم يحضر خلالها أمره ببيعها. 

وقيد الحنفية الإنفاق على الوديعة إذا كانت 
حيواناً بألا يتجاوز هذا الإنفاق قيمة الحيوان» 
فإن تجاوزها فللمستودع أن يرجع بقدر قيمة 
الحيوان لا بزيادة على ذلك”'' . 


. 7174/4 والمغني‎ ١184/4 كشاف القناع‎ )١( 


(0) رد المحتار 5/١٠١٠ه.2.‏ النتف في الفتاوى للسغدي 
8١/7‏ درر الحكام 2,517 7 » وشرح 
المجلة للأنتاسي ؟/ /زه ”2 م(8719) منن مرشد - 


سر جا ,د 
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وقال الشافعية: إن فقد المالك أو وكيله 
فيراجع الوديع الحاكم ليقترض الوديع على 
المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها 
أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه. 

فإن فقد الحاكم تصرف الوديع وفق ما ذكر 
بنفسه وأشهد ليرجع» فإن لم يشهد لم يرجع 
في أحد وجهين وهو المعتمد. 

وقال إمام الحرمين : والقدر الذي يعلفها 
على المالك هو الذي يصونها عن التلف 
والتعنيت لأاها يخضز به اليش 7 


وقال الحنابلة: يرفع الوديع الأمر إلى 


الحاكم» ليأمر بالإنفاق عليها من مال صاحبها 
إذا كان له مال» لأن للحاكم ولاية على مال 
الغائب» فإن لم يكن له مال» فعل ما يرى فيه 
الساالقات: مو ريده ول نبنها اربية 


أو بيع بعضها لنفقة الباقي» أو إجارتها لينفق 


أو الإذن للوديع بالإنفاق عليها من ماله ليرجع 
على فا ني ْ 


- الحيران» وم(87) من المجلة العدليةء 
والفتاوى الهندية 5/ "59١‏ . 

. مغني المحتاج ؟//66‎ )١( 

(6) كشاف القناع ١89/5‏ . 
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5 - ولو أنفق الوديع على الوديعة بدون 
إذن الحاكم» فهل يرجع على صاحبها بما 
أنفق؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: ‏ - 

الأول للحنفية والشافعية : وهو أنه لا رجوع 
له على صاحب الوديعة بشيم» لأنه متطوع بما 


. أنقق» لإنفاقه علن ملك الغير يقير و0 


والثاني للمالكية: وهو أنه إذا أنفق عليها 
نفقة تلزمهاء فإنه يرجع على صاحبها بما أنفق 
عليها ولو وقع ذلك بدون إذنه أو إذن الحاكم 
إذا ثبت الإنفاق بالبينة”'' . 

والثالث للحنابلة : وهو أنه إن لم يقدر على 
استئذان الحاكم.ء فأنفق عليها ناويا 
الرجوع على صاحبها بنفقتهاء وأشهد على 


الرجوعء رجع عليها بما أنفق رواية واحدةً؛ 


لأنه مأذون فيه عرفاً» ولا تفريط منه إذا لم 
وإن فعل ذلك مع إمكان استئذان الحاكم 


)١(‏ رد المحتار ,50١/4‏ الأم 2.57/4 الإشراف لابن 
المنذر 2157/١‏ الإقناع 405/7» درر الحكام 
١‏ وانظر المادة (:875) من مرشد 

. الحيران» والمبسوط للسرخسي 15/١‏ : 
(5) الكافي لابن عبدالبر 177//7» والمدونة 191/16 . 


6ت 
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من غير إذنه. نهل له الرجوع؟ د 
روايتين : 

(إحداهما) يرجع بهء لأنه مأذون فيه عرفا . 
(والثانية) لا يرجع» لأنه مفرط بترك استئذان 
الحاكم على الصحيح من المذهب ”'"' . 

انياً: وجوب الحفظ على الوديع : 

0 - اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها. فإن 
قصر في حفظهاأو تعدى. فهلكت.». 
000 2610 


وقد ذهب الفقهاء إلى أنه لا يكفي الإيجاب 
والقبول في حق وجوب حفظها على الوديع 
حتى يثبت يده عليها بالقبض. لأن حفظ 
الشيء بدون إثبات اليد عليه محالء قالوا: 
وإن من إثبات اليد على الوديعة ما لو وضع 
المودع الوديعة بين يدي الوديع» أو في موضع 


77١/5 المغني لابن قدامة 4/ 5/ا7اء والإنصاف‎ )١( 


-71” . 
(0) الدر المختار 1/4 56 الرائق /ا/ 271/7 
والمقدمات الممهدات 557/7» والعدوي على 
كفاية الطالب الرباني 7/ 7554» وأسنى المطالب 
2/8/٠‏ وروضة الطالبين .”5١7/5‏ والفتاوى 
٠‏ الهندية 4 والمغني 2108/9 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ »45٠‏ وكشاف القناع 
8/5 . 
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من منزله أو دكانه. فرآه وسكت» أو اشار إليه 


أن ضعها ه210 
مسألتان : ظ 


5 - المسألة الأولى: كيفية الحفظ : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن على الوديع أن 
يصون الوديعة بما يصون به ماله» وفرقوا بين 
حالتين : 

(الأولى) أن يعين المودع الحرزء كما إذا 
قال للوديع: احفظها في هذا البيت» أو في 
هذا الموضع منه. وقد نص الفقهاء على أنه 
يلزمه حفظها فيه» فإن نقلها إلى ما دونه 
ضمن» لأن من رضي حرزاء لم يرض بما 
دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى إما هو أحرز 
منه لم يضمن.» لأن تعيين الحرز يقتضي الإذن 


في مثله وفيما هو أحفظ منه بطريق كينا 


)١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 

2١15/7‏ والمهذب للشيرازي١/537557.‏ وكماية 

ظ الأخيار للحصني 2.١/7‏ والدر المختار مع رد 

المختار 4:/ 545» وشرح المجلة للأتاسي 

؟/ 7511 والبحر الرائق ا وشرح منتهى 
الإرادات ”/ »45٠‏ ومغني المحتاج ”/ 8١‏ . 

(0) البحر الرائق 7194/17» ومجمع الأنهر والدر 

المنتقى 7/ “5 ”2 وبداية المجتهد "١١/7‏ - 

57 والبدائع 5 ه٠١75‏ والمهذيب - 


قاب 
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(والثانية) ألا يعين المودع الحرزء وقد نص 
الفقهاء فى هذه الحالة على أنه يلزمه حفظها 
فى حرز مثلهاء وهو: مالا يعد الواضع فيه 
فشييها لقا لةع وذلك لأن الإطلاق يقتضيه» 
فتوضع الدراهم في الصندوق» والأثاث في 
البيت» والغنم في صحن الدار ونحو ذلك”'' . 

فإن أخر إحرازها فتلفت» لزمه الضمان» 
لأن ترك الحفظ من غير عذر تفريط موجب 
لتضمينه. وإن وضعها في حرز دون حرز مثلها 
ضمن »؛ لأن الإيداع يقتضي الحفظء » فلما أطلق 
حمل على المتعارف» وهو حرز المثل» فإن 
تركها فيما دونه كان مفرطأًء فلزمه الضمان. 


وإن وضعها في حرز فوق حرز مثلهاء فلا 
ضمان عليه» لأن من رضي بحرز المثل رضي 
بمافوقه. 000 


2557/١ -‏ وروضة الطالبين 2774/5 وأسنى 
المطالب ”/ ١‏ وشرح منتهى الإرادات 
؟/ 50 ؛.» وكشاف القناع 14817/5» والمغني 
2,28 والمبدع م "753 . 

)١(‏ العقودالدرية لابن عابدين 295/7 قرةعيون 
الأخيار 7717/5 » روضة الطالبين 7/5 2714١‏ أسنى 


المطالب "/ 87» وكفاية الأخيار 7/ ,٠١‏ والمهذب 


8د والمقدمات الممهدات 2577/7 وشرح 

منتهى الإرادات 7/ »565٠‏ وكشاف القناع 2 
والمغنى 54/4؟» 576» ودرر الحكام ؟/ 27147 
0 وشرح المجلة للأتاسي 759/7 . 


ولا يخفى أن ضابط حرز المثل عند جمهور 
المقهاء عرفى » أي بحسب عادة الناس وما 


ودناءتهاء وكثرتها وقلتهاء وهذه الأمور 


والبوادي» وباعتبار الأزمنة والأمكنة» وكثرة 
السرقة في البلد أو ندرتها. . . ونحو ذلك من 
الاعتبارات”'2» وقد أفصح الإمام الشافعي عن 
هذا المعنى بقوله: وإذا استودع الرجل الرجل 
الوديعة» فوضعها في موضع من داره يحرز فيه 
ماله ويرى الئاس مغله حرزاً - وإن كان غيره 
من داره أحرز منه - فهلكت» لم يضمنء وإن 
وضعها في موضع من داره لايراه الناس 
حرزاء ولا يحرز فيه مثل الوديعة» فهلكت». 
7 600 ظ ظ 

فضابط الحرز ذ فى الوديعة عند الفقهاء ء أن 


تحرز فيما يحرز فيه أمثالها مع مراعاة الأعراف 
والأزمان والأماكن " . 


)2310غ2 حاشية الكسواند رحال على ميارة 2/1 


والمبدع 5/ 2775 والمجلة العدلية المادة 85 
ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد 
المادة ١7١54‏ . 

(0) الأم 170/54 . 

(0) قرة عيون الأخيار 2771/7 وحاشية ابن رحال 
على ميارة 7/ 2١848‏ وتحفة المحتاج / 21٠١‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 704 ط هجر. ‏ 


عد لاب 
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وفي هذا المقام ذكر جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة والليث بن سعد 
وغيرهم أن للوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو 
عند من يأتمنه على حفظ ماله من عياله. 
كزوجته وولده وخادمه ونحوهو''. لأن 
الإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة إلا بما 
يحفظ به مال نفسه» وإنه يحفظ مال نفسه بيده 
مرة وبيد هؤلاء أخرىء» فله أن يحفظ الوديعة 
يدهم أيض)9؟ . 

وعلى ذلك فإن دفعها إلى أحد منهم فلا 
ضمان عليه» أما إذا وضعها عند من لا يأتمنه 
منهم ولا يحفظ ماله عندهم». فإنه يصير بذلك 
ضامناء لأنه تفريط في حفظ الوديعة . 


8084/5 والفتاوى الهندية‎ ١71/5 / البحر الرائق‎ )١( 
»515/5 ورد المحتار‎ 775/١ ومجمع الأنهر‎ 
والعقود الدرية 5/ الاء 4 درر الحكام‎ 


خرف النتف في الفتاوى للسغدي ؟/ 208٠١‏ 


والتاج والإكليل .7017/٠‏ والزرقاني على خليل 
5 »© المقدمات الممهدات 4557/7» وبداية 
المجتهد 7/17١١"7؛‏ الكافي لابن عبدالبر ص”٠5».‏ 
والتفريع لابن الجلاب 771١/7‏ والاشراف 
لابن المنذر ١767/١‏ روضة القضاة ؟18/7١51.‏ 
والمبدع 01 وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني ؟/554. وشرح منتهى 
الإرادات 7/7 5:457» وكشاف القناع 41 

والمغنى لابن قدامة 4/ 7١١‏ . 
(3١‏ بدائع الصنائع 50/6 . 
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وزاد الحنفية أنه لو نهاه عن دفعها إلى بعض 
عياله» فدفعها إليه ضمن إن كان له بد بأن كان 
له عيال غيوءة وإن لم يكن الدرية عن الا 
٠ 0‏ 
واشترط المالكية في العيال الذين يجوز 


للوديع دفع الوديعة إليهم أن يكونوا تحت غلقه 


1 ع8 51 )222 
من زوج أو ولد أو والدة ومن أشبههه'". 


وقال الشافعية: إذا أودعها عند غيره بلا 
عذر من غير إذن المالك» فإنه يكون بذلك 
ضامنأء سواء أكان ذلك عند أحد من عياله 
كزوجته وابنه ونحوهم . أو عند أجنبي» لأن 
المستودع رضي بأمانته لا بأمانة غيره» ولم 
يسلطه على أن يودعها غيره» فإن فعل ذلك 
كان متعدياً »ويلزمة فيهاني0 . 

المسألة الثانية : مدة حفظ الوديعة : 


- اختلف الفقهاء فى المدة التى ينبغى 
للوديع أن يحفظ بها الوديعة إذا غاب ربها غيبة 


69 ابن عابدين 1 والبدائع 4/5 ”, والبحر 


الرائق 794/17 . 

((0) المقدمات الممهدات 5557/7 . 

(9) تحفة المحتاج // 2.٠١5‏ وروضة الطالبين 
7 وكفاية الأخيار 8/7»: والمحلى على 
المنهاج ١187/7‏ اختلاف العراقيين 4/ + 
(مطبوع بهامش الأم للشافعي) . 
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منقطعة» أي فقد بحيث لا يدرى أحي هو أم 
ميت» وماذا يفعل بها بعد ذلك. على أربعة 
أقوال : 

(الأرق) لالحفية وهو أنه رازم حفظيا 
حتى يعلم موت صاحبها أو حياته. لأنه 
التزم حفظها له»ء فعليه الوفاء بماالتزم 
ها لعبديك #ونهاء ل خدراة ”'*: ولبنيى له 
أن يتصدق بهاء كما هو الحال في اللقطة. 
لأن مالك اللقطة غير معلوم للملتقط فبعد 
التعريف يكون التصدق بها طريقاً لإيصالها 
إليه» بخلاف الوديعة» فإن مالكها معلوم. 
فكان طريق إيصالها الحفظ إلى أن يحضر 
المالك أو يتبين موته» فيطلبها وارثه. ويدفعها 
إليه . قالوا: إلا أن تكون الوديعة مما يفسد أو 
يتلف بالمكث» فحينئذ يكون للوديع بيعها 
بأمر الحاكم» وحفظ ثمنها أمانة عنده 
مثل أصلها؛ لكن إذا لم يبعهاء ففسدت 


بالمكث لا يضمن» لأنه حفظ الوديعة على 


010( حليث : ل(وفاء ليا غدراً». 
ورد ذلك من قول عمرو بن عبسة موقوفاً عليه. ثم 
قال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله يَكِِةِ : «من 
كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه 
حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء» . 
أخرجه الترمذي (54/ ١57‏ - ط الحلبي) وقال: 
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الوجه الذي أمر 0 : 


(الثاني) للمالكية : وهو أنه ينتظر بها إلى 
أقصى ما يحيى المودع إلى مثله؛ ثم يدفعها 
إلى ورثته» فإن لم يكن له وارث» تصدق بها 
ع0 ظ 

(الثالث) للشافعية على المعتمد: وهو أن 
هذا مال ضائع». فعكى لحو يساس فسن 
مالكه أمسكه له أبداًء مع التعريف به ندباء أو 
أعطاه للقاضي الأمينء» فيحفظه له كذلك» 
ومتى أيس منه أي بأن يبعد في العادة 
وجوده فيما يظهرء صار من جملة أموال بيت 
المال» فيصرفه فى مصارفها من هو تحت 
يده» أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائراً فيما 
يظهر” ". 


وأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام فيمن عنده 
وديعة أيس من معرفة مالكها بعد البحث التام . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 557/5”» والعقود الدرية لابن 
عابدين 7/ 2٠١‏ وشرح المجلة للأتاسي ”/ 7566, 
والمبسوط »١75/١١‏ ورد المحتار 5/١00غ‏ 
وقرة عيون الأخيار »7”51١/7‏ والمادة(86/ا) من 
المجلة العدلية» ودرر الحكام 56٠١/7‏ . 

(؟) التفريع لابن الجلاب 277١/7‏ والكافي لابن 
عبدالير ص/7١‏ ط حسان,ء والمدونة 1١5١/١6‏ . 

(9) تحفة المحتاج 2١717//7‏ وما بعدهاء ومغني 
المحتاج “7/7 . 


م 
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أن يصرفها في أهم مصالح المسلمين» فأهمهاء 
وليقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة على 
غيرهم» ولا يبني بها مسجداًء ولايصرفها إلا 
فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه . فإن 
جهل ذلك. فلي سأل عنه أورع العلماءء 
وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديه”"' . 

(الرابع) للحنابلة : وهو أن الوديعة التي فقد 
مالكهاء ولم يطلع على خبره؛ وليس له ورثة 
- وكذا الوديعة التي جهل مالكها - يجوز 
للوديع بدون إذن الحاكم أن يتصدق بها بنية 
غرمها إذا عرفه أو عرف وارثه» وله أن يدفعها 
إلى الحاكم» ويلزم الحاكم قبولها”” . 

الثاً: لزوم رد الوديعة عند الطلب : 

أ - إذا كانت الوديعة لواحد: 


6 - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على 
طلبها”'"'. فإن أخر ردها أو منعها بعد طلبها 
بغير عذرء فهلكت. ضمنهاء لكونه متعدياً 
69 فتاوى العز بن عبدالسلام ص86١١‏ 2 وتحمة 
ظ المحتاج 1/ 21117 ومغني المحتاج 47/7 . 
(9؟) كشاف القناع 5/ ١965‏ . 


00 (9) البدائع 5/ »5١١‏ والبحر الرائق / 2716 وروضة 
ظ الطالبين 57/5 7؛ وأسنى المطالب "/ 85., - 


بذلك» وهذا لأنه لما طلبهاء لم يكن راضيا 
بإمساك الوديع بعد الطلب». فيضمنها بحبسها 
عنه» ولأنه صار غاصباً» لكونه أمسك مال 
خيرة يقي إذنه قعل محره”" . 


أما إذا كان ذلك لعذر» فلا ضمان عليه إن 


تلفت قبل الردء استصحاباً ليد الأمانة» ولانتقاء 


موجب تضمينه» حيث إنه لا يعد بذلك متعدياً 
ولا مفرطأًء لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 


ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك”" . 


أمالالعدر المسية لتاخير ره الوديعة أر 
منعه» فمثل كونه بالليل» ولم يتأت فتح الحرز 
حينئذ» أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو 
طهارة ا ان 
هربه؛ أو يخشى المطر والوديعة في موضع 


آخرء وتبجر ذللة أو عند عن خمايا تجو 


> وتحفة المحتاج 4/1؟1١»‏ وكشاف القناع 
4 والمغني 558/49. وكفاية الطالب 
الرباني 7/ 757 . 
)١(‏ مجمع الأنهر 271٠/7‏ الم 9 . 
(؟) روضة القضاة للسمناني ؟575/7» والمبدع 
0 :. وكشاف القناع 4/؟١5.‏ والمغني 
84»؛» وشرح منتهى الإرادات 4057/7» 
والمهذب .”5/١‏ وروضة الطالبين 2555/5 
وتحفة المحتاج »١14/17‏ وأسنى المطالب 
؟/ 285 وكفاية الطالب الرباني ؟/ ٠7057‏ ومجمع 
الأنهر ”/ »"5٠‏ وبدائع الصنائع 25١١/5‏ ورد 
المحتار 596/5 . 


0 
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ذلك فالتأخير جائزء ولا يعد بذلك متعدياً ولا 
مماطاه0؟ , 
0 الجدية: احبر يكرد عحنينياً :قل 


فأما الحسي : فلوجود الوديعة في محل بعيد 
لآ يستطيع الوصول إليه حين طلبها. 


وأما المعنوي : فكما إذا خاف الوديع على 
نفسه من ظالم أن يقتله أو دائن أن يحبسه» 
وهو غير قادر على الوفاء»ء أو كانت امرأةٌ 
وخافت من فاسقء, أو خاف على ماله بأن كان 
فقون ديا فإذا لير اععضيية غاضنة» أو 
كان صاحب الوديعة ظالماًء» فطلب الوديعة 
ليظلم بهاء بأن كانت سيفاً فعلم أو شك أنه 
طلبه ليقتل به رجلا بغير حق» أو كانت كتاباً 


فيه إقرار المودع بمال الغير» أو بقبض دينه من 


الغير» فله عند وجود عذر من هذه الأعذار أن 
يمنع الوديعة من مالكهاء ولا يكون ظالماً 
بمنعها حينئذ» حتى لو هلكت الوديعة بعدذلك 
القالت لذ اي" . 


)١(‏ كفاية الأخيار 7/ »٠١‏ والمادة )١17*57(‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 
() درر الحكام 51 وشرح المجلة للأتاسي 
*/ /73071”. والدر المنتقى 7/ »”1*٠‏ ورد المحتار 
546/5» والبحر الرائق ا/ 27,8 والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 7١١‏ , 


ههه ها مه وو وس هه هوه و هده وو هو و وه هه ون سأ وه ههه وسهع هيوه هم مون سدم م مه سه م .هده 


وإذا أخر الوديع رد الوديعة لصاحبها بعد 
طلبها للوشهاد على الرد فقد ذهب الشافعية إلى 
أنه ليس له ذلاف» سكي ولو كان والكيااقد 
أشهد على تسليمها إليه» وذلك لقبول قوله فى , 
الرد إليه عند ادعائه دون توقف على بينة ا 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان قبضها ببينة 
مقصودة للتوثق» فإنه يعد معذوراً في تأخير 
ردها إليه حتى يشهد عليه» إذ لا يقبل قوله في 
ردها في هذه الحالة إلا بالبيئة. وفيما عدا ذلك 
ليس له تأخيره للإشهاد عليه؛ لأنه مصدق في 
دعوى ردها لصاحبها بدونه . فإن أخره فتلفت» 
كان ضامناً» لأنه متسبب في ضياعها" '" . 


4 ومما يتمرع على التزام الوديع برد 
الوديعة إلى ربها أن يقوم برد الوديعة بنفسه أو 
على يد أمينه - كزوجته وخازنه ووكيله 
ونحوهم إلى المودع - استبراءً من تحمل 
التبعة. ورعاية للأمانة وأداءً لحقها. وهو ما 
ذهب إليه الحنفية والحنابلة”" . 


. 375 تحفة المحتاج /ا/‎ )١( 


(7) الزرقاني على خليل 174/5 . 

(6) بدائع الصنائع 5 والفتاوى الهندية 
5/4" النعف فى الفتاوى للسغدي ٠580/7‏ 
5 المجلة للأتاسي 778/7: وكشاف القناع - 
4 وشرح متتهى الإرادات ؟/ 4050 . 


جح" سم 
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وذهب الحنابلة وهو قول عند الحنفية - 
وعليه الفتوى - إلى أنه كما يصح للوديع رد 
الوديعة إلى مالكهاء فإنه يصح ردها إلى من 
يحفظ ماله عادةً» لأن أيديهم كيدهء وذلك 
تخلصا من دركهاء وإيصالا للحق إلى 


ايم 


مستعحقه . 


والقول الثاني للحنفية أنه يلزم ردها إلى 


المودع بالذات57* . 

وقال الحئفية: لو طلب وكيل المودع 
الوديعة يلزم الوديع ردها إذا ثبتت وكالة الوكيل 
بالبيئة 9 , 


وقال الحنابلة: إن أمره بالدفع إلى وكيله 


فتمكن وأبى ضمن» والأصح ولو لم يطلبها 
وكل*: ْ | 


وذهب المالكية - في حالة ردها إلى غير 
مالكها - إلى أنه يلزمه توثية ثيق ردها بالشهادة: 
ليصدق فى دعوى الرد إذا أذكر القابض » قال 


2615/5 رد المحتار 5/ 546» والفتاوى الهندية‎ )١( 
7177/7 والبحر الرائق 7/ 21/5 ودرر الحكام‎ 
.غ١98/5 والمبدع 554/05. وكشاف القناع‎ 

وشرح منتهى الإرادات ”7'/ 550 » والمادة (/ا 7 )١*‏ 
و(57١)‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 

| أحمد. 0( 

(؟) درر الحكام 77/7 . 

فر المبدع 060 . 
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ابن رشد: من دفع الوديعة إلى غير اليد التي - 
030 | إليه. فعليه ما على ولي اليتيم من 
الإشهادء قال الله عز وجل قإِذا دعسم عتم ليم 
موك تبثا عية6”. فإن لم يشهد؛ فلا 


يصدق في الدفع إذا أنكر القابض» ولا أحفظ 


في هذا الوجه نص خلاف إلا على قول ابن 
الماجشون فيمن بعث ببضاعة إلى رجل مع 
رجلء أنه لا يلزمه الإشهاد فى دفعها إليه. 
وهو مصدق ء وإن أنكر القابض ديناً كانت أو 


702 , 
وفي وجوب الإشهاد على دفع الوديعة إلى 
وكيل المالك وجهان عند الشافعية: أصحهما 


عند البغوي الوجوب» كما لو أمره بقضاء 
دينه» يلزمه الإشهاد. وأصحهما عند الغزالي 
وابن الرفعة عدمه. لأن قول الوديع مقبول في 
الرد والتلف؛. فلا يقتضي الإشهادء لأن 
الودائع حقها الإخفاء» بخلاف قضاء الدين, 
وبه جود في الألوار والحاوي الصغير» وهو 
مقتضى كلام النووي في تصحيح التنبيه: 
وصححه في الروضة في الوكالة9". 20 


وأضاف الشافعية أن للوديع تأخير الرد 


020 سورة النساء: 5 . 


() المقدمات الممهدات لابن رشد 7/7 »55١‏ وانظر 
مواهب الجليل 5/ ؟7١7؟»‏ وبداية المجتهد ؟/ 7١١‏ . 
(9) أسنى المطالب ؟/ هىء وروضة الطالبين 5/ 7165 . 


ابن 
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للإشهاد عليه إذا طلب مالكها ردها إلى وكيله . 


قال النووي في الروضة : إذا قال له: ردها 
على فلان وكيلي» فطلب الوكيل» فلم يرد. 
فهو كما لو طلب المالك فلم يرد لكن له 
و و إليه بالقبض» لأنه 
لو أنكر صدق بيمينه ظ 


7 وس اه لأنه 
لما أمره بالدفع إلى وكيله عزله» فيصير ما في 
يده كالأمانة الشرعية» مثل الثوب تطيره الريح 
إلى داره» وفيها وجهان (أحدهما) تمتد إلى 
المطالبة. (وأصحهما) تنتهي صحوير 
© 

ب - رد الوديعة المشتركة : 

”٠‏ - إذا كانت الوديعة مشاعاً لشخصين أو 
أكثر» كما إذا أودع رجلان مالهما المشترك 
عند شخص» ثم طلب أحد الشركاء في غياب 
الآخر حصته» فقد اختلف الفقهاء في لزوم رد 

نصيبه إليه على ثلاثة أقوال : 
أن يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر» لأن 
)١(‏ روضة الطالبين 5/ 55”» وانظر أسنى المطالب 


*/ 285 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
// 375 . 


لاع ع يي ع ا ا يي ا اا ا ا ا ا ا 1 01 0 01111 01 اا116لباا مااي4االلل يي يل ليلل لي يي ين 


الوديع غير مالك للمال المشترك» فيكون 
إعطاؤه على هذا الوجه تعدياً على ملك الغير» 
حوتف لهالا يلات لقعي عا 


ووجه قول أبي حنيفة: أن الوديع لو دفع 
شيئاً إلى الشريك الحاضرء فلا يخلو: إما أن 
يدفع إليه من النصيبين جميعاً. وإما أن يدفع 
إليه من نصيبه خاصة» ولا وجه إلى الأول» 
لأن دفع نصيب الغائب إليه ممتنع شرعاً» ولا 
سبيل إلى الثاني» لأن نصيبه شائع في الكل» 
إذ الوديعة مشتركة بينهماء ولا تتميز إلا 
بالقسمة» والقسمة غلى القانت غير جائرة * . 

(الثاني) للشافعية والقاضي من الحنابلة : 
وهو أنه ليس للوديع قسمة الوديعة وإعطاؤه 
حصته» ولا تسليم الجميع» بل يرفع الأمر إلى 
الحاكم ليقسمها ويدفع إليه نصيبه لاتفاقهما 
على الإيداع فكذا في الاسترداد”" 


( الغالث) للحنابلة والصاحبين أبي يوسف 


ومحمد من الحنفية. وعليه جرت مجلة 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار 5/ 444» والبجر الرائق 
8 والبدائع »55١/5‏ ودرر الحكام 
5» وشرح المجلة للأتاسي اي 6 . 

(6) بدائع الصنائع 5 . 

(0) روضة الطالبين 7”50/5» وتحفة المحتاج 
5/7 » وأسنى المطالب ”/ 85» وكشاف 
القناع 6/5 . 


//ام ل 
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الأحكام العدلية: وهو التفريق بين ما إذا كانت 
الوديعة من المثليات وبين ما إذا كانت من 
القيضات 7 . 

واي ووو 
الوديع ا فإن امتنع من دفع حصته 
يكون ضامناً لها. 

قال الحنابلة: لأنه حق 
تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر 


بغير غبن ولا ضررء فإذا طلب أحدهما نصيبه ‏ 


لزم دفعه إليه كما لو كان متميز]”'" . 


وقال الصاحبان: لأن لكل من المتشاركين 
أن يأخذ حصته فى المثليات المشتركة فى 
غياب الآخر وبدون إذنه» كما إذا كان لرجلين 


دين مشترك على رجل» فحاء أحدهما وطلب 


حصته من الدين. فإنه يدفع إليه خصته”" . 


وإن كانت من القيميات» فليس للوديع أن 


)١(‏ كشاف القناع .7١5/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
5 ودرر الحكام 71///7. وشرح المجلة 
للأتاسى "/ 787 المادة (45/)» ورد المحتار 
4 والبدائع 5/ »5٠١‏ والمادة )١74(‏ من 

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

00 المبدع 0 . 

(©) درر الحكام ؟///1؟» وشرح المجلة للأتاسي 
على مجلة الأحكام العدلية المادة (7/45). 


يعطي الحاضر خصته؛ فإن فعل وهلكت 


يبيع على المودع». لأن قسمة ذلك لا يؤمن 


فيها الحيف. لأنه يفتقر إلى التقويم» وذلك 
. 0 )010 
ظن وتخمين ‏ . 

ولأن الإفراز غالب في المثلي» والمبادلة 
بالمبادلة» فليس له أن يعطي القيمي”" . 

كيفية رد الوديعة ومونته : 

#1 < ذكر الحنفية والشافعية والحتابلة أن 
رد الوديعة يحصل برفع اليد والتخلية بينها 
وبين المالك على وجه يجعله متمكناً من 
رقبتها دون مانع» كما إذا وضعها أمامه» وقال 
له اقبضها. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار 
ذلك منه المودع» سواءقلت المؤنة أو 
كثرت.» لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة 
مالكها على الخصوص.» فلم تلزمه الغرامة 


)0)00( المبدع 571/60 وانظر كشاف القناع 21, 


وشرح منتهى الإرادات 2508/7 ومجلة الأحكام 
العدلية 45لا . 
6 درر الحكام 1/1 7 


ىت قلات 


ساس اس عا ع ل يي م يا يا ا ا اا ا ا ا 1 01002021111 11ل 1 11ل 1ل 1ل 1 1 ل الملل ل ال ا الا اتا ل ل ةي ل لل بين 


صاحبها. وإنما عليه التمكين من أخذها. 
وعلى ذلك» فإذا امتنع الوديع عن نقلها 

إليه. وهلكت بعذله بيدكه») لا يلزمه الضمان» 

لأن مؤنة الرد على المالك» وليس على الوديع 


9 غير الء عل والء نا 
مكان رد الوديعة : 


؟١”‏ - مكان رد الوديعة هو المكان الذي 
وقع فيه الإيداع» سواء قلت مؤنة حمل الوديعة 
أو كثشرتء لأن الواجب على الوديع بعد 
الطلب أن يخلي بين الوديعة ومالكهاء لا 
الحمل والرد. 


ولا يجبر الوديع على تسليم الوديعة في 
مكان آخر وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والينا 772 . 


)١(‏ كشاف القناع .7١/4‏ شرح منتهى الإرادات 
51 والمغني 554/4. والبحر الرائق 
> وروضة الطالبين 7”55/5: وأسئى 
المطالب "/ 85» وتحفة المحتاج ١١75/1‏ ودرر 
الحكام 7017/١‏ . المادة (45/) من المجلة 

< العدلية. 

(؟) المغني لابن قدامة 2554/4 والفتاوى الفقهية 
الكبرى لابن حجر الهيتمي 5/ ١لا‏ وكشاف القناع 
0*//4» ودرر الحكام 714/7» وشرح المجلة 
للأتاسي 7385/7 . 


الس اع ع عي يي ا ا ا ا ا ا 1100 1 011 11ل الالال ل ل الل ل ل لم للا يي ل لي ل يي يي يخ 


موتك الوديع قبل رد الوديعة : 
”3 - إذا مات الوديع قبل رد الوديعة» 
وانتقلت الى ستبوارته؛ فيجب عليه ردها 


لاو يي لزوال 
الاتتمان7' . 


وإذا وجد في تركة متوف صندوق أو كتاب 
أو كيس فيه نقود» كتب عليه بخط المتوفى أنه 
وديعة لفلان» فقد اختلف 522 
الوارث فعله على قولين : 

(أحدهما) للحنفية والمالكية وهو الصحيح 
في المذهب عند الحنابلة : وهو أن على 
الوارث أن يعمل وجوباً بخط مورثه أن هذا 
الشيء وديعة لفلان» ولا يحتاج إلى إثبات 
بوجه آخرا” . 


(والثانى) للشافعية وابن قدامة من الحنابلة : 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر ١/700؛‏ وشرح منتهى 


الإرادات 4557/7؛ وكشاف القناع ».2, 
والمادة (45) من مرشد الحيران» والمادة 
(801) من المجلة العدلية. 

(0) رد المحتار 5/ 705. والتاج والإكليل ه359/0. 
وكشاف القناع 4غ وشرح منتهى الإرادات 
5ه والإفصاح لابن هبيرة ”07/7 7. 
ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٠١8‏ » 
ودرر الحكام 15/4: ومواهمب الجليل 
0 :© والزرقاني على خليل 0/5 . 


4 ل 
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وهو أنه لايلزم الورثة التسليم بذلك. 
لاحتمال أنه كتبه ناسيأ» وإمكان وقوع التزوير 
بالخط ونحو ذلك"'"؟. وإنما يلزم الوارث 
التسليم بإقراره أو إقرار المورث أو وصيته أو 
ببينة"'"'. قال ابن قدامة: ولا تثبت الوديعة إلا 
بإقرار من الميت أو ورثته أو ببينة تشهد بهاء 
وإن وجد عليها مكتوباً وديعة لم يكن حجة 
عليهم. لجواز أن يكون الظرف كانت فيه 
وديعة قبل هذاء أو كان وديعة لمورثهم عند 
غيره» أو كانت وديعة فابتاعهاء وكذا لو وجد 
في رزمانج أبيه أن لفلان عندي وديعة؛ لم 
يلزمه بذلك» لجواز أن يكون قد ردها ونسي 
الضمرب على ما كتب» أو غير ذلك7" . 


استيفاء الوديع حقه من الوديعة : 


حق عجز عن أخذه مئنه» لجحوده وامتناعه 
بالباطل عن أدائه فقد اختلف الفقهاء في جواز 
استيفاء الوديع حقه من الوديعة» فمنهم من 
أجاز ومنهم من منع . 

28/١ أسنى المطالب */4لاء وكفاية الأخيار‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين "١/5‏ وأسنى المطالب 8/7/, . 
(9) المغني 77١/9‏ . 


8ه ف ع ع مع ععءوأوع.ه هو عدو .وج .هم وه وو نوه ووو و ووه و سروه وود وه مو و وود وو ووو ونث 


وما بعذلهاء واستيقاء ف /ا١‏ كر ١ا).‏ 

موجبات ضمان الوديعة : 

ه”" - الأصل فى الوديعة أنها أمانة» وأنه لا 
ضمان على الوديع في الوديعة إلا إذا فرط في 
عليه من حفظها أو تعدى على الوديعة» لأن 
المتعدي متلف لمال غيره فيضمنه ”22 وقد 
فصل الفقهاء ذلك وبيانه فيما يلى : 

أ - إتلاف الوديعة : 


“” - إتلاف الوديعة هو أن يفعل الوديع 


بالوديعة ما يؤدي إلى ذهابها وضياعهاء أو 


إخراجها عن أن تكون منتفعاً بها المنفعة 
المطلوبة منها عادة» كإحراق الثوب» وقتل 
الحيوان» وأكل الطعام ونحو ذلك . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على 
الوديع اقتراف هذا العمل في حالة السعة 
والاختيار”''. لنهي النبي وَكيْهْ عن إضاعة 


المال”"» وقوله يَككِ: «كل المسلم على 


. كشاف القناع‎ )١( 

(0) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١‏ »:» والزرقانى على خليل .١١5/5‏ 
ومواهب الجليل 70١/0‏ . 

() حديث: نهي النبي يليه عن إضاعة المال ورد - 
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المسلم حرامء دمه وماله وعرضه)”''. 


ولا خلاف بين الفقهاء ف في أن إتلاف الوديع 
للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه 
ضمانهاء لكونه تعدياً عليها ينافي الموجب 
الأصلي لعقد الإيداع, وهوالحفظهء ولأن 
ا ل 
الضمان عليه باتفاق أهل العلم”'*. وقد نصت 
المادة (/7/817) من المجلة العدلية: إذا هلكت 
الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي 
المستودع أو تقصيره» لزمه الضمان. 

وهناك مسائل تتعلق بإتللاف الوديع للوديعة 


هي ٠‏ 
المسألة الأولى : إتلاف الوديعة بأمر 
صاحبها : 


0" - لو أمر رب الوديعة الوديع بإتلافهاء 


- في قوله يَِله: «إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل 
وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 58/0)» ومسلم 
)١13١11/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» واللفظ 


لمسلم . 
)١(‏ حديث: «كل المسلم على المسلم. . .) 
أخرجه مسلم (19857/5 - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 
(؟) القوانين الفقهية ص77/94؛ وأسنى المطالب 
؟/ اى وبدائع الصنائع 2571/5 والزرقاني على 
خليل ١١5/5‏ . 
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بأن يلقيها في البحر أو يحرقها في النار ونحو 
ذلك» فقد نص الفقهاء على حرمة إتلافها"'' . 
ولو فعل» ففي ضمانه قولان : 

أحدهما: لاشيء عليه» لإذن المالك له 
بذلك» لأن الحق فى الوديعة ثابت لصاحبهاء 
وقد انكل عي أذن كادفي فصار كما لو 
استنابه في مباح» فلا يغرم الوديع له شيئا . 


ولأن تحريم الفعل أثره في بقاء حق الله 


تعالى» وهو التأثيم » أما حق الآدمي. فلا يبيقى 


مع الإذن في تفويته . وإلى ذلك ذهب الشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية”" . 


والثاني : هوضامن» كمن قال لرجل: 
اقتلني أو ولدي. ففعلء ولأن مقتضى عقد 
الوديعة وجوب حفظها على الوديع» فصار 
الإذن له في إتلافها كشرط مناقض لمقتضى 
عقدهاء فيلغى”". قال ابن المنذر: ولأنه 
ممنوع من إتلاف المال في غير حال الضرورة» 


7/5/4 مواهب الك 0/06© والمغنئ‎ )١( 
1 ِ مواهم‎ 


والإشراف لابن المنذر 555/١‏ . 

(0) شرح منتهى الإرادات 7/7 »45١‏ وكشاف القناع 
4 © والمبدع 5757/6. والمغني 2775/9 
والزرقانى على خليل ١١١5/7‏ ومواهب الجليل 
//0, والإشراف لابن المنذر١/‏ 2775 وأسنى 
المطالب 2/8/7 وتحفة المحتاج 1١4/1‏ . 

(9) الزرقاني على خليل ١١5/5‏ . 


- غ١‎ 
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ظ لأن ذلك محرمء وفاعله عاص» يجب أن 
يحجر عليه؛ لنهي النبي وي عن إضاعة المال» 
لذ وديا ليس لون :ذا مره ومتاكرنه سبياذ. : 
ولو كان هذا لا شيء عليه؛ لكان المسلم 
إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي» فقطعه. 
أن لا شيء عليهء لأنه فعل ماأمره بهء 
قدأجمع أهل العلم على أن هذا قاتل ظالم. 
وقد منع الله تعالى من مالٍ المسلم ومن دمه. 
وقد جمع النبي يَلةِ بين تحريمهما"'''. وإلى 
ذلك ذهب جماعة من فقهاء المالكية”" . 


رد بدلها : 
8 - اختلف الفقهاء فيما لو تعدى الوديع 
٠ 0-000‏ فهل يبقى 


الضمان بالرد؟ 


المسألة الثانية: إتلاف الوديعة ثم 


فقال المالكية: إن كانت الوديعة دراهم أو 
فأتلفها الوديع. ثم رد مثلها مكانهاء فلا شيء 
عليه بعد ذلك إن تلفء أما إذا كانت ثياباً أو 


. )75( تقدم الحديث الوارد في ذلك في الفقرة‎ )١( 

(5) العقد المنظم للحكام لابن سلمون 218/١‏ 
ومواهب الجليل »70١/0‏ والإشراف لابن المنذر 
0١‏ :» والزرقاني على خليل 1١5/5‏ . 
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عروضاً قيمية» فهو ضامن لها من ساعة 
أتلفهاء سواء رد بدلها | إلى مكانها أم لا. لأنه 


بإتلافها لزمته قيمتهاء ولا يبرأ من تلك القيمة 

إلا أن يردها على صاحب الوديعة. لا أن 
20 

يردها في يده وديعة . 


وعند الحنفية والشافعية والحنابلة: يبقى 
ضامئاً لهاء سواء أكانت من المثليات أو 
القيميات» من النقود أو العروض» لأن حكم 
الوديعة» وهو الاستئمان» قد ارتفع بالإتلاف. 
فلا يعود إليه إلابالوفاق عند الحنفيةء ورد 
المثل أو القيمة ليس عوداً للوفاق عندهم» لأنه 
إنما جاء بملك نفسهء لا بعين الوديعة. وعند 
الشافعية والحنابلة لاا يعود الاستئمان إلا يسبب 
جديد» ولم يوجدء فلا يبرأ من الضمان”" . 


ولو أتلف الوديع بعض الوديعة تعدياء فهل 


يضمن مقدار ما أتلف» أم يضمن سائرها؟ قال 


النووي فى الروضة : إذا أتلف بعض الوديعة» 
ولم يكن له اتصال بالباقي. كأحد الثوبين» لم 


)000( الكاني لابين عبد الجور ص:؟ .5١‏ والمدونة 


وطك/لا ةك“ 69 .1١‏ 

(0) الإشراف للقاضى عبدالوهاب »5١/7‏ بداية 
المجتهد 1/١١7؛‏ والإشراف لابن المنذر 
0١‏ والبحر الرائق 1//اا7» والمغني 
لابن قدامة ١1/4‏ ط هجرء وتحفة المحتاج 
لابن حجر /ا/ ١377‏ . 


”ا د 


وديعة 4 5 


يضمن إلا المتلفء. وإن كان له اتصالء 
كتحريق بعض الثوب» وقطع طرف البهيمة» 
نظر: إن كان عامداء فهو جِانٍ على الكل» 
فيضمن الجميع. وإن كان مخطعاً ضمن 
المتلف» ولا يضمن الباقي على الأصح . 
وهذا هو مذهب الشافعية . 

وعند الحنفية إذا طرأ نقصان على قيمتها 
لزمه النقصان”'' . ظ 

المسألة الثالئة: تلف الوديعة لعدم دقع 
المستودع الهلاك عنها : 

4 - إذا تلف الوديعة بسبب امتناع الوديع 
عن دفع الهلاك عنهاء كما إذا وفع حريق في 
بيته» فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخرء مع 
قدرته عليه» اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين : 

الأول: للحنفية والحنابلة: وهو أنه يصير 
بذلك ضامناً لهاء وذلك لأنه تعين عليه إخراج 
الوديعة إلى محل اخر طريقا لحفظهاء وبتركه 
الحفظ الملتزم بالعقد والمتعين عليه؛ مع 
قدرته عليه وتمكنه منهء صار كالمتلف لها!"' . 
)١(‏ روضة الطالبين 57/5*: وانظر أسنى المطالب 
»8٠/# ١‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 


227 ودرر الحكام 0 0 
00 العقود الدرية دين عابدين ع والفتاوى 5 


والثاني : للشافعية: وهو أنه لا ضمان عليه 
بذلك؛ لأن النار أتلفتهاء وهذا كالرجل 
المسلم تحيط به النار»ء ورجل مسلم قادرٌ على 
إخراجه فلم يفعل» فهو عاصء ولا عقل عليه 
ولاقيداة. ظ 

ب - إبداع الوديعة عند الغير : 

6 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة واسحاق 
والقاضي شريح وغيرهم إلى أنه ليس للوديع أن 
يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله أو 
من يحفظ ماله عادة - عندغير الشافعية بدون 
إذن المالك» من غير عذر . فإن فعل ذلك صار 
مانا سين .ولو كان ذلك الغير أمينا .. 


لأن المودع إنما أذن له في حفظها تحت 
يدهء ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره؛ 
فإن فعل ذلك؛ كان متعدياًء لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون فيه» ولأن الناس 


- الهندية 5577/5*» وشرح منتهى الإرادات 
1 »© والمغنى 2755/9 وانظر المادة (/17/41) 
من الملة العتدايية بورع المخلة للاتاسي 
/ 737.» والمادة )١1751(‏ من مجلة الأحكام 

)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١0؛:‏ ومغني المحتاج 284/7 وتحفة 
المحتاج ١١7/1‏ . 


ل 
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متفاوتون في الحفظ والأمانة» والمودع إنما 
رضي بحفظه وأمانته دون غيره» ولم يسلطه 
على أن يودعها غيره» فإذا دفعها إلى أجنبي» 


فقد صار تاركاً الحفظ الذي التزمه» مستحفظاً 


عليها من استحفظ منه» وذلك تفريط موجب 
للضمانء وإنما استثنيت حالة العذرء لأن 
الدفع إليه فيها تعين طريقاً للحفظ. فكان 
مأذوناً به من المالك دلالة. د 
الضمات2؟ , 


وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى» فقال: له 
إيداعها عند الأجنبي لغير عذرء ولا ضمان 
عليه فيه» لأنه إذا كان عليه إحرازها وحفظها 
على الوجه الذي يحفظ به ماله» فالإنسان قد 
يودع مال نفسه عند أجنبي» فكان له أن يودع 
الوديعة عنده؛ كما لو حفظها في حرزه» وبآن 


)١(‏ ردالمحتار 59465/5» العقود الدرية 7/ الاء 
والمبسوط »١١7”/١١‏ والفتاوى الهندية 28٠١/5‏ 
وبدائع الصنائع 7/7 235١8‏ والبحر الرائق /ا/ 4/ا7: 
وتحفة المحتاج .٠١5/‏ وأسنى المطالب 
ل وروضة الطالبين 7717/5. والقليوبى 
وعميرة ”/ 187» والقوانين الفقهية ص14" 
والتاج والإكليل 7051/65» والإشراف للقاضي 

عبدالوهاب »5١/”‏ 45. والزرقانى على خليل 
5*, وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه 755/7»: والمغنى ادن قدامة 494/ 2١6094‏ 
وكشاف القناع 197/5. والمبدع 5«//0. 
وشرح متتهى الإرادات 507/7 . 


من ملك شيئا بنفسه. ملك تفويضه إلى غيره» 
وقد ملك الوديع حفظ الوديعةء فيملك 
تفويضه إلى غيره”". 

وقد سبق بيان حكم إيداع الوديعة عند أحد 
من عياله فى الفقرة(750). ظ 

١‏ - أما إذا كان له عذر فى إيداعها عند 
ابن سعد إلى أن له أن يودعها عند ثقة مأمون. 
ولا ضمان عليه فى ذلك». سواء قدر على 


دفعها إلى الحاكم أو لم يقدرء لأنه أودعها 


عند الحاجة لثقة مرضى» فأشبه إيداعها عند 
الحاكمء ولأنه اموي جننيه فكان 
موكلا إلى اجتهاده كالحرز””"' . 

وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة 
فقالوا: إن كان له عذرء فينبغي أن يردها إلى 
مالكها أو وكيله» فإن تعذر وصوله إليهماء 


(1) المبسوط 11/1١‏ والإشسراف لابين المنذر 


2.45 وتأسنييسن النظر للدبوسى ص‎ ,”214/١ 
. ”>”/: واختلااف العراقيين‎ 

(0) رد المحتار 2546/5 والبحر الرائق /ا/ ه/اا. 
والبدائع 0ي”, والعقودالدرية”/ الا 
والتاج والإكليل ه/ لاه؟. والزرقاني على خليل 
كا والكافى لابن عبدالبر ص”*٠‏ 5 » وبداية 
المجتهد ا والإشراف لابن المنذر 
0/١‏ . 


عع ل 


ووه مو وه وهس نه هو وه و هوه وم وه ههه وه وه ةو ود ة مع قش هوم ماهم هه و6 مءدءم و9٠١٠‏ ١٠د‏ د ده 


دفعها إلى القاضي» إذ القاضي يقوم مقام 
صاحبها عند غيبته» فإن لم يجد قاضياء دفعها 
إلى أمين ثقة» لأنه موضع حاجة» فإن ترك 
الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة عليه؛ 
ودفعها إلى الحاكم العدل أو الأمين» ضمن» 
لأنه دفعها إلى غير مالكها بدون إذنه من غير 
عذر» فضمئهاء كما لو أودعها عند أجنبي بلا 
عذر. ولو دفعها إلى أمين مع القدرة على 
الحاكم ضمن, لأن غير الحاكم لا ولاية 
له''2. وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يجوز له 
إيداعهاء لأنه قد يكون أحفظ لها وأحب إلى 
ص الح ظ 


أما الاستعانة بالغير في حمل الوديعة 
ووضعها وحفظها في الحرز أو سقيها أو 


علفهاء فقد نص الشافعية والحنابلة على جواز' 


ذلك للوديع» ولا ضمان عليه فيه”". قال 


)١(‏ روضة الطالبين 2778/5 وأسنى المطالب 
وتحفة المحتاج // ٠”‏ . والمغني 
:, وكشاف القناع »١45/5‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 1057 . 

. 75١/9 المغنى‎ )( 

(0) القليوبي وعميرة »١147/”‏ وروضة ة الطالبين 
5 وأسنى المطالب ”“/1ا, وتحفة 
المحتاج »١ ٠5/17‏ ومغني المحتاج غع/ الى 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 505»: وكشاف القناع 
. 


الشافعية إذا لم يزل يده عنهاء لأن العادة قد 
جرت بالاستعانة. بادا حرجا عويه 
ولا فوض حفظها إلى غيره ‏ 


؟ -لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا 
خلط الوديعة بغيرهاء بحيث تتميز عنه» أو 
يسهل تفريقها منهء فإنه لا يلزمه ضمانهاء 
وذلك لإمكان فصلها عما خلطت به» وردها 
بعينها إلى مالكها عند طلبه بيسر وسهولة. 
فأشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له""' . 
قال الشافعية: إلا إذا نقصت الوديعة بالخلط. 


فإنه يضمن أرش ل : 


إما إذا خلطت بما لا يمكن تميزه عنها أو 
نجيف بعسير اتفريق احد الساليؤر صن الاخره 
فقد فرق الفقهاء بين ما إذا وقع ذلك بإذن 
مالكها أو بغير إذنه على النحو التالي : 


. "58/١ المهذب‎ )١( 

(0) كشاف القناع 4©» والمغني 249 
ومواهب الجليل 2707/65 والقوانين الفقهية 
ص 4/ا "2 وروضة الطالبين 2757/15 وتحفة 
المحتاج 17/7؛ والكافي لابن عبدالبر 
ص ٠"‏ 5» والأشباه والنظائر لابن نجيم ص8؟7"1. 
ورد المحتار 591//5» ومجمع الأنهر ”51١ 7/١7‏ . 

(0) الأم / 3 », وانظر أسنى المطالب 9/ »8١‏ 
والقليوبي 2187/7 وتحفة المحتاج 7/ ١77‏ . 


ع 58 7ج 
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الحالة الأولى: خلط الوديعة بإذن صاحبها: 


519 - إذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن 
مالكهاء فقد نص الحنابلة على أنه لا ضمان 
على الوديع بذلك». لأنه فعل ما فوضه المالك 
بفعلهء فكان نائباً عنه فيه0؟ , 


واختلف النقل عن الحنفية في ذلك ففي 


بعض الكتب أن الوديع يكون شريكاً للمودع. 
وفي بعضها ذكر أن لهم ثلاثة أقوال: 
الأول: لأبيى حنيفة» وهو أن ينقطع حق 
المالك عن الوديعة بكل حال مائعاً كان أو غير 
ع ويصير المخلوط ملك الخالط. ويضمن 
الخالط للمودع حقهء وعليه الفتوى في مذهب 
الحنفية . 


الثاني: لمحمد بن الحسن الشيباني» وهو 
أن الوديع يصير شريكاً لمالك الوديعة شركة 
ملك اختيارية» فإذا هلكت أو ضاعت بلا تعد 
ولا تفريط منهء فلا ضمان عليه . ووافقه أبو 
يوسف في غير المائع . 


قالثالق* لأبى يوسف. وهو أنه يجعل 


الأقل تابعاً للأكثرء اعتباراً للغالب يعنى أن من . 


كان ماله أكثر يكو المخلوط ملكد» ويضمة 


)2000 المغني لابن قدامة 60944/64؟ . 


للآخر حقه وذلك في المائع”"' . 

الحالة الثانية: : خلط الوديعة بغير إذن 
صاحبها فيما لاا يمكن تميزه : 

لهذه الحالة صور متعددة بيانها فيما يلى : 

() خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره: 

5 - اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الوديع إذا خلط الوديعة بماله أو بغير ماله؛ 
أو دونها أو أجود منهاء من جنسها أو غيره» 
وسواء أكان خلط مجاورة كقمح بقمح أو 
بشعير » أو خلط ممازجة كالخل بالزنت» لأنه 
صار مستهلكاً لها حكماً بالخلط» لتعذر ردها 


0 لمالكها‎ ٠ 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 758/7» والبحر الرائق 


1 ؛» ومجمع الأنهر 7/7 741» ورد المحتار 
438/5» ودرر الحكام 2777/7 وشرح المجلة 

للأتاسي / 559» وانظر المادة (875) من مرشد 

الحيران والمادة (/7/9) من المجلة العدلية. 

(0) بدائع الصنائع .7١7/5‏ وقرة عيون الأخيار : 
7 » والفتاوى الهندية 58/5”» ورد 
المحتار 591/5» والبحر الرائق 271/57/90 
ومجمع الأنهر والدر المنتقى ,"5١/7‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص78" والنتتف للسغدي - 
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قال السرخسي: الخلط أنواع ثلاثة : 

خلط يتعذر التمييز بعده» كخلط الشىء 
يجنسه 6 فهذا موجب للضمان, لأنه يتعذر به 
على المالك الوصول إلى عين ملكه . 

وخلط يتيسر معه التمييز» كخلط الدراهم 
السود بالبيض» والدراهم بالدنانير. فهذا لا 
نكون فوجبا للفجمان» لعمكن المالك مين 
الوصول إلى عين ملكه. فهذه مجاورة. 
وليست بيخلط . 

وخلط يتعسر معه التمييز» كخلط الحنطة 
بالشتعس: فهذاموجب للضمان» لأنه يتعذر 
على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا 
بحرج» والمتعسر كالمتعذر”''. 

وذهب المالكية إلى أن الوديع إذا خلط 
الوديعة بما هو غير ممائل لها جنساً أو صفة 
من ماله كخلط القمح بالشعير ونحوه» فيلزمه 

- ؟/ ؤلاه2 وشرح المجلة للأتاسي ”2», 

والإشراف لابن المنذر ,»”*/١‏ وروضة الطالبين 


5" والأم 6» والمهذب 8/١‏ 
وتحفة المحتاج 7/ 177ء والقليوبي ”1877/7»؛ 


وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ”/ 28١‏ 


وكشئناف القناع 6غ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 555» والمبدع ه/ ٠‏ والمغني 
08 . 

)١(‏ المبسوط »٠١١/١١‏ وانظر الفتاوى الهندية 
4ك* وقرة عيون الأخيار 7857/7 . 


الضمان» لتعديه بذلك» حيث إنه فوت عينها 
بالخلط» فلا يقدر على تخليصهاء لأنها لا 
تتميزء وليست مماثلة لما خلط بهاء فلا يمكن 
القسمة. 


أما إذا خلطها بجنسها المماثل لها جودة 
ورداءةٌ» كحنطة بمثلهاء أو ذهب بمثله» فلا 
ضمان عليه في ذلك إذا وقع على وجه الإحراز 
والرفق لا على وجه التملك. وذلك لأن 
المودع على مثل ذلك قد دخل» إذ قد يشق 
على الوديع أن يجعل كل ما أودعه على حدة . 
ولأنه لو تعدى على الوديعة فأكلها ثم رد 
مثلهاء ثم ضاعت بعد رده» لم يلزمه شيء»ء 
فخلطه بمثلها كرد مثلهاء فلا يوجب الضمات 
إذا هلكت”' . 


(ب) خلط الوديع الوديعة بمال لصاحبها : 


- نقل صاحب المبدع من الحنابلة عن 
الرعاية أنه إذا خلط الوديع إحدى وديعتي زيد 
بالأخرى بلا إذنه» وتعذر التمييز بينهماء ففي 
انا ظ 


)١(‏ التاج والإكليل ه/757, ومواهب الجليل 
07/0 *» والزرقاني على خليل وحاشية البناني 
عليه 5/ 2١١5‏ والمدونة 2١55/١6‏ وما بعدهاء 
والكافى لابن عبدالبر ص”٠‏ 5 » والقوانين الفقهية 
ص 4" 5 ظ 


ظ (0) المبدع ٠/0‏ . 


ل/اعم ل 


وديعة 55 - !6 
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وقال الشافعية: إذا خلط الوديع الوديعة 
بمال آخر لصاحبهاء ففي المسألة وجهان: 


وقد لا يكون له غرض في تفريقه . 

والثاني : وهو الأصح. أنه نكنم لأنه 
متعدٍ بذلك. إذ لم يرض المودع أن يكون 
أحدهما مختلطاً بالآخ 0" , 

(ج) خلط غير الوديع الوديعة بماله : 

5 - قال أبو حنيفة والحنابلة: إذا خلط 
غير الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره» فعلى 
الخالط ضمانهاء لأنه هو المباشر للفعل 
الموجب للضمان» ولا ضمان على الوديع. 
لانعدام الخلط منه حقيقة وحكماً . 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : 
صاحب الوديعة بالخيار» إن شاء ضمنها 
حصتهء وكانا شريكيد”” , 





.177 /7 وتحفة المحتاج‎ .48٠١ أسنى المطالب ؟/‎ )١( 
. "58/١ وروضة الطالبين 57/5””؛ والمهذب‎ 

ف اللتستموط ٠/١‏ ٠٠١ء‏ وردالمحتار 948/5:. 

والبحر الرائق 77/7» والفتاوى الهندية 

559/4. قرةعيون الأخيار 711/7. شرح 

المجلة للأتاسي 7 » وكشاف القناع 4/ 

471 » والمغني 2559/9 وانظر المادة (8576) من 

مرشد الحيران والمادة (//) من المجلة العدلية . 


© © » فاع و٠‏ ومعووه ف وم .موه ووو وو ووو ووو وول وو وو و ةوه ووه وو نور ووو يون 


(د) اختلاط الوديعة بمال الو ديع بغير 
صنعه . 

17 - ذهب الفقهاء إلى أنه لا ضمان على 
الوديع إذا اختلطت الوديعة بماله بلا صنعه: 
لانعدام الفعل الموجب للضمان من جهته. 
ولأنها لو تلفت حقيقة بغير تعدٍ منه أو تفريط» 


فلا ضمان عليهء فاختلاطها بغيرها أولى. 


بل إن الحنفية نصوا على أنه يصير بذلك 
شريكاً لمالك الوديعة شركة ملك جبرية» كل 
على قدر حصته. لوجود معنى الشركة» وهو 


اختلاط الملكين . 
وقال الحنابلة : وإن اختلطت الوديعة بغيرها 


ارسي ٠‏ و واي فإن ضاع 
العمل 


وذكر القاضي أنهما يصيران شريكين» قال 
المجد: اعلا بيد ان هذا الايكية اليالك 


2000 ١ 
منهما‎ 


.1094/4 كشاف القناع 195/4., والمغنى‎ )٠( 


والفتاوى الهندية 714/4. والبحر الرائق 
1 "»>» قرة عيون الأخيار 5 والبدائع 
7/5 » ورد المحتار 98/5:. ومجمع الأنهر 
51؛* والمبسوط ١‏ ؛»؛ ودرر الحكام 
وماد" 


كرك ل 


م هم وه ههه و هه ته هم هه ه هماشاس هأن وه هاج جد هاه بج جه هاج هاج هاه بج م هس و ان شا هه مه مد همه .6 عع ده 


(ه) خلط الوديع وديعتين لشخصين : 

4 - قال الكاساني: لو أودعه رجلان» 
كل واحدٍ منهما ألف درهم» فخلط الوديع 
المالين خلطأً لا يتميز»ء فلا سبيل لهما على 
أخذ الدراهم» ويضمن الوديع لكل واحدٍ 
و نينا - قول 


--550 أنه لما خلطهما 
خلطاً لا يتميز» فقد عجز كل واحد منهما عن 
الانتفاع بالمخلوط». فكان الخلط منه إتلافاً 
للوديعة عن كل واحد منهما» فيضمن . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار» إن 
شاءا اقتسما المخلوط نصفين» وإن شاءا ضمنا 
الوديع ألفين. 

وعلى هذا الخلاف سائر المكيلات 
والموزونات إذا خلط الجنس بالجئس خلطأ لا 
يتميز كالحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير»ء 
والدهن بالدهن . 


ووجه قولهما: أن الوديعة قائمة بعينهاء 
لكن عجز المالك عن الوصول إليها بعارض 
الخلط فإن شاءا اقتسما لاعتبار جهة القيام 
وإث قاءا ضهنا لأكار جهة العهود . 


وو مامه ههج عد هه وها موي سج وماج و هس وود ة وس هج وه و و وه و فده هت وه هم م6 مم هه 6ج 6د د د تبه 


ولو أودعه رجل حنطة:» وآخر شعيراء 
فخلطهماء فهو ضامن لكل واحد منهما مثل 
حقه عند أبى حنيفة» لأن الخلط إتلاف . 
واعسهها: ليان اس سين سياف 
ويقتسما الثمن على قيمة الحنطة مخلوطة 
بالشعير» وعلى قيمة الشعير غير مخلوط 
بالحنطة» لأن قيمة الحنطة تنقص بخلط 
الشعير» وهو يستحق الثمن لقيام الحق في 
العين» وهو مستحق العين»؛ بخلاف قيمة 
الشعيرهء لأن قيمة الشعير تزداد بالخلط 
بالحنطة» وتلك الزيادة ملك الغيرء فلا 
يستحقها صاحب الشعير”'' . 

(د) - السفر بالوديعة : 

48 - لا خلاف بين الفقهاء في أن للوديع 
السفر بالوديعة إذا أذن صاحبها به» فإن تلفت 
فلا ضمان عليه. ااا 
والحنابلة الإيداع فى السفر إذناً ضمنياً للوديع 
وا ام 


إيداعه يشعر برضأه بذلك ينا 


أما إذا عاد بيت له بالسفر بهاء فقد اختلف 


3( بداية المجتهد ا وشرح منتهى الإرادات 
"/ 2.505 وكفاية الأخيار 32/3 وروضة الطالبين 
5:5 وأسنى المطالب "/ لال . 


4ع د 
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الفقهاء فى ضمانه إن سافر بالوديعة» وذلك 
على | ريغ أقوال: 
الأول: ا حنيفة» وهو أنه يجوز للوديع 

السفر بالوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة» ولا 
ضمان عليه فيه» لأن الأمر بالحفظ مطلق فلا 
يتقيد بالمكان» كما لا يتقيد بالزمان. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) له 
السفر بما ليس له حمل ومؤنة» ولا يجوز له 
أن يسافر بما له حمل ومؤنة» فإن فعل ضمن» 
لأن المؤنة تلزم المالك» وهو لم يأذن بالسفرء 
وهذا ما لم ينهه صاحبها عن السفر بهاء أو 
يعين له مكان حفظهاء أو يكن الطريق مخوفاً 
وإلا كان ضامناًء إذا كان له منه بد» وذلك 
لتعديه فيه» فإن كان السفر ضرورياً لابد له منه 
وسافر بها فلا ضمان عليه”'' . 


الثاني: للمالكية؛ وهو أن سفر الوديع 


بالوديعة من غير عذر تعد موجب للضمان”” . 


2774/1 والبحر الرائق‎ ,»5١9/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.4994/4 مجمع الأتهر ؟/79”. ورد المحتار‎ 
707 والمبسوط ١١/؟١7؟١. قرة عيون الأخيار ؟/‎ 
010/94 /١؟ وما بعدهاء النتف في الفتاوى للسغدي‎ 
. 77/١ والإشراف لابن المنذر‎ 

ف التاج والإكليل 5/6:١7؟.‏ والزرقاني على خليل 

5/5١٠ء‏ وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه /١‏ 2.565 والمدونة ١66/١6‏ . 


قال ابن شاس: إن سافر بها مع القدرة على 
إيداعها عند أمين ضَمِن» وإن سافر بها عند 
العجز عن ذلك - كما لو كان في قرية مثا - 
له يضمن 

وجاء في المدونة: قلت: فلو أن رجلا 
استودعني وديعة» فحضر مسيري إلى بعض 
البلدان» فخفت عليهاء فحماتها معي. 
فضاعت. أأضمن في قول مالك؟ قال: نعم . 
قلت: وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في 
قول مالك» ولا تعرضها للتلف”" . 


واحتج المالكية على ذلك بأن السفر لا 
يحفظ الوديعة إذا أودعت في البلد» فضمنها 
كما لو تركها بموضع خراب لم تجر العادة بأن 
يحفظ في مثله. ولأن ربها إنما أذن له في 
حفظها في البلد؛ ولم يأذن له في إخراجها 
عنه) كما لو أذن له في حفظها تحت يدهء ولم 
يأذن له في إيداعها لغيره» فلما كان متى 
أودعها لغيره ضمن بتعديه» لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون له فيه» فكذلك إذا 


ا 7 


000 التاج والإكليل ه/ 5 6؟ 1 

. ١56/١6 المدونة‎ )0(( 

(0) الإشر اف على مسائل المخلااف للقاضي عبدالوهاب 
7غ . 


هه 80 سس 
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الثالث : للشافعية» إن سافر بها مع القدرة 
على ردها لمالكها أو وكيله أو إلى الحاكم إن 
لم يقدر عليهما أو إلى أمين إن لم يقدر على 
الحاكم» فإنه يضمنها. وذلك لأن مقصود 
المودع أن يكون ماله في المصر محفوظاً. 
يتمكن منه متى شاءء فإذا سافر الوديع به. 
فات على صاحبه هذا المقصود. 

ولأن حرز السفر دون حرز الحضرء 
يوضحه أن الإيداع يقتضي الحفظ في الحرز»ء 
وليس السفر من مواضع الحفظء لأنه إما أن 
يكون مخوفاً أو آمنأ لا يوثق بأمنه» فلا يجوز 
مع عدم الضرورة . 

فإن فقد الوديع من يدفعها إليه من هؤلاء. 
فيجوز له السفر بها في طريق أمن» ولا ضمان 
عليه إن تلفت» وذلك لكلا ينقطع الوديع مع 
عذره عن مصالحه. ويئفر الناس من قبول 
الودائع» فإن خاف عليها في هذه الحالة من 
نحو حريق أو إغارة أو نحو ذلك» فيجب عليه 
الور با ع ا ار ا 

الرابع : للحنابلة» وهو أنه يجوز له السفر 
بهاء مع حضور مالكهاء إن لم يخف عليها 
)١(‏ تحفة المحتاج 2٠١7/17‏ وما.بعدهاء والقليوبي 


وعميرة ”/ 187 وما بعدهاء وأسنى المطالب 
ااا . 


من السفر»ء أو كان أحفظ لها من إبقائهاء ولم 
ينهه صاحبها عنه» ولا ضمان عليه إن فعل» 
سواء أكان به ضرورة إلى السفر أم لم يكن» 
لأنه نقلها إلى موضع مأمون» فلم يضمنهاء 
كما لو نقلها في البلد» ولأنه سافر بها سفراً 
قير فقوف اأشيه ها لو الع يعد أحذا يترعها 
عنده . 

أما إذا لم يكن السفر أحفظ لها من إبقائهاء 
أو استوى الأمران» فلا يجوز له أن يسافر بهاء 
فإن فعل ضمن» وكذا إذا نهاه ربها عن السفر 
بهاء إلا أن يكون ذلك لعذرء كجلاء أهل 
البلد» أو هجوم عدوء أو حرق أو غرق أو 
نحو ذلكء فلا ضمان عليه إذا سافر بها 
وتلفت» لأنه موضع حاجة» فإن تركها في 
هذه الحالة» وتلفت» فيضمن.ء لتركه 
الأصلح”'' » وعلى ذلك المذهب . 

وقال ابن قدامة: ويقوى عندي أنه متى 
سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه بغير 
إذنه» فهو مفرط». وعليه الضمانء» لأنه يفوت 
على صاحبها إمكان استرجاعهاء ويخاطر بها. 
ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه 


لا يتضمن هذا الخطرء ولا يفوت إمكان ردها 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 451/7» 504» وكشاف 
القناع 5/ ١47‏ وما بعدهاء وانظر المغني 771/9 . 


- 0١ 
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على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك . فأما مع 
غيبة المالك ووكيلهء فله السفر بها إذا كان 
أحفظ لهاء لأنه موضع حاجة» فيختار فعل ما 
فده الو , 

(ه) - التجارة بالوديعة : 


- الاتجار بالوديعة مكروه في قول 
بعض المالكية باعتباره تجاوزاً للحق لم يأذن به 
ربهاء سواء أكانت الوديعة من النقود 
والمثليات» أو من العروض والقيميات؛ 
ورجح بعض فقهائهم حرمته في المالين. 
وفصل البعض الآخر فقال بحرمته في العروض 
وكراهته في النقود”" . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الاتجار 
بالوديعة بدون إذن صاحبها تعد يستوجب على 
الوديع الضمان”"»؛ وإن كان بينهم خلاف 
فيمن يستحق الربح الناتج عن اتجار الوديع. 
وذلك على خمسة أقوال: 

الأول: أن الربح لصاحب الوديعة, لأنه 


00( المغني 5514 وما بعدهاء وانظضر العيبادة 


”> . 
() كفاية الطالب الرباني *1/ 00”ء ومواهب الجليل 

406 . 
(9) الإشراف لابن المنذر »751//١‏ وبداية المجتهد 


7/1 والتفريع و الجلاب 7 وميارة 
على العاصمية ١89/7‏ . 


نماء ملكهء إذ من المعروف في الأصول 
والقواعد أن الربح تابع للمال الذي هو أصله. 
فيكون ملكا لمن له المال الذي هو أصله. 
وهو مروي عن ابن عمرء وناقع مولاه. 


وأبي قلابة» وبه قال اسحاق وأحمد في رواية 
000 


الثاني : أنه لبيت المال» وهو مروي عن 


عطاء» وبه قال أحمد في وا 


القالث: لحب اعميرن به» وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشعبي وأحمد 
في رواية عنه”", وحجتهم على ذلك أن الربح 
الحاصل بسبب خبيث» سبيله التصدق به. 
وقال السرخسي: ولأن الوديع عند البيع يخبر 
المشتري أنه يبيع ملكه وحقه. وهو كاذب في 
ذلك. والكذب في التجارة يوجب الصدقة» 


والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية 
ص47١ء‏ والقوانين الفقهية ص١٠7"8:‏ والإاشراف 
لابن المنذر ١//ا70»‏ وبداية المجتهد 7١7/7‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ١١١/٠١‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية ص 717/4 والإشراف لاه 
المنذر ١//ا6؟..‏ 

(6) مجمع الأنهر والدر المنتقى 2757/7 5 
١»؛‏ ومختصر الفتاوى المصرية ص4/ا”, 
والاختيارات الفقهية ص ١57‏ » وبداية المجتهد 
77*. والقوانين الفقهية ص١78؛‏ والإشراف 
لابن المنذر١//ا0؟‏ . 


7 اذاه كت 


والوو م ووو ولعو و ووه و و دوم م وده دودو6ءةوددو٠ءودو٠‏ دود 


بدليل حديث قيس بن أبي غرزة الكناني» 
قال: كنا نبتاع الأوساق بالمدينة» وكنا نسمى 
السماسرة» قال: فأتانا رسول الله يليه 
وسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به 
أنفسنا فقال: يا معشر التجار» إن هذا البيع 
يحضره اللغو والحلف» فشوبوه بالصدقة»"'" . 
فعملئنابالحديث في إيجاب التصدق 
ال 


الرابع : أن الربح للوديع» إذ هو ثمرة عمله 
وجهدهء وإئما يستحقه بضمانه» لأن ضمان 
الوديعة وقت الاتجار بها منه» ولأنه لا يكون 
أسوأ حالا من الغاصبء. باعتبار أن الغاصب 
إذا اتجر بالمال المغصوب فربح فهو لهء فإذا 
كان الغاصب له الربح فالوديع أولى» ولأن 
المودع لم يدفع المال إليه بغرض طلب الفضل 
والربح» وإنما أراد حفظ الوديعة له» فيكون له 


أصل ماله دون الربح . 
وهو مروي عن القاضي شريح» والحسن 
البصري». وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» 


ويحيى الآأنصاري» وربيعة» وبه قال مالك 


)01 حديث قيس بن أبي غرزة: «كنا نبتاع الأوساق. . 6 
أخرجه أحمد (5/” - ط الميمنية)» والحاكم (؟/ ه 
- ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ لأحمد» 
وصححه الحاكم . 

. ١١7/١١ المبسوط‎ )0( 


لاس يع يي يع ع يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111 01 لام م6 ا الم1ل064ا4 ال مل ل ا ل يي ل لي ا ان 


والثوري والليث وأبو يوسف وأحمد في رواية 
)20 
عيه 5 


غير أن الإمام أبا يوسف قيد استحقاقه الربح 
برده الوديعة» أو أدائه الضمان للمودع» فقال: 
سلم عينهاء بأن باعهاء ثم اشتراهاء ودفعها 
إلى مالكها . 

وقال بعض متأخري المالكية : إنما يطيب له 
يرده» فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير. 
هكذا ذكره أبو محمد عبدالله بن أبي زيد في 


التواق 2 , 


الخامس: أن الربح يكون بين الوديع 
الخبرة» فيقتسمانه بينهما كالمضارية. وهو 


0 مجمع الأنهر والدر المنتقى 577/7 ”» وميارة على 
العاصمية 189/7ء وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه 7/ 270565 ومواهمب الجليل 
ه/ 5ه ؟,. وبداية المجتهد 25١7/7”‏ والقوانين 
الفقهية ص0٠8".‏ والتاج والإكليل ه/ ”2 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 2١٠٠/٠‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية ص77/5» والاختيارات الفقهية 
من فتاوى ابن تيمية ص215870 والإشراف 
لابن المنذر١/‏ /ا76 . 

(؟) ميارة وحاشية الحسن بن رحال عليه 020/7 
ومجمع الأنهر 7517/7 . 


"1م سمه 
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رواية عن الإمام أحمد» قال ابن تيمية: وهو 


أصحهاء وبه حكم عمر بن الخطاب كيه 
إلا أفيتير يفل غير رجه النتوات مكل أن 
يعتقد أنه مال نفسه» فيتبين له أنه مال غيره. 
فهنا يقتسمان الربح بلا ريب”'" . 

(و) - استقراض الوديعة : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن اقتراض 
كل حال. وأما اقتراضه منها بدون إذن 
صاحبها. فقد اختلف الفقهاء في جوازه : 

ففصل المالكية في المسألة» فقالوا: يحرم 
على الوديع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراً» 
سواء أكانت من القيميات أم من المثليات. 
ا 0 
لإعدامه . 

أما إذا كان موسراً فينظر : فإن كانت الوديعة 
عرضاً قيميأء فيحرم على الوديع اقتراضها. 


قال الزرقاني لأن مثله ليس كعينه. لاختلاف ‏ 


الأغراض باختلاف أفراده» فأشبه بيع الفضولي 
وشراءه من حيث إنه تصرف في ملك الغير بما 
هو مظنة عدم نه 


غ20 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص27//9 
0 


() الزرقاني على خليل ١١١/5‏ . 
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وإن كانت الوديعة نقداً فإنه مكروه. وذلك 
لأن مثله كعينه» فالتصرف الواقع فيه كلا 
تصرفء أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه 
ربه» فلما لم يرد لذاته». كان أخف من 
المقوم. ومحل كراهة تسلف النقد فيما إذا لم 
يبح له ربه ذلك أو يمنعهء بأن جهلء» وإلا 
أبيح في الأول» ومنع في الثاني”" . 

وأجازه بعضهم إن كان له مال فيه وفاء. 
وأشهد على الاقتراض» ووجه الجواز: أن 
الدنانير والدراهم لا تتعين» فكأنه لا مضرة 
على المودع في انتفاع الوديع بها إذا رد مثلهاء 
وقد كان له أن يرد مثلهاء ويتمسك بها مع بقاء 
أعيانهاء ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع 
القدرة. فجاز للوديع الانتفاع بها. ويجري 
ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء 
سير أنكةا: ظ 

وإن كانت الوديعة من المثليات الأخرى» 
فإن كانت مما يكثر اختلافه ولا يتحصل 
أمثاله» فيحرم تسلفهاء كالقيميات, وإلا 
فيجوز سلفها كالدراهم والدنانير في ظاهر 
المدونة . وقال الباجي: الأظهر عندي المنع؛ 
وقد علق اللخمي على الاختلاف في الجوازء 
فقال: وأرى أن ينظر إلى المودع» فإن كان 


() الزرقاني على خليل ١١١/5‏ . 


05 سا 


واوو ووو ولعو ووو ع و نوو هود ة م عءة ود دوأو د د .د د5٠9عع*‏ وده 


يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين 
الوديع . أو معه كرم طبع جاز»ء وإن كان يعلم 
منه الكراهية لم يجز . 

وبناء على ما تقدم قال ابن الحاجب: وإذا 
تسلف ما لا يحرم تسلفه. ثم رد مكانها مثلها.ء 
فتلف المثل بريء على المشهور. وقد جاء في 
المدونة : أن من أودع رجلا دراهم أو ما يكال 
أو يوزن فتسلفه» ثم رد مثله مكانه» فلا ضمان 
0000 

وقال الشافعي في هذه المسألة: إن كان 
الذي رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه» 
فضاعت الدنانير كلها»ء ضمن ما تسلف فقط . 
وإن كان الذي وضع بدلا مما أخذ لا يتميز ولا 

نه فقلقت الداناتر»: نيا علن ”*., 


وقال ابن تيمية: إن علم الوديع علماً اطمأن 
إليه قلبه أن صاحب الوديعة راض بذلكء» فلا 
بأس به. وهنا انها يعرف هن رعسل اتسرمة 
خبرة تامة» وعلمت منزلتك عنده» ومتى وقع 
في ذلك شك» لم يجز الاقتراض” " . 


2500 27565 /0 التاج والإكليل ومواهب الجليل‎ )١( 
والررقات عاى تلل 115/5 والعترت‎ 
. 1594ء والقوانين الفقهية ص71/6‎ 1407/١6 
. 5/5 الأم للشافعي‎ )7( 
. 995/٠ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )( 


لاس يي يي يع يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 11ل 011 161 مالل لبا يلا ل ل لال لال ال ال 4 اللي 


(» - استعمال الوديعة 


؟ه - استعمال الوديع للوديعة والانتفاع 
بهاء كركوب الدابة» ولبس الثوب ونحو ذلك 
إما أن يقع بإذن صاحبهاء أو بغير إذنه» فإذا 
استعملها الوديع بإذنه» فلا خلاف بين الفقهاء 
في حل فعله ومشروعيته"" 

أما فيما يخص تضمين الوديع بالاستعمال 
المأذون فيه» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
ثلاثة أقوال : 

الأول: للحنفية» وهو أنه العلل 
الوديع باستعمال الوديغة المأذون فيه» وهذا 
مقتضى قولهم بانتفاء التعدي بالإذن. وأن 
الإذن بالاستعمال ليس بمفسد لعقد الوديعة» 
لأن الشيء إنما يفسد بما ينافيه» والاستعمال 
لا ينافي الإيداع . وله صح الأمر بالحفظ مع 
الاستعمال ابتداءً . 

وجاء في المادة ؟95/ من المجلة العدلية: 
كما أن للوديع أن سبل الوديعة بإذن 
صاحبها فله أيضاً 
ويرهنها”" . 


أ أن يؤجرها ويعيرها 


)١(‏ الإقناع لابن المنذر؟/ »4٠5‏ والإشراف على 
مذاهب أهل العلم لابن المنذر 255057١‏ ودرر 
الحكام 557/7 . 

(0) البدائع 5؛؛ وقرة عيون الأخيار - 


08 هه 
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والثاني : للشافعية» وهو أن الإذن للوديع 
باستعمالها يفسد عقد الوديعة., لأنه شرط 
يناقض مقتضى العقد فيفسدء ثم ينظر بعد 
ذلك: فإن استعملها انقلبت عارية فاسدة() 
وتصير العين مضمونة بيده» إلحاقاً لفاسد 
ظ العارية بصحيحها في الضمان. وإن لم 
يستعملها بقيت أمانة» إلحاقاً لفاسد الوديعة 
بصحيحها في عدم الضمان» حيث إن فاسد 
العقود كصحيحها في الضمان وعدمه”" . 
والثالث : للحنابلة» وهو أن المالك إذا أذن 
للوديع باستعمال الوديعة» فاستعملها حسب 
الإذن» صارت عارية مضمونةء كالرهن إذا 
أذن ربه للمرتهن باستعماله. وإن لم 
يستعملها.ء فهي أمانة. لأن الانتفاع غير 
مقصودء روه لم 
المقصودء وهو 


أما إذا استعمل الوديع الوديعة بغير إذن 
ربهاء فقد اتفق الفقهاء على أن فعله هذا تعد 


- 777/7 والمبسوط .١1١5/١١‏ مجمع الأنهر 
”7 . 
() حاشية الشرواني على تحفة المحتاج /ا/ ٠١8‏ . 
إفة حاشية القليوبي على شرح المنهاج .181١/”‏ 
وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 2٠١0/9‏ 
وحاشية الرملئ على أسنى المطالب "57 . 
(؟) كشاف القناع 000 


» * © « * © ماع © .هه © ه © 8ه © © 6ه هه هه وه وه هه هوج © هسهو و هده ههه و وو هن ووج ووووى 


وقد قيد الشافعية والحنابلة قولهم بتضمينه 
فى هذه الحالة بما إذا كان استعماله للوديعة 
ساكيين فا تاكن عار فيد الف 
2 العث عنه» أو ركب الدابة 
لعلفهاأو سقيها سقيهاء وكانت لا تنقاد إلا 
بالركوب». فلا ضمان عليه بذلك: لأنه مأذون 
فيه عرفاً» فضلًا عن كونه محسناً فيه» وما على 
ادن ل ب 0 

كما قيد المالكية قولهم بتضمينه بما إذا كان 
انتفاعه بها على وجه يعطبها عادةً وعَطِبَتٌ . 
فأما إذا انتفع بها انتفاعاً لا تعطب به عادة. 
وتلفت بآفة سماوية أو غيرهاء فلا ضمان 
عليه. فإن تساوى الأمران أو جهل الحال»: 


فالأظهر الضمان» ولو بسبب سماوي”" . 


() البدائع »5١١/5‏ والبحر الرائق 737//1» العقود 
الدرية ”/ الا» وأسنى المطالب ”/4/ا» وروضة 
الطالبين 5/ 2”"”5 والقليوبى وعميرة "/ 2186 
والإشراف لابن المنذر 50/١‏ وكفاية الطالب 
الرباني 704/7: ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل 55:5/5. والكافى لابن عبداليبر 
ص .»4٠5‏ وكشاف القناع 4/ 140 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 505 . 

(0) أسنى المطالب ”*/4ل!ا» وروضة الطالبين 
5/ 2””5 وتحفة المحتاج // 2177 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 5:055» وكشاف القناع ١91//5‏ . 

(9) شرح الزرقاني على خليل 5/ ١١5‏ . 


5م - 


ونص المالكية والشافعية على أن انتفاعه بها 
بدون إذن صاحبها يوجب عليه أجرة مثلها 
لربها عن المدة التى بقيت فى يده بعد التعدي. 

وقد قيد المالكية وجوب الأجرة للمالك في 
هذه الحالة فيما إذا كان مثله يأخذ ذلك وإلا 
ه2300 , 

وقال الشافعية والحنابلة : يبطل عقد الإيداع 
بتعدي الوديع على الوديعة باستعمالها والانتفاع 


بهاء ويجب عليه ردها فوراً إلى مالكهاء لأن 
يذه صارت عادية كالخاضيت 7 


واختلف الفقهاء فيما إذا أزال تعديه على 
الوديعة» بأن ترك لبس الثوب أو ركوب الدابة 
ونحو ذلك» وردها ليذه سليمة . وعاود حفظها 
أولهما: للحنفية والمالكية. وهو أنه يزول 
الشمان غمه لزوال ما يؤدى إلينه"" ,قال 

2»85/7 تحفة المحتاج 2177/1 وأسنى المطالب‎ )١( 

ومواهب الجليل ه/ه, ”2 والزرقاني على 
ظ خليل ١١6/5‏ : 

(0) أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 1/7/7, 
وتحفة المحتاج وحاشية العبادي عليه ا/ 5 2٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 554» وكشاف القناع 
١55 0/5‏ . 

() مجمع الأنهر والدر المنتقى 275١/7”‏ - 


العا لأن الضمان وجب دفعاً للضرر 
الواقع» وقد ارتفع بالعود إلى الوفاق”"". . 

وقال ابن نجيم : ولأنه مأمور بالحفظ في 
كل الأوقات» فإذا خالف في البعض ثم رجع». 
أتى بالمأمور به» كما إذا استأجره للحفظ 
شهرأًء فترك الحفظ في بعضهء ثم حفظ في 
الباقي» استحق الأجرة بقدره”''2. وقال في 
مجمع الأنهر : ولأن الشيء إنما يبطل بما 
ينافيه» والاستعمال لا ينافي الإيداع. ولذا 
صح الأمر بالحفظ مع الاستعمال ابتداءً» فإذا 
زال عاد حكم العقد " . 


وفي البحر الرائق نقالا عن الظهيرية : أنه 
يزول الضمان عنه بشرط ألا يعزم على العود 
إلى التعدي» حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلاء 
وفي عزمه أن يلبسه نهاراًء ثم سرق ليلاء لا 
يبا مرو لشي ]19 


والثانى : للشافعية والحنابلة وزفر» وهو أنه 
لا يبرأ من الضمان» لأن حكم الوديعة» وهو 


- ورد المحتار 548/5» والتاج والإكلايل 
ه/ 5 . والزرقاني على خليل ١١١/5‏ . 

2 . 559/7 قرة عيون الأخيار‎ )١( 

(6) البحر الرائق /ا/ /ا/7 . 

(9) مجمع الأنهر 75١7/7‏ . 

(4) البحر الرائق //ا/ا7» وقرة عيون الأخيار 
1 » ورد المحتار 498/5 . 


ل/ام - 


وديعة “اه 5ه 
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الاستئمان» ارتفع بالعدوان. فلا يعود إليه إلا 
بسبب جديد» ولميوجد. فلا يبرأمن 
الضمان”'' . 

>“ - إنفاق الوديعة : 

*6 - لا خلاف بين الفقهاء ء في أن إنفاق 
الوديع للوديعة يستوجب ضمانهاء باعتباره 
تعدى عليهاء وفوت عينها وأتلفها حكماً على 
صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته. وعلى ذلك 
نصت المادة (/81/ا) من مجلة الأحكام العدلية 
على أنه إذا صرف المستودع نقود الوديعة في 
أمور نفسه أو استهلكها ضمنها . 

أما لو أنفق الوديعة لنفع يتعلق بمالكهاء كما 
إذا كان صاحب الوديعة غائباً» ففرض الحاكم 
من النقود المودعة عنده أو من الطعام والكسوة 
المودع لديه نفقة لزوجته أو لمن تلزمه نفقتهم 
من قرابته» فصرف الوديع تلك النفقة 
المفروضة من الوديعة إليهم فقال الحنفية لا 
يلزمه ضمانهاء بخلاف ما إذا صرفها لهم بدون 
إذن الحاكم» حيث يكون عليه الضمان,» لأنه 
تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة عنه؛ 


)١(‏ الأم 50/4: وأسنى المطالب :»4١/"‏ وروضة 
الطالبين 1/ 770 وتحفة المحتاج 177/7 وما 
بعدهاء وشرح منتهى الإرادات 7/ 404 » وكشاف 
القناع 55/5 . 


ام لي 
وليس نائباً في شي 0 


اليد فق الوديعة با ان 


فقال الحنفية: إن ردها بعينها لم يضمن» 

وقال مالك : يسقط عنه الضمان : لأن الضمان 
يلزمه بالإنفاق» فإذا أزال ذلك بالرد» وجب أن 
يزول الضمان» لزوال سببه الموجب له. 

وقال الشافعي: يضمن في الوجهين 
؛. 0 


4 - ولو أخرج دراهم الوديعة لينفقهاء ثم 
ردها إلى مكانهاء فلم ينفقهاء فقال الشافعية 
والحنابلة: يكون ضامناً لهاء لأن الإخراج 
على هذا القصد خيانة وعدوان. فتبطل 
الوديعة»؛ ويضمن لتصرفه في مال غيره بدون 


إذنه. وإذا ارتفع الاستئمان. وثبت الضمان» 


() النتف في الفتاوي للسغدي ؟/5ل!اه. ١8ه.‏ 
ودرر الحكام 231١/1"‏ وشرح المجلة للآتاسي 
اراامل, والمادة 44/ا من المجلة العدلية . 

() الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
١ /"‏ :غ وبذداية المجتهد ال 
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١/0ه”»,‏ والبحر الرائق اا وروضة 
الطالبين 5“ . 


رهم - 


فلا يزول عنه إلا باستئمان ثان . 
بالرد» لأنه وإن صار ضامناً بالإخراج فقد عاد 


إلى الوفاق برد الوديعة إلى موضعهاء فبرىء 
عن القممان” 7 


ولوكانت الوديعة نقوداً أو شيكاأ فِن ظ 


المثليات التي لا يضرها التبعيض» فأنفق 
الوديع بعضهاء ثم هلك الباقي» فقد نص 
الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يضمن قدر 
ما أنفق» اعتباراً للبعض بالكل» ولا يضمن 
الباقي»: لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما 
أنفق» والضمان إنما يجب بقدر الخيانة» وقد 
خان في البعض دون البعض» ولأنه في الباقي 
حافظ للملك» ويما أنفق لم يتعيب الباقي» 
فهو كما لو أودعه وديعتين » فأنفق إحداهما» 
لا كون ضاننا الأحرى”” : 


فإن رد مثل ماأنفق إلى مكانهاء فقال 


)١(‏ بدايةالمجتهد5/١2*1‏ والإشراف لابن 
المنذر١27056/1‏ وروضة الطالبين 775/5., 
وشرح منتهى الإرادات ”7/ 505» وكشاف القناع 
4 ؛»؛ وشرح المجلة للأتاسي 7508/7 . 

(؟) مجمع الأنهر 2347/1 وبدائع الصنائع )7١17/5‏ 
والفتاوى الهندية 2754/5 والمبسوط للسرخسي 

١»ء‏ وشرح المجلة للأتاسي 0108/8 
والتفريع لابن الجلاب :717١/7”‏ والمغني 
اه لد 2/6 . 


اااس ع ع ي ع عا ي ا ا ا ‏ ا ‏ ا ‏ ا ا 1 ا1ا 1 1 ا اللل الل ل ل لل لل ل لس بن 


الحنفية والشافعية والحنابلة : يضمن الكل - 


إذا خلطه بالباقي خلطاً لا يتميز - لوجود 
إتلاف الكل منه: البعض بالإنفاق» والباقي 


بالخلط» لكون الخلط إتلافاً . 

أما إذا تميز المخلوط من مال الوديعة» ثم 
هلك المالان» فإنه لا يضمن القدر الذي لم 
ينفقه» لأنه باق بحاله كما كان» ويضمن المقدار 
الذي طرحه عليها وحده» لأن الضمان تعلق 
بالأخذء فلم يضمن غير ما أخذه» بدليل أنه لو 
تلف في يده قبل رده» فالا 3 

وقال مالك: إذا أنفق بعض الوديعة» ثم رد 
مثل ما أنفق في مكانهاء فلا ضمان عليه إن 
0 


ولو أخذ بعض دراهم الوديعة لينفقهاء فلم 
ينفقهاء ثم ردها إلى موضعهاء فتلفت» فقال 
الحنفية ومالك : لا ضمان عليه . لأنه وإن صار 
ضاف بالأخذء فقد عاد إلى الوفاق برد ما 
أخذه إلى مكانه» فبرىء عن الضمان»: ولأن 





غ1١١/١١ رد المحتار 448/4» والميسوط‎ )١( 
."58/5 والبدائع 5 والفتاوى الهندية‎ 
ومجمع الأنهر ؟1/ 747 وتحفة المحتاج‎ 
وكشاف القناع 191//4» وشرح منتهى‎ 77 
:8١/*” الإرادات 2454/7 وأسنى المطالب‎ 
. 7757/5 وروضة الطالبين‎ 

(؟) المدونة 6١/151٠ء‏ والتفريع لابن الجلاب 
.2 


ل 4م - 
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نفس الأخذ ليس بإتلاف» ونية الإتلاف ليست 
بإتلاف» فلا توجب الضمان.». كما لو نوى أن 


يغصب مال إنسان. والأصل فيه ما ورد عن 


النبي مد «إن اللّه تجاوز لأمتي عما وسوست 

- أو حدثت - به أنفسهاء مالم تعمل به أو 

لا 

تكلم» 

وظاهر الحديث يقتضى أن يكون ما حدثت 
به النقسس عقوا على اعسوم الابما خض 
ل 

وقال ا لشافعية والحنابلة : يضمن ما أخذه 
وحده» ولا يرتفع ضمانه بالرد إلى مكانهاء 
لأنه أخذه على وجه التعدي» فيتعلق الضمان 
بذمته بالأخذ» بدليل أنه لو تلف في يده قبل 
رده ضمنهء فلا يزول إلا برده إلى صاحبه 


كالمغصوت7") 57 


)١(‏ حديث: «إن الله تجاوز لأمتي. ..» أخرجه 
البخاري (الفتح 054/١١‏ - ط السلفية)» 5 
1١7/1(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» 

واللفظ للبخاري . 

(0). بداية المجتهد 27١١/7‏ والإشراف لابن المنذر 

ظ 0١‏ »© والمبسوط 2١١7/١١‏ وبدائع الصنائع 
١3/5‏ », ومجمع الأنهر 57/5" وشرح المجلة 

للأتاسى ”/558”ء والبحر الرائق /ا/ ل/الالا . 
(؟) تحفة المحتاج 0177/17 والمغني لابن قدامة 
2/9,. وشرح منتهى الإرادات ؟/ 505 
وكشاف القناع ١91/5‏ . 





ط - التصرف في الوديعة : 

6 - المراد بالتصرف في الوديعة هنا كل 
ارتباط عقدي ينشئه الوديع» ويكون محله 
الوديعة» مثل بيعها وإجارتها وإعارتها وإيداعها 
ورهنها وإقراضها ونحو ذلك . ظ 

وهذا الارتباط إما أن يجريه المستودع بإذن 
المودع» وبذلك يقع تصرفه صحيحا مشروعا 
بطريق النيابة عن المالك» ولا ضمان عليه فيه 
لأن أمر الإنسان غيره بالتصرف في ملكه 
صحيح معتبر شرعاً”'' . 

وإما أن يجريه الوديع بغير إذن المودع 
فيكون ضامناًء وعلى ذلك نصت المادة(7/97) 
من المجلة العدلية على أن المستودع لو آجرها 
أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبهاء 
فهلكت, أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو 
المستعير أو المرتهن» فإنه يضمن. 2 

وقد جعل الحنفية لمالك الوديعة في هذه 
الحالة الخيار في تضمين الوديع أو في تضمين 
المستأجر أو المستعير أو المرتهه”" . 


)١(‏ درر الحكام ل 51”ء 275007١‏ وروضة 


الطالبين 5/ “ان ومغني المحتاج "ىل 
وكشاف القناع ١95 - ١1/8/58‏ . 
تؤاتروف ' 


و ب 
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وعللوا عدم جواز تأجيرها من قبل الوديع 
لآخرء بأن الإجارة عقد لازم» والإيداع عقد 
غير لازم؛ فلو جاز للوديع تأجيرها لصارت 
أنها لازمة . 

وقالوا: ليس له أن يعيرها أيضاًء لأن الوديع 
غير مالك لمنافع الوديعة» ولما كانت الإعارة 
تمليكاً للمنافع» فليس من الممكن أن يملك 
المرء شيئاً لا يملكه. وليس له أن يرهنها عند 
آخرء لأن الرهن إيفاء حكماً» وليس لشخص 
أن يفي دينه تمال الغير بلا أمر فاجده 
بالإضافة إلى أن الرهن عقد لازم من جهة 
الراهن» والوديعة ليست عقداً لازما. كذلك 
ليس له أن يبيع الوديعة أو يهبها لآخر بلا إذن 
ويسلمها إليه» لأن بيعه وهبته لا تنفذان بدون 
وا ل 1 


الإجارة غير لازمة مع 


- ولو آجر الوديع الوديعة تعدياًء فهل 
يستحق أجرتهاء أم أنها تكون لمالكها؟ 


للفقهاء في المسألة قولان : 


الأول : للحنفية» وه وأن الأجرة تكون 


الغاصب منافع المغصوب بمقابلة ضمانه”" . 
قال السرخسي: ولو أكرى - أي الوديع - 


() درر الحكام "8 . 
(9) الفتاوى الهندية 51/45” . 


ااي اس ع ع ع ع م يي يا ل ل ا اا ا اا ا 100101100 1111ل ل61464ا"ل اليب الل لم ل ييل ا يي يا 


الإبل إلى مكةء وأخذ الكراء» كان الكراءً له 
لأنه وجب بعقده» وليست الغلة كالولد ولا 
الصوف واللبن» فإن ذلك يتولد من الأصل 
فيملك بملك الأصل» وهذا غير متولد من 
الأصل » » بل هو واجب بالعقدء .فيكون 
للعاقد 00 


والثانى : للمالكية» وهو أن صاحب الوديعة 


إن لم تتلف الوديعة بالخيار بين أن يستردها 


ويأخذ أجرتهاء وبين أن يتركها للوديع ويضمنه 
قيمتهاء ولاشيء له من أجرتها. جاء في 
المدونة: قلت: أرأيت إن استودعني إبلاء 
فأكريتها إلى مكة» أيكون لربها من الكراء شيء 
أم لا؟ 

قال: : كل ما كان أله أنانةةه فأكراه» فربه 
مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها في أن 
يأخذ كراءهاء ويأخذ الإبل» وفي أن يتركها 
له» ويضمنه قيمتهاء ولا شىء له من الكراء إذا 
ع انها رسانت ياه 
بمنزلة رجل أعاره رجل دابة» أو أكراه دابة | 
موضع من المواضع فتعدى عليهاء لأن م 
هذا كله لم يضمن إلا بتعديه فيه”' . 


. ١51/١١ المبسوط‎ )١( 
المدونة 2,226 وانظر التاج والإكليل‎ )0( 
: ١١١/5 والزرقاني على خليل‎ 76 


ات 


وديعة لاه - /ه 
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© - ولو باعها الوديع بدون إذن مالكهاء 


قال الحنطية» يكون فضرلياً شيعه وتو ققه ‏ 


بيعه على إجازة صاحبهاء فإن أجازه نفذ» وإن 
رده بطل”''. وقد جاء فى الفتاوى الهندية: 
المودع إذا باع الوديعة وسلمها إلى المشتري: 
وضمن المالك المودع. نفذ بيعه في ظاهر 
الرواية. كذا في الذخيرة”") 

وقال المالكية: إذا باع الوديع الوديعة. 
وهي عرض» فربما مخير في أخذ الثمن الذي 
باعها به أو في أخل القيمة يوم التعدي» هذا إذا 
فاتت السلعةء أما إذا كانت قائمة» فإنه يخير 
في أخذهاء أو الثمن الذي بيعي ”7 .قال 
العدوي : والحاصل أنه عند الفوات يجب له 
الأكثر من الثمن أو القيمة. وعند القيام له أخذ 
أو رد البيع . وكذا كل متعد بالبيع على سلع 
غيره ولو غصباء ومحل تخيير صاحب الوديعة 
في الإجازة والرد: ما لم يحضر عقد البيع أو 
يبلغه البيع . ويسكت مدة» بحيث د يعد راضياًء 


وك يوون بولا سا بيسه يني 


ين! 


وأما إذا اشترى الوديع شيئاً بالوديعة» فقال 

. 558/7 درر الحكام‎ )١( 

(0) الفتاوى الهندية 1/5 2"5١‏ وانظر البحر الرائق 
/ا/ لالاا . 

() كفاية الطالب الرباني 777/5 . 

)0( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياتي ؟/ 1199 . 


ابن المنذر في الإشراف: إذا تعدى الرجل فى 
وديعة كانت عنده» فاشترى من عين المال 
سلعة بمائة دينار» وقال للبائع : قد اشتريت 
هذه السلعة بهذه المائة دينار» فالبيع باطل» 
لأنه اشترى شيئاً بمالٍ لا يملكه» فإن باع تلك 
السلعة بمائتي دينار وربح فيها مئة» فإن بيعه 
باطل . لأنه باع ما لا يملكه . 


وإن كات المعهرى لين بعين الساله يان 


كان يشتري السلع. ثم يزن من مال الوديعة. 


فالشراء ثابت» والمال - أي الثشمن - في 


١‏ دذمته وهو مالك للسلع بعقد الشراء. وما كان 


من ربح فيها فله» وما كان من نقصان فعليه. 
وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبها”'' . 

- وإذا كانت الوديعة من النقود أو 
المثليات الأخرى» فأقرضها الوديع تعدياً.ء 


على الوديع. نص على ذلك الحنفية”"' . وبناءً 
عليه جاء في المادة (97/) من المجلة 


العدلية وإذا أقرض المستودع دراهم الوديعة 
ريا ب بح رمحي ؛ ضمئها 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر ١/لاه؟.,‏ 4 » وانظر 


الإقناع لابن المنذر أيضاً ”/ 505 . 
() درر الحكام 277١/”‏ وشرح المجلة للأتاسي 
0 0 


ات 


لوليا و ودود د ددبت ددع >" 


ولو كان على المودع دين» فقضى الوديع 
دينه من مال الوديعة. فقد نص الحنفية على أنه 


يضمن ما أداه على على الصحيح»؛ اا من 
00 ْ 
ام 
وذهب بعض الحظية إلى أثة لا ضمان على 
الوديع بذلك”' . 


(ي) - جحود الوديعة : 

4 - ذهب الفقهاء إلى أن صاحب الوديعة 
إذا طلبها من الوديع فجحدهاء ثم أقر بها أو 
أقام المودع البينة عليهاء فيصير الوديع 
بجحوده خائنا ضامناء لخروجه به عن كونه 
أميناً» فتنقلب يده إلى يد غاصب”" 


قال البهوتي: لأنه بجحده خرج عن 
الاستئمان فيها. فلم يزل عنه الضمان بالإقرار 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 2177/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١2577‏ ودرر الحكام 7/1 2707١‏ 
والفتاوى الهندية 7608/5 . 

(0) شرح المجلة للأتاسي */ 7107. والفتاوى الهندية 
. 

(0) مجمعالأنهر 25٠/7‏ والفتاوى الت 
57/5" والبدائع 27١7/7‏ وروضة الطالبين 
5 *»* وتحفة المحتاج 157/97»: وأسنى 
المطالب "/ 287 والمدونة »165١ 7/1١6‏ والزرقاني 
على خليل 2١١9/5‏ والتاج والإكليل 00007 
وكشاف القناع 4/هة»,. وشرح منتهى الإرادات 
0/7 . 


وال م للدت 9*9" 


بهاء لأن يده 000000 وقال 
الكاساني : لأن المالك لما طلب منه الوديعة» 
فقد عزله عن الحفظ. والمودع لما جحد 
الوديعة حال حضرة المالك» فقد عزل نفسه 
عن الحفظء فانفسخ العقد»ء فبقي مال الغير 
فى يده بغير إذنه» فيكون مضمونا عليه» فإذا 
هلك تقرر الضمان”؟ . 
غير أن الحنفية اشترطوا لتضمينه سبعة 

شروط: ظ 


الأول: أن ينكر الوديع أصل الإيداع» لأنه 
لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له. 
وأنكر صاحبها ذلك؛ ثم هلكتء فلا ضمان 
على الوديع . 

الثاني : أن يقع الإنكار بحضرة مالكهاء لأن 
جحودها عند غيرالمالك حال غيبته معدود من 
باب الحفظ والصيانة عرفاً وعادة» لأن مبنى 
الويداع على الستر والإخفاء» فكان الجحود 
عند غير المالك حال غيبته حفظأً معنى» فلا 


يكون سبباً لوجوب الضمان . 


الثالثك: أن يكون جحودها بعد أن طلب 
مالكها أو من يقوم مقامه ردهاء لأنه لو قال 





. 0/5 كشاف القناع‎ )١( 
. 555 البدائع‎ )0( 
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557 لمعه اكه واه و أعرم هع هيه اه لهاع 68.676 6ه ااه 224 ه1826 86 دن وا وان 


له: ما حال وديعتي عندك؟ ليشكره على 
حفظهاء فجحدها الوديع» فلا ضمان عليه . 


الرابع: أن ينقلها الوديع من مكانها زمن 


الجحودء لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال 


إنكاره. فهلكت» لاا ضمان عليه . 


الخامس: أن تكون الوديعة منقولاء لأنها 


أبي حنيفة وأبي يوسف قياساً على الخغصب. 
لعدم تصور غصب العقار عندهماء خلافاً 
لمحمد بن الحسن في الأصح.ء لأن الخصب 
يجري فيه عنده» فلو جحده كان ضامناً . 

السادس : أن يكون هناك من يخاف عليها 
منه» لأنه لو جحدها في وجه عدو يخاف 
عليها التلف إن أقر أمامه. ثم هلكت. فإنه لا 
يضمنهاء لأنه إنما أراد بذلك حفظها لمالكها 
لا تضييعها عليه. ظ 

السابع: أن لا يحضرهاالوديع بعد 
جحدهاء لأنه لو جحدهاء ثم أحضرهاء فقال 
له صاحبها: دعها وديعة عندك . فهلكت. فإن 
أمكن صاحبها أخذهاء فلم يأخذهاء فلا 
ضمان على الوديع» لأنه إيداع جديد». وإن لم 
يمكنه أخذهاء ضمن.ء لأنه لم يتم الرو37' . 





000( البحر الرائق لاا ومجمع الأنع _- 


واستثنى الشافعية من أصل تضمينه مالو قال 
الوديع: لا وديعة لأحد عندي. إما ابتدائق» ‏ 
وإما جواباً على سؤال غير المالك» فقالوا: لا 
ضمان عليه في ذلك» سواء جرى ذلك في 
حضرة المالك أو في غيبته» لأن إخفاءها أبلغ 
فى حفظهاء بخلاف ما إذا طليها المالك 
ل فإنه يكون خائناً ضامناً . 

فإن لم يطلبها المالك؛ بل قال: لي عندك 
وديعة. فسكت الوديع. لم يضمن» وإن أنكر 
لم يضمن أيضاً على الأصح.ء لأنه لم يمسكها 


لنفسهء وقد يكون له في الإخفاء غرض 


صحيح » كأن يريد به زيادة الحفظء بخلاف ما 
بعد الطلب. نعم»ء إن دلت قرينة على أن له 
بحضرة ظالم خشي عليها منه» فجحدها دفعاً 
للظالم لم يضمن. لأنه محسن بالجحد 
209 


بيبا 


والأضمل فى الممالة ان مين انك ودبية 
ادعيت عنده» أن يكون القول قوله ويصدق 
سيميئه 2 لموله عَكِبَدِ: «البيئة على المدعي. 


- والدر المنتقى ؟/٠14".‏ والفتاوى الهندية 
2*14: والمبسوط للسرخسي ١١7/١١‏ . 

(1) أسنى المطالب "/ 87. وروضة الطالبين 
241/1 وتحفة المحتاج ١١1/1‏ . 


20 0 
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واليمين على المدعى عليه»”''» والمدعى عليه 
هو المتمسك بالأصل» والأصل عي 
فكان القول قوله. 

قلو أقام المدعي بينة بالإيداع» أو اعترف 
بها المدعى عليه» طولب بها"'' . 

٠‏ - وفي ضمان الوديع بعد الجحود.ء إذا 
ادعى تلف الوديعة أو ردها بعد ذلك»: خللاف 
للفقهاء وتفصيل ١»‏ هذا بيانه : 

قال الحنفية: إذا أقام رب الوديعة البينة على 
على الهلاك. فينظر : 

فإن جحد الوديع أصل الإيداع» بأن قال 
للمودع : لم تودعني شيئاً» فالوديع ضامن» 
وبينته على الهلاك بعد الجحود مردودة إذا 
شهد الشهود على أنها تلفت بعد الجحود. 
لأنة ضان بالتحيخوة ضام اً: وهلاك المضمون 
في يد الضامن يقرر عليه الضمان. وكذا إذا 
شهدوا على أنها تلفت قبل جحوده؛» لأن البينة 
في كلامه» فجحوده أصل الإيداع يمنعه من 
)١(‏ حديث: «البينة على المدعي . . .» أخرجه البيهقي 


057/٠‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وإسناده 


ظ 2 
(7) المهذب »”594/١‏ وروضة الطالبين 57/5" . 
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دعوى الهلاك قبله. فلهذا لا تقبل بينته» إلا أن 
يقر المودع بذلك». فحينئذ لا ضمان على 
الوديع» لأن الإقرار موجب بنفسه في حق 
المقرء ولأن المناقض إذا صدقه خصمه»ء كان 
وا ل ظ 

وإن جحد الوديع الوديعة» بأن قال: ليس 
لك عندي وديعة» ثم أقام البينة على أنها 
هلكت بعد الجحود أو مطلقاً» فإنه لا ينتفع 
بينته» لأن العقد ارتفع بالجحود» فدخلت 
العين فى ضمانه» والهلاك بعد ذلك يقرر 
الفمان» لا أنه يسقطه . 

وإن أقام البينة على أنها هلكت قبل 
الجحود» تسمع بينته؛ ولا ضمان عليه لأن 
الهلاك قبل الجحود لما ثبت بالبينة» فقد ظهر 
انتهاء العقد قبل الجحودء فلا يرتفمع 
بالجحود» فظهر أن الوديعة هلكت من غير 


5 5 5 
صصمعه ) او قي 77 


وقال المالكية: إذا أنكر الوديع أصل الإيداع 
عند طلب الوديعة» فشهدت البينة عليه به 
فأقام البينة على ردهاء ففي قبول بينته بالرد 
خلاف مشهور. 


غ2 المبسوط 1غ والفتاري الهندية 7/1 1 


0,30( الفتارى الهندية 2241.,. وبدائع الصنائع 
5؛» ومجمع الأنهر د ومنحة الخالق 


على البحر الرائق 1 لالزلا . 


00 الك 
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فقال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن 
الماجشون وأصبغ : هو ضامن بالجحود. ولا 
يقبل قوله. ولا تسمع بينته بالرد» لأنه أكذبها 
بدعواه عدم الاستيداع . 


وقيل: يقبل قوله. قال اللخمي: و 
أحسنء لأنه يقول: أردت بالجحود ألا 

أما إذا لم ينكر أصل الإيداع» بل قال: 
مالك عندي شيم . فالبينة بالبراءة تنفعه”" . 

وقال الشافعية: إن ادعى الوديع رد الوديعة 
أو تلفها قبل الجحود أو بعده نظر في صيغة 
جحوده: فإن أنكر أصل الإيداع لم تقبل دعواه 
الرد لتناقض كلامه وظهور خيانته؛ وأما في 
دعوى التلف فيصدق لكنه كالغاصب فيضمن» 
وهل يتمكن من تحليف المالك» وهل تسمع 
بينته على ما يدعيه من الرد أو التلف؟ وجهان: 
أصحهما: نعم لاحتمال أنه نسي فصار كمن 
ادعى وقال : لا بينة لي» ثم جاء ببينة فتسمع» 
فعلى هذا لو قامت بينة بالرد أو الهلاك قبل 
الجحود سقطت المطالبة وإن قامت اه 
مدا لور يم 


)01 الزرقان على خايل 5 ؛ والتاج والإكليل 


. 16 


وإن كانت صيغة جحوده: لا يلزمني تسليم 
شيء إليك . أو ما لَك عندي وديعة, أو شيءء 
صدق في دعوى الرد والتلف لأنها لا تناقفض 
كلامه الأول . 

فإن اعترف بأنه كان باقياً يوم الجحود لم 
يصدق في دعوى الرد إلا ببينة» وإن ادعى 


. الهلاك فكالغاصب إذا ادعاه» والمذهب أنه 


5 2000 
يصذى بيمينه ويصمن 2 . 


وقال الحنابلة: إذا أنكر وديع أصل الإيداع, 
فقال: لم تودعنيء ثم أقر بالإيداع أو ثبت 
عليه بالبيئة. فادعى رداً أو تلفاً سابقين 
لجحوده» لم يقبل منه ذلك» لأنه صار ضامنا 
بجحو ده 2 معترفاً على نفسه بالكذب المنافي 
للأمانة . وإن أقام عليه بينة فلا تسمع» لتكذيبه 
لها بجحوده. وإن كان ما ادعاه من الرد أو 
التلف يعد جحوده» كما لو أدعى عليه بالوديعة 


يوم الخميس» فجحدهاء ثم أقر بهايوم 


السبت» ثم ادعى أنه ردها أو تلفت بغير 
تفريطه يوم الأربعاء» وأقام بذلك بينته» قيلت 
بينته بهماء لأنه حينئذ ليس بمكذب لهاء فإذا 


ولم تعين هل ذلك التلف أو الرد قبل جحوده 
أو بعده؟ لم يسقط الضمان. لأن وجوبه 


. 7547/5 روضة الطالبين‎ )١( 
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متحقق» فلا ينتفي بأمر متردد فيه . 

أن ]ذا كال السدعى عانة بوديعة الندغيها: 
ما لَكَ عندي شيء» أو لا تستحق علي شيئاً» 
فقامت بينة بالإيداع» أو أقر به الوديع» ثم 
ادعى تلفاً أو رداأء كان القول قوله 
ول قعمان عليه لأنه لبس بحتاف لمعر انهه 
لجواز أن يكون أودعه» ثم تلفت عنده بلا 
تفريط» أو ردهاء فلا يكون له عنده شيء»ء 
ولا تقبل منه دعوى وقوع الرد أو التلف بعد 
جحوده» الكو لوو ا 


يمينه ) 


الغاصب . قال البهوتي قلت: وظاهره ولو 
20 
أقام به بيئة . 
رك( - تضييع الوديعة ‏ 
5١‏ - المراد بتضييع الوديعة تعريضها 
للذهاب اافرل ان بلسي 1ن وري 


الوديع في مفازة. أو يجعلها في غير حرز 
مثلهاء أو يؤخر إحرازها مع التمكن» فتهلك». 
فإنه يكون ضامئاً لهاء وذلك لأنه مأمور 
بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب 
التلف» اي يد عن 
الحفظ فكان ذلك طريقاً إلى تضمينه”'" . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 407/7 وكشاف القناع 


0/5 والمبدع 514/٠5‏ . 
(؟) الفتاوى الهندية 47/4" وما بعدهاء فتاوى - 


وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر» والمرجع 
عند الفقهاء فى معرفة ما يعد تضييعاً للوديعة 
وما لا يعد إلى العرف» وإنه ليختلف بحسب 
الأزمنة والأمكنة وعوائد الناسر7١)‏ 


أ) مالو وقعت دابة في مهلكة. وهي مع 
وديع» فترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير 
كلفة ومشقة» أو ذبحها بعد تعذر تخليصهاء 
قماتق فإنة يرضمني 7 


ب) أن ينام الوديع عنهاء وهيى معه في غير 
حرز مثلهاء وليس معه رفقة مستيقظون 
بجطتطار فا لضن دا 


ج) أن يدل الوديع عليهاء أو يعلم بها من 
يصادر المالك ويأخذ أمواله» ويعين له 
موضعهاء فإنه يذ يضمئها اث" 


- أبي الليث السمرقندي ص5!8. ,1١9‏ 
والقوانين الفقهية ص9/”» وروضة الطالبين 
5 * وأسنى المطالب ”7/9 287. يد 
القناع 6 . 
)01( فار الهندية 2*”547/5 84". 2755 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 507» والعقود الدرية ؟/ ه/ا . 
ه64 تحفة المحتاج 9/1 . 
(6) تحفة المحتاج 21١9/1‏ والقليوبي ه180 . 
(#4) روضة الطالبين 57/5”» والقليوبي وعميرة 
“*/ 1486ء وكفاية الأخيار 7/ ٠١‏ 01( 
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وعدٌ الحنابلة من التضييع : ما لو سلمها 
الوديع بطريق الخطأ إلى من يظنه صاحبها 
فتبين خطؤهء فإنه يضمنهاء لأنه فوتها على 
0000 
ربها ‏ . 


واتفق الفقهاء على أن من التضييع الموجب 
للضمان مالو دل الوديع لصاً على مكان 
الوديعة» فسرقهاء وذلك لوتيانه بنقيض ما 
التزمه من الحفظ”'"' . 


غير أنه جاء في «اشرح المنتهى» من كتب 
الحنابلة أن ضمانها في هذه الحالة على الوديع 
واللصء أما الوديع. فلمنافاة دلالته للحفظ 
المأمور به» أشبه ما لو دفعها لغيره. وأما 
اللصء» فلأنه هو المتلف لهاء وعلى اللص 
قرار الضمان لمباشرته” " . 


وهناك صورتان لتضييع الوديعة. اختلف 


)١(‏ كشاف القناع 27١١/5‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 . 

() البحر الرائق /7ا/ 7/65 . والفتاوى الهندية 2.55/5 
ورد المحتار ١597/5‏ وروضة الطالبين 5/؟:”. 
وتحفة المحتاج // 2٠١١١‏ وحاشية الرمليى على 
أسنى المطالب 5/ 8» والزرقاني على خليل مع 
البناني 5/ »١١١‏ والقوانين الفقهية ص4/”. 
وكشاف القناع ١41//5‏ . 

0 شرح منتهى الإرادات للبهوتي ”/ 107 . 


١ 
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الصورة الأولى : إذا أكره الوديع على تسليم 
الوديعة لغاصب أو ظالم فدفعها إليه» فققد 
الأول: للحنفية والحنابلة والشافعية في غير 
الأصح. وهو أنه لا ضمان على الوديع. أن 
الإكراه عذر يبيح دفعها لمن أكرهه. فكان كما 
لو أخذت من يده بغير فعل من جهته”'" . 
الثاني : للشافعية في الأصح» وهو أن دفعها 
ثم إن المالك بالخيار: إن شاء ضمن 
الوديع» لمباشرته التسليم - ولو مضطراًء إذ 
لا يؤثر ذلك على ضمان المباشر - لأنه فوت 
الوديعة على صاحبهاء لدفع الضرر عن نفسه. 
فأشبه ما لو أنفقها على نفسه لخوف التلف من 
الجوع» ثم يرجع الوديع على المكره بعد ذلك 
بما غرم» وإن شاء ضمن الظالم المكب 5 


الصورة الثانية : نسيان الوديعة. كما إذا قعد 


)١(‏ رد المحتار »50١/5‏ والدر المنتقى ؟/ ه25 


وقليوبى وعميرة ”"/ 1860» والمهذب 254/١‏ 
وكشاف القناع 700/4 والمغني 018٠/4‏ 
وشرح منتهى الإرادات 5908/7 . 02 

(؟) روضة الطالبين 1477/5”؛ وتحفة المحتاج 
7 :؛ وأسنى المطالب "/ 87» والقليوبي 
على شرح المنهاج */ 86 . 
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الوديع في طريق» وهي معه. ثم قام فنسيهاء 
أو وضعها بحرز ثم نسيهء وكما لو كان معه 
كيس دراهم وديعة» فوضعه في حجره.ء ثم قام 
ونسيه » فضاعء ونحو ذلك وقد اختلف الفقهاء 
في تضمينه بذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية في الأصح 
وابن الماجشون وابن حبيب ومطرف من 
المالكية» وهو أنه يضمن الوديعة إذا ضيعها 
بالنسيان. لأن نسيانه جناية على الوديعة. 
بوالوليد ابن رشدء»ء 
وابن الحاج من علماء المالكية90؟ . 


وبذلك أفتى القاضي أ 


والثاني : للباجي والعبدوسي من المالكية» 
وهو أنه لا ضمان عليه بذلك”'' قال ابن رشد 
الحفيد: اختلف في المذهب في ضمانها 
بالنسيان» مثل أن ينساها في موضع إيداعهاء 


أو ينسى من دفعها إليه» ويدعيها رجلان 


)١(‏ الفتاوي الهندية 4/ 47 - 747, ومجمع الأنهر 
]* والإشراف لابن المنذر ١/5501؟غ,‏ 
والزرقاني على خليل 1117/7» ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل .© وروضة الطالبين 
5 وتحفةالمحتاج »1١١9/0‏ 
والقليوبي وعميرة“/186ء والمقدمات 
الممهدات 5557/7 . 

4 الزرقاني على خليل 21١1/5‏ ومواهب الجليل 
0 ه؟ء والمقدمات الممهدات 
5/7 »؛ والتاج والإكليل *56057/0 . 


لاا يا عا يي ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي لل 1 1 1 11 م ل ال لل ا ل لي يي يي ا 1 


تدان يحلقان» وسو ينيهاء ولأضمان 
عليه وقيل : إنه يضمن لكل واحد منهما"'' . 

(ل) - ترك تعهد الوديعة : 

9 - نص المالكية والشافعية والحنابلة 
على أن من استودع دابة, فلم يأمره صاحبها 
بسقيها ولا علفها ولم ينهه. فتركها دون ذلك 
حتى ماتت فإنه يذ ا 

قال البهوتي : لأن علفها وسقيها من كمال 
الحفظ الذي التزمه بالاستيداع» بل هو الحفظ 
بعينه» إذ الحيوان لا يبقى عادةً بدونهماء 
فيلزمانه”؟. وقال القاضيى عبدالوهاب 


البغدادي: ودليلنا أن المودع مأمور بحفظ 


الوديعة» وذلك يتضمن حراستها فيما يعلفها. 
فكان ذلك عليه» كما أنه لو رآها في بئر للزمه 
ردها عن ذلك الموضع. وفي ترك علفها 
تلفهاء كان فمتوعا نو , 

وهذا هو مقتضى مذهب الحنفية أيضأًء لما 
جاء في قرة عيون الأخيار» نقلا عن الحاوي 


() بداية المجتهد 37/1 ” . 


(6) الأم 250/4 وتحفة المحتاج 7 »؛ وأسنى 
المطالب 78/7 والإشراف للقاضي عبدالوهاب 
41 ورج متشيين الإرادات ؟/ 24451 
وكشاف القناع +/ . 


(9) شرح منتهى الإرادات 50١/7‏ . 
)2 الإشراف على مسائل الخلاف 877/7 . 
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للزاهدي: ولو أنفق عليها بلا أمر قاض» فهو 
متبرع» ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت 
يضمن» لكن نفقتها على المودع”'' . 


أما إذا نهاه مالكها عن سقيها وعلفهاء 
فتركها بدون ذلك حتى ماتت» فللفقهاء في 
ذلك قولان: 


الأول: للشافعية على الصحيح والحنابلة 
وهو أنه لا ضمان عليه لامتثاله أمر مالكهاء 
لأن الضمان إنما يجب لحق المالك» وقد 
رضي بإسقاطه» فصار كما لو قال له: اقتل 
دابتي» لكنه يأثم بذلك» لأن للحيوان حرمة 
في نفسهء لحق الله تعالى”" . 


وابن المنذر. وهو أنه يضمنهاء إذ لا اعتبار 

لنهيه» لأنه يجب عليه سقيها وعلفها شرعاً 

لحرمة الروح. فإدذا ترك ذلك. صار متعدياأ 

بعصيانه لله تعالى. فكان أمر مالكها وسكوته 
كزان 

.  ءاوس‎ 

)١(‏ قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار »771١/7‏ وانظر 
ظ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 04 . 

(') تحفة المحتاج 7/ ١١١5‏ وأسنى المطالب 8/7/اء 

وروضة الطالبين رف وشرح منتهى الإرادات 

220١/1‏ وكشاف القناع 75 والمغني 
لعفف 
فر المهذب 500 الطالبين فر 0 
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كذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ثياب 
الصوف التي يفسدها العث» يجب على الوديع 
نشرها وتعريضها للريح» بل يلزمه لبسها إذا لم 


يندفع إلا بأن تلبس» فإن لم يفعل ففسدت 


ضمن» سواء أمره المالك بذلك أو سكت”2 . 

وخالفهم في ذلك الحنفية» فلم يروا ذلك 
واجبأ على الوديع» ومن ثم قالوا بعدم ضمانه 
لو فسدت. فجاء فى «الدر المنتقى»: وتارك 
نشر الصوف صيفاً فعث» لم يضمن”"©. وفي 
«العقود الدرية» لابن عابدين: الإنسان إذا 
استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان 
الصيف. فلم يبردها بالهواء.؛ حتى وقع فيه 
السرم وني لا 1 

إما إذا نهاه صاحبها عن نشرها وتعريضها 
ا ا ا 
على أنه يكره امتثاله» لكنه لا يضمه”؟) . 


حت والقليوبي رك والمغني لابن قدأمة 


. 469 

)١(‏ روضة الطالبين 9*14/5, وتحفة المحتاج 
١١6 /‏ » وما بعدهاء وأسنى المطالب #/8ل/اء 
وشرح منتهى الإرادات 4814/7 . 2 2 

(0) الدر المنتقى في شرح الملتقى 7/ 750 . 

(6) العقود الدرية :»8٠0/7‏ وانظر الفتاوى الهندية 
. 

(5) أسنى المطالب ”/ 4لاء وروضة الطالبين 5/ 785 . 


و/آ سه 


الال" 5" 


(م) - نقل الوديعة : 

*" - اختلف الفقهاء في تضمين الوديع 
بنقل الوديعة من محلة إلى أخرى؛ أو من دار 
إلى أخرى» ونحو ذلك إذا أطلق المالك 
موضع الإحراز» فلم يعين مكاناً له» وذلك 
على النحو التالي : 

قال المالكية: إذا نقل الوديع الوديعة من بلد 
إلى بلد ضمن» لتعديه بذلك» أما إذا نقلها من 
منزل لآخرء فلا ضمان عليه"'". وقد جاء في 
التاج والإكليل عن أشهب وعبدالملك: من 
أودع جراراً فيها إدام» أو قوارير فيها دهن, 
فنقلهامن موضع في بيته إلى موضع» 
فانكسرت في موضعها ذلك» لوويقيمنها””. 

وقال الشافعية: إذا نقل الوديع الوديعة - من 
غير ضرورة - من محلة أو دار إلى أخرى 
دونها في الحرز وإن كان حرز مثلهاء ضمن 
على المعتمد» سواء أنهاه عن الفعل أم عين له 
تلك المحلة أم أطلق» لأنه عرضها للتلف 
بذلك» سواء أتلفت بسبب النقل أم لا» فإن لم 
تكن دونها فيه» بأن كانت مثلها فيه أو أحرز 
متها قلا يضمن : 





(1) القوانين الفقهية ص 7/94" . 
(؟) التاج والإكليل للمواق 56١/0‏ . 


ااا يا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال م م ا ل ل ل لال لي ل يي ا 3 


ولو نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة» 
فلا ضمان عليه» وإن كان الأول أحرزء إلا أن 
ينقلها بنية التعدي . 

وكذا لا يضمن إذا نقلها من حرز إلى مثله 
أو فوقه ولو في قرية أخرى لاسفر بينهما ولا 
خوف» إذ لا يتفاوت الغرض بذلك» فهو كما 
لو اكترى أرضاً لزرع حنطة» فله أن يزرع ما 
ضرره مثل ضررها دونو 

وقد جاء فى «الأم» للشافعي: ولو. استودعه 
إياها في قرية آهلة» فانتقل إلى قرية غير آهلة» 
أو في عمران من القرية» فانتقل إلى خراب من 
القرية» وهلكت» ضمن فى الحالين . 

ولو استودعه إياها في خراب» فانتقل إلى 
عمارة» أو في مخوف. فانتقل إلى موضع 
آمن . لم يكن ضامناًء لأنه زاده ار 

وقال الحنابلة : إذا أودعه وديعة» ولم يعين 
له موضع إحرازهاء فإن الوديع يحفظها في 
حرزه ثم نقلها عنه إلى حرز مثلهاء لم 
)00 القليوبي وعميرة ا وروضة الطالبيين 

5 وأسنى المطالب ”/8/,:» وتحفة 
المحتاج وحاشية العبادي عليه 21١١/1‏ ومغني 


المحتاج ؟/ 85 . 
)0( الأم 5 . 





الا 0 
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يضمتهاء. سواء نقلها إلى مثل الأول أو دونه. 
لأن ربها رد حفظها إلى رأيه واجتهاده» وأذن 
له فى إحرازها بما شاء من إحراز مثلهاء ولم 
001 

ومقتضى مذهب الحنفية أنه لا ضمان عليه: 
إذ الأصل عندهم أن الأمر بحفظ الوديعة إذا 
صدر من صاحبها مطلقاً عن تعيين المكان» 
فلا يجوز تقييد المطلق من غير دليل”" . 

(ن) - تجهيل الوديعة : 

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع 
إذا مات» ووجدت الوديعة قائمة بعينها فى 


تركتهء فهي أمانة في يد الوارث» ويجب عليه ' 


ردها لمالكهاء لأنها عين ماله. ومن وجد عين 


أما إذا مات الوديع مُجَهلا حال الوديعة, 
ولم توجد في تركته» ولم تعرفها الورثة» فإنه 
يضمنها بالتجهيل عند الحنفية والحنابلة» لأنه 
منع للوديعة عن ربها ظلمأء وعلى ذلك تصير 


)١(‏ المغني9/ 2576 وكشاف القناع 5/ 1417» والمبدع 
ظ ه/ :”>7 . 
ع( بدائع الصنائع 0*/6” . 
(9) الإشراف لابن المنذر »,5505/١‏ والمادة )84١0١(‏ 
من المجلة العدلية. 7 


ويشارك المودِعٌ سائرٌ غرماء الوديع فيها”" . 

وقد علل الحنابلة تضمينه بأن الوديعة يجب 
ردها لصاحبهاء إلا أن يثشبت سقوط الرد 
بالتلف من غير تعدي الوديع أو تفريطه. ولم 
يبت ذلك» فيبقى عليه الرد» إذ لم يوجد ما 
يزيله . 


وعلل الكاساني من الحنفية ذلك بأنه لما 
مات مجهلا للوديعة. فقد أتلفها معنى. 
لخروجها من أن تكون منتفعاً بهأ في حق 
المالك بالتجهيل» وهو تفسير الإتلاف”' , 
وقال السرخسي: أصل المسألة أن الأمين إذا 
مات مجهلا للأمانة» فالأمانة تصير ديناً في 
تركته عندناء لأنه بالتجهيل صار متملكاً لهاء 
فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك» 
ولهذا لو شهد الشهود بهاء كان ذلك بمنزلة 
الشهادة بالملك. حتى يقضي القاضي للوارث 
بها والوديع بالتملك ضير قيامتاً. ولانه 
بالتجهيل يصير مسلطأ غرماءه وورثته على 
أخذهاء والوديع بمثل هذا القسلط ضير 
ضامناً» كما لو دل سارقاً على سرقتهاء ولأنه 


)١(‏ البحر الرائق 71/0/1» والعقود الدرية /١‏ الاء 
ورد المحتار 4/ 444» وما بعدهاء وشرح منتهى 
الإرادات ”2558/7 وكشاف القناع 198/54. 
والمغنى 559/69. ٠لا‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 71/5 . 


2 انا 
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التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة بيانها عند 
الموت» وردها على المالك إذا طلب» فكما 
يضمن بترك الرد بعد الطلب» يضمن أيضأ 
بترك البيان عند الفوك7 9 


وقد شرط الحنفية في التجهيل المفضي 
للضمان شرطين : 

أولهما: عدم بيان الوديع حال الوديعة قبل 
مونه. 

والثاني: عدم معرفة الوارث بالوديعة» ولذا 
بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة. أما إذا 


عرف الوارث الوديعة. والوديع يعلم أنه يعلم 


ومات». ولم يبين 2 لم يضمن” '" . 


وأما الشافعية والمالكية» فلم يذكروا تجهيل 
الوديعة ضمن موجبات ضمانهاء وذكروا نحوه 
موجباً آخر سموه «ترك الإيصاء بالوديعة» . 

فقال المالكية: إذا مات الوديع» وعنده 
ودائع لم توجد في تركتهء ولم يوص بهاء 
وعللوا ذلك بأنها لو ضاعت فى يده لتحدث 
)١(‏ المبسوط ١759/١١‏ . 


(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص355, /ااء 
والبحر الرائق لا هلا37 ورد المحتار 1 1 


بهاء فمن أجل ذلك يحمل على أنه تسلفها 
قال مالك: ولو أن رجلا هلك ببلدء وقِبَلَهُ 
قرضٌ دنانير وقراض وودائع» فلم يوجد 
للودائع ولا للقراض سبب؛» ولم يوص بشيء 
من ذلك» قال: أهل القراض وأهل الودائع 
والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر 
أموالي 77 

قالوا: وذلك ما لم تتقادم كعشر سنين من 
يوم الإيداع. إذلا ضمان عليه حينئذ» لأنه 
يحمل على أنه ردها لربهاء وقد قيدوا ذلك بما 
إذا لم تكن الوديعة ثابتة بإشهاد مقصود به 
التوثق» فإن كان هناك بينة عند الإيداع 
مقصودة للتوثق» أو بينة عليه بها بعد إنكاره. 
فلا يسقط الضمان بطول الزمان. 

أما إذا أوصى بهاء فإنه لا يضمنها. فإن 
كانت باقية أخذها ربهاء وإن تلفت فلا ضمان 
50 

وقال الشافعية: إذا مرض الوديع مرضا 
بكشوفاء أو حوين لاتعل لزمة أن.موصدى. 
بالوديعة» فإن سكت عنها ضمن لأنه عرضها 
)١(‏ المدونة ١59/1١6‏ . 
0) الزرقانيى على خليل وحاشية البناني عليه 


25؛»؛ ومواهب الجليل والتاج والكيل 
م06 . 


كن" 5 


والمراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد من 
غير أن يخرجها من يده. 

ويشترط في الوصية أمور: 

أحدها: أن يعجز عن الرد إلى المالك أو 
وكيله. وحينئذ يودع عند الحاكه أو يوصي 
إليه؛ فإن عجز فيودع عند أمين أو يوصي إليه . 

الثاني : أن يوصي إلى أمين» فإذا أوصى 
إلى فاسق كان كما لو لم يوص فيضمن . 

الثالث : أن يبين الوديعة ويميزها عن غيرها 
بإشارة إليها؛ أو ببيان جنسها وصفتهاء فلو 
قال: عندي وديعة فهو كمالو لم يوص. هذا 
إذا تمكن من الإيداع أو الوصية» فإن لم يتمكن 
بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان7" . 

ومحل وجوب الإيصاء على الوديع ولزوم 
الضمان بتركه في هذه الحالة إذا لم تكن هناك 
بينة عليها. أما إذا كانت هناك بينة باقية على 
الوديعة بعد موته» فلا يلزمه ذلك» كالوصية» 
ولا يجب عليه الضمان بتركه 9 . 


000 روضة الطالبين 1/5 وما بعدها. 
000 تحفة المحتاج و-حاشية الشرواني عليه /ا/ 2٠١9‏ -- 


(س) - المخالفة في كيفية الحفظ : 

8" - اختلف الفقهاء فيما يعتبر مخالفة 
لأمر صاحب الوديعة في كيفية الحفظ وذلك 
على النحو الآتي : ٠‏ 

ذهب الحنفية إلى أن رب الوديعة إذا اشترط 
على الوديع شرطأً يتعلق بكيفية حفظهاء 
فيجب عليه اعتباره والعمل به إذا كان ذلك 
الشرط مفيداً ومراعاته ممكنة» أما إذا كان غير 
مفيد» أو كان مفيداً لكن مراعاته غير ممكنة: 
فهو لغو لا يلزمه العمل به. 

فإذا أمره بالحفظ» وشرط عليه أن يمسك 
الوديعة بيده ليلا ونهاراً» ولا يضعهاء فالشرط 
باطل» حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز 
فيه ماله عادة» فضاعت لا ضمان عليه» لأن 
إمساك الوديعة بيده» بحيث لا يضعها أصلا 
غير مقتدون لم عادة : فكان فرطلا لآ يكن 
مراعاته» فيلغو . 00 

ولو أمره بالحفظء ونهاه أن يدفعها إلى 
امرأته أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ 


مال نفسه بيده عادة» نظر فيه : إن كان لا يجد 


- وما بعدهاء وأسنى المطالب وحاشية الرملى 


عليه ”"/ لالا» وما بعدهاء وكفاية الأخيار ؟'/28 


والقليوبي وعميرة ”/147» وروضة الطالبين 
5/ ”9 وما بعدها. 


5 00 
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بدا من الدفع إليهء فله أن يدفع» لأنه إذا لم 
يجد بدا من الدفع إليه» كان النهي عن الدفع 
إليه نهياً عن الحفظ» فكان سفهاً» فلا يصح 
وإن كان يجد بُِذَأْ من الدفع إليه فليس له أن 
يدفع» ولو دفع يدخل في ضمانه» لأنه إذا كان 
له منه بد في الدفع إليه» أمكن اعتبار الشرط » 
وهو مفيدء لأن الأيدي فى الحفظ متفاوتة» 
والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن . 


ولوقال نمه لاقف سيا مين هيدا التلد: 


فخرج بهاء تدخل فى ضمانه ‏ لأنه شرط يمكن ٠‏ 


اعتباره» وهو مفيدء لأن الحفظ في المصر 
أكمل من الحفظ في السفرء إذ السفر موضع 
الخطرء إلا إذا خاف التلف عليهاء فاضطر إلى 
الخروج بهاء فخرجء لا تدخل في ضمانه» لأن 
الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين 
للحفظ» كما إذا وقع في داره حريق» أو كان في 
سفينة» فخاف الغرق» فدفعها إلى غيره . 

ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه. 
فحفظها في دار له أخرى» فإن كانت الداران 
في الحرز سواءء أو كانت الثانية أحرزء» لا 
تدخل في ضمانه» لأن التقييد غير مفيد. وإن 
كانت الأولى أحرز من الثانية» دخلت في 
ضمانه» لأن التقييد به عند تفاوت الحرز 


مفيد . وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في 
دل اأغروةة» وتيادعن آل يفيسبها أن ذازه ان 
قرية أخرى» فهو على هذا التفصيل”'' . 

وقال المالكية: إذا عين له رب الوديعة 
الحرزء فقال له: احفظها في هذا البيت» أو 
في هذا الموضع» فعليه حفظها فيه» فإن نقلها 
إلى ما دونه ضمن» لأن من رضي حرزاء لم 
يرض بما دونه . ظ 

وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه: 
فلا ضمان عليه» لأن تعيين الحرز يقتضي 
الإذن في مثله» وفيما هو أحفظ منه بطريق 
الأول" . ظ 

وقال الشافعية: إذا خالف الوديع في وجه 
الحفظ المأمور به من المودع» بأن أمره بحفظ 


الوديعة على وجه مخصوص» فعدل إلى وحه 
آخرء وتلفت» فينظر : فإن تلفت بغير سبب 


المخالفة» فلا ضمان عليه . 
وإن وفع التلف بسبب الممخالفة ضمن » إذا 
كانت المخالفة تقصيراً. وذلك لحصول التلف 


)00( البدائع 5/ »5٠١ » 7١9‏ وانظر المبسوط ١١/١؟١؛‏ 
ومجمع الأنهر والدر المنتقى 757/7 والبحر الرائق 
// ولا" والفتاوى الهندية 5/ 351١‏ . 220 

(0) الزرقاني على خليل »١١57/7‏ ومواهب الجليل 
106ه2, والتاج والإكليل 00> 5و5 
والقوانين الفقهية ص 79 . 


ل 
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من جهة مخالفته وتقصيره . 

وعلى ذلك قالوا: لو كانت الوديعة في 
صندوقء. وقال رب الوديعة: لاا ترقد على 
الصندوق» فرقد عليه» واتكسر بثقله. وتلف ما 
فيه» ضمن لمخالفته المؤدية إلى التلف . وإن 
تلف بغير ثقله» فلا يضمن على الصحيحء لأن 
التلف لم يأت بسبب مخالفته . وكذا لو قال له : 
لاتقفل عليهاء فخالف. فقفل . أو: لا تقفل 
عليها إلا قفلا واحداًء فقفل عليها قفلين» فلا 
يضمن في الحالين» لأنه زاد في الحفظ» ولم 
يأت التلف مما عدل إليه . 

أما إذا خالف في الموقع الذي عينه له» بأن 
أودعه دابة» وقال له: اجعلها في بيتك . فنقلها 
إلى ما دونه»؛ ضمن - حتى ولو كان المنقول 
إليه حرزاً لمثلها - لأن من رضي حرزاًء لم 
يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما 
هو أحرز منهء فماتت فجأة أو بمرض أو 
نحوهء لم يضمن.ء لأن من رضي حرزاًء 
رضي مثله وما هو أحرز منه. وإن انهدم عليها 
الحرز المماثل لبيته أو الأحرز منه» أو سرقت 

منه» ضمن للمخالفة» لأن التلف حصل بها. 

ولو نهاه المودع عن نقلها من الموضع الذي 
عينه» فنقلها من غير ضرورة» ضمن» حتى 
ولو كان المكان المنقول إليه أحرز منه» وذلك 
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لصريح المخالفة من غير حاجة. فإن كان 
النقل لضرورة - كخوف حريق أو غرق أو 
بنقلهاء بل يجب عليه نقلها إلى حرز مثلها إن 
وجدء وإلا فلدونه. لأنه ليس فى وسعه 
سواهء فلو ترك النقل في ذلك الحال ضمن» 


لأن الظاهر أن رب الوديعة قصد بالنهى عن 


التقل الانحتياظ :فى يحفظياء والاحقياط فى هذه 
الحال أن تنقلء فلذلك لزمه . 


أما إذا قال له: لا تنقلها وإن وقع خوف. 
فلا ينقلها وإن وقع الخوف,. ولا ضمان عليه 
بترك نقلها حينئذ» لأن نهيه عنه مع خوف 
الهلاك أبرأ الوديع من الضمانء إذ الضمان 
إنما يجب لحق صاحبهاء فسقط بقوله. وإن 
نقلها الوديع» لم يضمن أيضاًء لأن قصده 
الضنالة 7 

وقال الحنابلة : إذا عين رب الوديعة الحرزء 
بأن قال الخقطلها بيذ البيت أن التساتريع» 
فأحرزها بدونه رتبة في الحفظء فضاعت» 
ضمن لمخالفتهء لأن البيوت والحوانيت 
تختلف في درجة الحفظ. وحتى لو ردها إلى 
)١(‏ تحفة المحتاج 00000 وفنا بعنهاة ررووفية 

الطالبين6/ا#" -41"”, والأم 51/5 


والقليوبى وعميرة ؟/ 1585 وأسنى المطالب 
١٠م‏ وما بعدها. 


بد يدبت 
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الحرز المعين بعد ذلك» وتلفت فيه» فإنه 
يضمخ لتعديه يوشيعها فى الذون أولك فلا 
تعود أمانة إلا بعقد جديد. 

أما إذا أحرزها بمثل الحرز المعين أو فوقه 
في الحفظء ولو لغير حاجة؛ فلا يضمن 
الوديعة إن تلفت» لأن تعيين الحرز يقتضي 
الإذن في مثله؛ وفيما هو أحفظ منه بالأولى . 

فإن نهاه رب الوديعة عن إخراجها من 
المكان الذي عينه لحفظها. فأخرجها لغشيان 
شيء الغالب منه الهلاك» كحريق ونهب». 


فتلفت» فلا ضمان عليه بنقلها إن وضعها في 


حرز مثله أو فوقه» لأن نقلها تعين حفظاً لهاء 
وهو مأمور بحفظها. فإن تعذر عليه مثل 
حرزها الأول أو فوقه» فأحرزها بما هو دونه 
في الحفظ. فتلفت به» لم يضمنء لأن ذلك 
أحفظ لها من تركها بمكانهاء» وليس في وسعه 
سواه. وإن تركها في مكانها مع غشيان ما 
الغالب معه الهلاك فتلفت» ضمنء لأنه فرط 
في حفظهاء حيث إن حفظها في نقلهاء 
وتركها تضييع لها. ومثل ذلك ما لو أخرجها 
لغير خوف من حرز نهاه مالكها عن إخراجها 
منهء فتلفت» فإنه يضمن سواء أخرجها إلى 
مكلة أو أخرة عد لبيك القغه آم مالحيها بلا 
حاجة . 


لاا ا يي ع ع ع اي يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 110ل 1ل 1 لاا يبيل لل يي ليبن 


فإن قال له مالكها: لا تخرجهاء وإن خفت 
عليهاء فنحصل خوف وأخرجها خوفاً عليها. 
أو لم يخرجهاء فتلفت - مع إخراجها أو تركه 
- لم يضمنهاء لأنه إن تركهاء فهو ممتثل أمر 
صاحبهاء فكان مأذوناً في تركها في تلك 
الحال» والإذن والضمان لا يجتمعان. وإِن 
أخرجها فقد زاده خيراً وحفظأً» إذ مقصوده به 
المبالغة في حفظها له» فلم يضمن به» كما لو 
قال له: أتلفهاء فلم يتلفها حتى تلفت . أما إذا 
أخرجها بلا خوف» فتلفت» فإنه يضمن”'' . 

(ع0 - نية التعدي على الوديعة : 

5 - اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الوديع 
التعدي على الوديعة التي عنده بالجحود أو 
الاستعمال أو غير ذلك» لكنه لم يفعل» فهل 
يصير ضامناً بالنية لو تلفت بدون تعديه أو 
تفريطه» أم لا؟ وذلك على قولين: 

أحدهما: للحنفية والحنابلة والشافعية على 
الصحيح.ء وهو أنه لا ضمان على الوديع 
بمجرد نية التعدي في الوديعة» وذلك لقوله 
يلل : «إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست - أو 
حدفم 2 ١‏ المبع ايا كا فد بر" 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 50/١‏ 4. وكشاف القناع 


١ /‏ وما بعدهاء. والمغني كرت وما ٠‏ 
بعدهاء والمبدع0/ 5175 .. 


//اللوا ل 


وديعة لاك > 


* » © ه 9 .6ه م6 ٠م‏ م عع. .و ووو ومو و وو ووو و ووو و وود وم دلروو ورور ووو ووون 


تكلم»'“. والوديع هنا لم يخن فيها بقول ولا 
فعل» فلم يضمنهاء كالذي لم ينو. ومثله كمن 
نوى أن يغصب مال إنسانء فلم يفعل شيئاً 
فلا ضمان عليه”'"' . 


والثاني: للشافعية في مقابل الصحيح 
والحنابلة في وجه حكاه القاضي أبو يعلى». 
وهو أنه يضمن بنية التعدي ذ في الوديعة ولو لم 
يفعل. وذلك لنيته الخيانة. فيضمنهاء 
كالملتقط بقصد التملك”" . 


انتهاء عقد الإيداع 

/5 - عقد الإيداع جائز من الجانبين» 
فلكل واحد منهما فسخه متى شاء دون توقتف 
على رضا الطرف الآخر أو قبوله . 


وعلى ذلك فمتى أراد المودع استرداد وديعته. 
لزم الوديع ردها إليه» لعموم قوله تعالى: #إنَّ 
أله يمرك أن مودو الأمت إله أميها4 2 . 


. حديث: 5 الله تجاوز لأمتي‎ )١( 
.)0( فقرة‎ 

(؟) المبسوط »1١7/١١‏ والبدائع 555 وكشاف 
القناع »١97/5‏ والقليوبي وعميرة 2185/7 
وى المطالب/4/اء والمبدع ه/٠١51.‏ 
والمغني لابن قدامة 7717/9 وما بعدها. 

(*) المبدع ,15٠/5‏ والقليوبي وعميرة 2185/7 

ظ والمهذب 23597/١‏ وروضة الطالبين 7“5/5” . 

() سورة النساء : 68 ظ 


»٠ .‏ تقدم تخريجه 


ومتى أراد الوديع ردها لصاحبها لزمه 
قبولهاء لأن الوديع متبرع بإمساكها وحفظها 
لمالكهاء وما على المحسنين من سبيل . 

وقد سبق تفصيل ذلك في الفقرة 4 1 

فإن لم يكن الوديع متبرعاً بالحفظ» كما في 
حالة الوديعة بأجرء فقد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى لزوم عقد الإيداع حينئذ» 
لصيرورته إجارة على الحفظ. واعتبار الوديع 
فيه أجيراًء وبذلك لا يكون لأحد من الطرفين 
أن يفسخه بإرادته المنفردة قبل تمام المدة. 
كسائر الإجارات”' . 

- أما انفساخ عقد الإيداع» بمعنى حل 
المت لع ا يي لامر 
والسكهران” "6 تقيد ذكر النقياء له سبعة 

أحدها: : موت أحد العاقدين باتميي أو 
الوديع) : 

أما المودع: فلآن ملكية المال المودم 
انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه . 

وأما الوديع» فلأن أهليته للحفظ قد زالت 
تجولة. 


230غ2 درر الحكام 8/1 ومواهيب الجليل 6 . 


0( انظر الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
1/5 . 


5 0 


وال لدعلل" 


وعلى دلك نص الحنفية والشافعية 


بالوكالة9؟ . 
وعلى ذلكء» فإن توفي صاحب الوديعة. 
لزم الوديع رد الوديعة إلى ورثته» أداءً لحق 


الأمانة. فإن لم يفعل صار ضامناً لها. وفي 
هذه الصورة اختلف الفقهاء ء في كيفية تضمينه 


على ثلا ثلاثة أقوال : 
قال الحنفية: لايلزمه ردها قبل طلبهاء 


وعليه: فإذا مات المودع» فلم يردها الوديع 


إلى الورثئة قبل الطلب» هلكت» فلا ضمات 
علو 

وإذا مات المودع وعليه دين» فطلبها 
الورثة فلم يردهاء لا يضمن”". ظ 

وأساس ذلك عندهم أن المودع إذا مات» 
فترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة 
مستغرقة بالدين» فإن كانت كذلك» فلا تسلم 
للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن 





)١(‏ روضة القضاة للسمئناني © والمهذب 
70 وأسنى المطالبٍ 2/5/9 وروضة 
الطالبين 7757/5 وكشاف القناع 2185/4 
والمبدع م" , ومواهب الجليل 7١5/0‏ - 
06 . 

(0) النتف فى الفتاوى للسغدي 08٠/7”‏ . 

(9) الحف مره : 


الحاكم» وإن سلمها الوديع إلى الوارث بلا 
إذن الحاكمء وهلكت أو ضاعتء» فعلى 
الوديع ضمانها”'' . 

وقال الشافعية: يجب على الوديع ردها 
حالا إلى الورئة» حتى لو تلفت في يده بعد 
التمكن من الردء ضمن على الأصح.ء فإن لم 
يجد الورثة» رد إلى الحاكم» قال النووي: 
وقيد في «العدة» هذا الجواب بما إذا لم تعلم 
الورثة بالوديعة» فأما إذا علمواء فلا يجب الرد 


إليهم إلا بعد طلبهم”'". 


وقال الحنابلة : يجب على الوديع ردها حالا 
دون طلب الورثة» فإن تلفت قبل التمكن» فلا 
ضمان عليه. أما إذا تلفت بعده» ففي تضمينه 
ان" 

أما إذا مات الوديع» فقد ذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الوديعة تكون أمانة 
محضة في يد ورثتهء ومنعب طابيت ركفا 
لمالكها”؟؟: وقد جاء في المادة )80١(‏ من 





)١(‏ قرة عيون الأخيار 2751/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١257‏ وشرح المجلة للأتاسي 
/ 4 ودرر الحكام 7/ 2594٠0‏ وانظر المادة 
(801) من المجلة العدلية . 

(؟) روضة الطالبين 5557/5 . 

9) المبدع اورف ” 

0 مجن الماع درون الحكام اق 
والمادة ٠١(‏ م والاشراف لابن المنذر /١‏ 506 . 


قات 


ا اك لقعا فوع ع عاقاه يه عجان واه هيه ها رمه 6 قاو قو ف رع و وك ع ها وو ف و د اك ا ون 


المجلة العدلية: إذا مات المستودع . ووجدت 
الوديعة عيناً في تركته. تكون أمانة في يد 
وارثه. فيردها لصاحبها . 

وقال الشافعية: إذا مات المودع» فعلى 
وارثه ردها فإن تلفت في يده بعد التمكن ضمن 


على الأصح ٠‏ فإن كان المالك غائباً سلمها 


اك الحاف 007 

وقال ابن قدامة: وإن مات» وعنده وديعة 
معلومة بعينهاء فعلى ورثته تمكين صاحبها من 
أخذهاء فإن لم يعلم بموته» وجب عليهم 
إعلامه به؛ وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها 
ربهاء لأنه لم يأتمنهم عليهاء وإنما حصل مال 
غيرهم في أيديهم. بمنزلة من أطارت الريح إلى 
داره ثوباًء وعلم به فعليه إعلام صاحبه به 
فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمن» كذا ههنا 9" .. 


والشاني: زوال أهلية أحدهما للتصرف 


بجنون ونحوه كإغماء من غير إفاقة: كما هو 
الشأن في الوكالة . 


أما الوديع: فلأنه لم يعد أهلا للحفظ . 
وأما المودع. فلآنه لم يعد ولي نفسهء. بل 
يلى غيره ماله وشئونه 


. ”41//5 روضة الطالبين‎ )١( 
. 7/١/9 المغني‎ )( 





وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية اعتاراً 
بالوكالة”'' . 


والثالث: عزل الوديع نفسه. أو عزل 
المودع له مع علمه: فإذا وقع ذلك انفسخ عقد 
الإيداع» وتكون الوديعة في يده أمانة شرعية» 
لها حكم الأمانات من حيث وجوب المبادرة 
لردها إلى أهلها . 

وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية اعتاراً 
بالوكالة”" . 

والرابع: نقل المالك ملكية الوديعة لغير 
الوديع : كما لو باعها لآخر ونحو ذلك». حيث 
ترتفع الوديعة وينتهي حكمها. 

0 

نص على ذلك الشافعية 

المحتاج: وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة 


. قال في تحفة 





00 تحفة المحتاج ٠١4/7‏ »ء وروضة الطالبين 
5: وأسنى المطالب #/5لاء وروضة 
القضاة .5١17/7‏ والمبدع 777/5 وكشاف 
القناع . 

(0) أسنى المطالب "”/ الاء وروضة الطالبين 777/5 
وروضة القضاة للسمناني 3/5 » والمبدع ه/ 
'"5, والمهذب "55/١‏ وتحفة المحتاج // 
٠4‏ . وكشاف القناع 187/4ء ومواهب الجليل 
06 :» وحاشية الدسوقي 119/7 . 

(0) أسنى المطالب 57/7/ . 


و ب 
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شرعية» فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه» 


أي إعلامه بها أو بمحلها فوراً عند التمكن وإن 


لم يطلبه» كضالة وجدها وعرف مالكهاء فإن 
غاب ردها للحاكم» وإلا ضمن"'' . 


والخامس : إقرار الوديع بالوديعة لغير 
صاحبها: لأن ذلك ينافي حفظها للمالك» 
فينفسخ عقد الإيداع ضرورة» لعدم فائدة 
البقاء»ء وتصير مضمونة بيده لتعديه يذلك 
الإقرار. ظ ظ 

نص على ذلك الشافعية”'" . 

والسادس: تعدي الوديع أو تفريطه 
الموجب للضمان: سواء بالإنفاق أو 
بالاستعمال غير المأذون به أو بغير ذلك» 
حيث يزول بذلك الائتمان» وتنقلب يد الوديع 
إلى يد ضمان» وينفسخ عقد الإيداع . 

وعلئ ذلك نص الشافعية والحثابلة”” . 
وحجتهم على ذلك أن المعقود عليه - وهو 
الحفظ - قد زال وانعدم بالتعدي . 

وخالفهم الحنفية والمالكية في ذلك» فلم 


. ٠١5 // تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الرملي على أسنى المطالب 277/7 وتحفة 
المحتاج وحاشية العبادي والشرواني عليه ٠١5/9‏ . 

() تحفة المحتاج وحاشية العبادي عليه /ا/ :»٠١5‏ 
وشرح منتهى الإرادات ؟/ 555» وأسنى المطالب 
وحاشية الرملي عليه */ "/اء وكشاف القناع 5/5 . 
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يذهبوا إلى ارتفاع عقد الوديعة بالتعدي» ‏ 
وقالوا: ان الوديع إذا تعدى. فخالف في 
الوديعة» فإنه يصير بذلك ضامناء فإذا عاد إلى 
الوفاق برك الخلاف» ومعاودة الحفظ 
للمالك» بريء من الضمان» لأن سبب. ضمانه 
إنما هو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة. 
وضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق: 
فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك”'' . 


والسابع : جحود الوديعة: لا خلاف بين 
الفقهاء في انفساخ عقد الوديعة وانتهائه 
بالجحود المفمن لها”" لأن المالك لما 
طلب منه الوديعة» فقد عزله عن الحفظ. 
والوديع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك؛ 
فقد عزل نفسه عن الحفظ. فانفسخ العقد. 
فبقي مال الغير في يده بغير إذنه» فيكون 
نكيم نا علهة فإذا عللفه :تن لمق 


4 - إذا عغصبت الوديعة من يد الوديع. 


)١(‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي 
الحنفي ص”77» ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل ه/ 755» والزرقانى ١١5/5‏ . 

(؟) أسنى المطالب / 75 وتحفة المحتاج 2٠١/1‏ 
وكشاف القناع »١40/5‏ وما بعدهاء وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 555» والمبسوط للسرخسي 
١ . ١/1١‏ 

(9) بدائع الصنائع 5١7/5‏ . 


اخ - 
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فقد اختلف الفقهاء في حقه بأن يخاصم فيها 
من غصبها لاسترجاعها أو لتضمينه بدلها إذا 
تلفت في يدهء وذلك على قولين : 

الأول : للحنفية والحنابلة» وهو أن للوديع 
مخاصمة الغاصب لأنه مأمور بحفظ المال 
المودع”''. وذلك لأن للوديع يدأ معتبرةً في 
الوديعة» وقد أزالها الغاصب. فكان له أن 
يخاصم عن نفسه لإعادة اليد التي أزالها 
بالغصب. ولأنه مأمور بالحفظ من جهة 


المودع. ولا يتأتى له الحفظ إلا باسترداد عينه 


من الغاصب» أو استرداد قيمته بعد هلاك 


العين» ليحفظ ماليته عليه فكان كالمأمور به 


دلالة. 


روفي إثنات.حنق الخصيومة له تحقيق تيو تحقيق معنى 
الحفظ» لأن الغاصب إذا علم أن ارين لا 
يخاصمه في حال غيبة المودع» تجاسر على 
أخذه. فلهذا كان الوديع فيه خصماً”"' . فله 
حق الدعوى والمطالبة بالوديعة إذ غصبت. 

ثم قال الحنفية : وكما أن للوديع أن يخاصم 
الغاصس بالوديئعة» فكذلك له أن يخاصم 


: المبسوط ١١/55؟1١ء والفتاوى الهندية 5/ ووس‎ )١( 


والمبدع 40 وشرح منتهى الإرادات 
شْ 8/١‏ وكشاف القناع . 
(0) المبسوط ١١5/١١‏ . 


سارقها ومتلفها وملتقطها إذا ضاعت منه"'' 
والثاني : للمالكية وفي وجه للحنابلة» وهو 
أنه ليس للوديع بأن يخاصم بالوديعة. لأن 
المال المودّع ملك صاحبه» وإنما يخاصم 
لاسترداده أو بدله هو أو وكيله» والوديع ليس 
الاسترداد. كأجنبي آخر. 
وعلل المالكية ذلك بأن الإيداع استحفاظ 


تعدد الوديع : 

٠‏ - قال الحنفية: يمكن إيداع الوديعة 
عندأكثر من شخص. وفي هذه الحالة إذا تعدد 
الوديع بأن كان اثنين أو أكثرء فينظر : 

فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة - يعنى أن 
تقسيمها غير ممكن ألتبة» ردت 
حيواناً: أو كان تقسيمها ممكناً: ولكن تنقص 
كمفتها عكل تقسنمها» كما لو كانت ثوب بن 
فيحفظها أحدهم بإذن الباقين» أو يحفظونها 
مئاوبة. أي بطريقة المهايأة من حيث الزمان» 


)١(‏ العقود الدرية لابن عابدين ؟/57//» وروضة القضاة 


0/1 والفتاوى الهندية 89/5” . 
(0) المبدع 47/0؟» والإشراف للقاضي عبدالوهاب 
؟/”ة . ظ 


ا 
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لأن المالك لما أودعهم مع علمه بتعذر 
اجتماعهم على حفظها دائماًء كان راضيا 
بشبوت يد كل واحد منهم على الانفراد في 
الكل . وبهاتين الصورتين: إذا هلكت الوديعة 
بلا تعد ولا تقصيرء فلا ضمان على أحد 
منهم. أما إذا هلكت بتعد أو تقصيرء فيضمن 
المتعدي أو المقتطن وعد ولا يلزم شيء 
على الآخرين . 

وإ كناتت التودمعنة قانلة االقتسيمة ب 
كالمثليات التي لا تتعيب بالتقسيم - فيقسمها 
المستودعون بينهم » وكل منهم يحفظ حصته 
منها. لأن الوديع إنما يلتزم الحفظ بحسب 


إمكانه. ومعلوم أن المستودعين - مثلا - لا 


يقدرون على أن يتركوا - جميع أشغالهم 
ويجتمعوا فى مكان راكد التحنطة الترديعة 
والمالك لما أودعهم مع علمه بذلك وديعة 
تحتمل القسمة» فقد صار راضياً بقسمتهاء 
وحفظ كل واحد منهم لجزء منها دلالة. 
وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم 
حصته لوديع آخر بدون إذن المودع. لأن 
المالك عندما أودع المال القابل للقسمة 
لأشخاص متعددين » فقد رضي بثبوت يد كل 
واحد منهم على البعض دون الكل» إذ رضاه 
بحفظ الاثنين - مثلًا - لا يستلزم رضاه بحفظ 


الواحدء وعلى ذلك: فإذا سلم أحدهم حصته 
لآخرء فهلكت في يد الوديع الآخر بلا تعد 
الذي سلمه إياها ضمان حصته منهاء أي لا 


يلزم الضمان للوديع الآخر الذي تسلم 
الوديعة. 


وهذا عند أبى حنيفة»؛ وعليه جرت مجلة 
الأحكام العدلية . 


وعند الصاحبين لكل واحد منهم حفظ كل 
الوديعة بإذن الآخرء لأن المالك رضي 
بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم 
حصته للآخرء ولا ضمان عليه بذلك”'' . 

وقال المالكية: إذا أودع شخص اثنين 
وغاب. فتنازعا فيمن تكون بيده» جعلت بيد 
الأعدل منهماء فإن حصل فيها ما يقتضي 
الضمان» كان ممن هي بيده» ويحتمل من 
الآخر أيضاًء لكونه مودعاً أيضاً من ربهاء فإن 


تساويأ عدالة» جعلت ال : 


000( البدائع 2.2/5 ورد المحتار 6 غ2 


والمبسوط ١١/7092١ء 2»٠"١‏ وقرة عيون الأخيار 
1 2100 ومجمع الأنهر والدر المنتقى 57/7 "2 
ودرر الحكام ؟/754» والفتاوى الهندية 
#/هه” وانظر المادة (87/ا) من المجلة 
العدلية . 


() الزرقاني على خليل ١757/5‏ . 


ل 0 )7 3 


الاختلاف في الوديعة : 
للاختلاف في الوديعة صور متعددة تفصيلها 
الصورة الأولى : الاختلاف في أصل عقد 
الوديعة : 0 


١‏ - إذا أودع رجل آخر مالاء ثم اختلفاء 
فقال الآخر: أمرتني أن أنفقه على أهلك, أو 
أتصدق به أو أدفعه لفلان» وأنكر المودع ذلك». 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: - 

أحدهما: للحنفية والشافعية والمالكية 
والثوري» وهو أن القول قول رب الوديعة مع 
يمينه» وعلى الوديع البينة بما ادعى, لأن 
الأصل عدم الإذن له بذلك”'2. وقد جاء في 


«المدونة»: قلت: أرأيت إن استودعني رجل ‏ 


وديعة» فجاء يطلبهاء فقلت له: إنك أمرتنى 
أن أدفعيا إلى 'فلان» وقد دفعتها إلبه» .وقال 
رب الوديعة: ماأمرتك بذلك. قال: 
هوضممن.». عابي بدت 


)١١‏ الفتاوى الهندية 4 *: واختلاف العراقيين لأبي 
يوسف 2.57/5 وروضة الطالبين 8/5:". 
وأسنى المطالب 7/7 87», والأم :»7١/5‏ ومواهب 

٠‏ الجليل والتاج والإكليل 7594/6 وما بعدهاء 
والزرقاني على خليل 6/١5١ء.‏ والمغني 


1 والإشراف درن المنذر 5557/١‏ . 
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أموة ذلك : 


وقال السرخسي : وإن ادعى الوديع أنه نفك 
الوديعة على عيال المودع بأمره»ء وصدقه عياله 
في ذلك» وقال رب الوديعة: لم آمرك بذلك» 
فالقول قول رب الوديعة مع يمينه» لأن الوديع 
باشر سبب الضمان في الوديعة» وهو الإنفاق. 
وادعى ما يسقط الضمان عنهء وهو إذن 
المالك». فلا يصدق على ذلك إلا ببينة . وإذا 
لم تكن له بينة» فالقول قول رب الوديعة مع 
يمينه لإنكاره. 2 


وكذلك لو ادعى أنه أمره بأن يتصدق بها 


على المساكين أو يهبها لفلان”" . 
والثاني : للحنابلة وابن 4 أبن لبلىة وهو أن 


القول قول الوديع» ولا ضمان عليه» وعليه 
اليمين. وذلك لأنه ادعى دفعاً يبرأ به من رد 
الوديعة. فكان القول قوله فيه» كما لو ادعى 
ردها إلى مالكهاء ولا يلزم المدعى عليه 
للغاللكة غير اله 7 


. ١65/١6 المدونة‎ )١( 


(2)0 المنسوط 117/11 , ظ 

() المغني لابن قدامة 777/9. وكشاف القناع 
4»*» وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 158. 
والمبدع 0/؟747. واختلاف العراقيين لأبي 
تؤسق 100/2 وانظر المادة (1751) من مجلة 
الأحكام الشرعية. 


- 5 


لاسي يع ع ع اي ا ا يا ا ا ا ا ا 10110 01111 101 ا ابل بالل ل ال ال ل لل ال ل ل ل يي ين 


الصورة الشانية: الاختلاف في صفة 
المقبوض : [ ظ 


1 - إذا دفع رجل إلى آخر ألف درهم 
وديعة» وعلى الوديع ألف درهم أخرى قرضاً 
لرب الوديعة» فدفع إليه ألفاء ثم اختلفا بعد 
أيام . فقال الوديع: هذه الألف التي قضيتك 
هي القرض . وأما الوديعة فقدتلفت. وقال 
المودع: إنما قبضت منك الوديعة» والقرض 
على حاله. فقال المالكية والحنفية: القول 
قول الوديع مع يمينه» وهو بريء من المالين 
جميع”'2. قال السرخسي: لأنه هو الدافع 
للألف» فالقول قوله عن أي جهة دفعه؛ وقد 
زعم أنه دفعه عن جهة قضاء الدين» فبريء 
به» وبقيت الوديعة في يده» وقد أخبر 
بهلاكهاء فالقول قوله في ذلك» يوضحه: أنه 
لو لم يدفع إليه شيئاً حتى أخبر بهلاك الوديعة» 
كان القول قوله» ولا يجب عليه إلا أداء الآألف 
بدل القرض فكذلك إذا أخبر بهلاك الوديعة 
بعد أداء الألف”"', وفي المحيط : بأنه لا عبرة 
لاختلافهما في الألف المردود لأنه وصل إلى 
المالك» أي شيء كان . 


2١١8/١١ الفتاوى الهندية 5/ لاه. والمبسوط‎ )١( 
. ١677/١6 والمدونة‎ 
. ١١8/١١ المبسوط‎ )0( 


اق قا أ فيه هاه قيقع قاع فاه وغ وهاه ووو ور فعا و ع ع ه واه ه أمرء ماه عا 206 


وإنما اختلافهما في الألف الهالك. 
فالمالك يدعى فيه الأخذ قرضاًء والمدعى 
عليه يدعي الأخذ وديعة» وفى هذا: القول 
قول مدعي الورديعة”7 . ١‏ 

الصورة الثالثة: الاختلاف في ملكية 
الوديعة : 

- إذا تنازع الوديعة اثنان» فادعى كل 
واحد منهما أنها ملكه» فقد اختلف الفقهاء 
على النحو التالي : 00 

قال الحنفية: لو كان في يده ألف درهم 
وديعة» فجاءه رجلان» وادعى كل واحد منهما 
أنه أودعه إياهاء فقال الوديع: أودعها 
أحدكماء ولست أدري أيكما هو؟ فهذا في 
الأصل لا يخلو من أحد وجهين : 


إما أن يصطلح المتداعيان على أن يأخذا 


الألف» وتكون بينهما. وإما أن لا يصطلحاء 


ويدعي كل واحد منهما أن الألف له خاصةً 
لا لصاحيه . ظ 

فإن اصطلحا على ذلك» فلهما ذلك 
وليس للوديع أن يمتنع عن تسليم الألف 
إليهماء. لأنه أقر أن الألف لأحدهما. وإذا 


. "09/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ها قرت 


» © " # 8 » © © © © 8 6« ع هه« »م وه هو و ةن هوه وهو هو يدوه ووو و ونووث و وو وو ووو ىىوى 


اصطلحا على أنها تكون بينهماء لا يمنعان من 
ذلك؛» وليس لهما أن يستحلفا الوديع بعد 


وإن لم يصطلحاء وادعى كل واحد منهما 
أن الألف له لا يدفع لأحدهما شيئاًء لجهالة 
المقر له بالوديعة. ولكل واحد منهما أن 
يستحلف الوديع. فإن استحلفه كل واحد 
منهما فالأمر لا يخلو: إما أن يحلف لكل 
واحد منهماء وإما أن ينكل لكل واحد منهماء 
وإما أن يحلف لأحدهما وينكل للآخر. 


فإن حلف لهماء فقد انقطعت خصومتهما 


للحال إلى وقت إقامة البينة» كما في سائر 


الأحكام 1 


وإن نكل لهماء يقضى بالألف بينهما 
نصفين» ويضمن ألفأ أخرى بينهماء فيحصل 
لكل واحد منهما ألف كاملة» لأن كل واحد 
منهما يدعي أن كل الألف لهء فإذا نكل له 
والتكول بذل أو إقرار» فكأنه بذل لكل واحد 
منهما ألفأء أو أقر لكل واحد منهما بألف». 
فيقضى عليه بينهما بألف» ويضمن أيضاً ألفاً 
أخرى تكون بينهماء ليحصل لكل واحد منهما 
ألف كاملة . ظ 


رروجلت الجدهياء ونكل للآخر» قُضى 


« * 6 © « 68 دم 6 6ه ممع مع وسعاه ع ووو وو ووم مو ووه وم مهو رو ووو و و ون ووووقن 


بالألف للذي نكل له. ولا شيء للذى حلف 
له لأن النكول حجة من نكل لهء لا حجة من 
عل لوسقاي ‏ 

وقال الشافعية: إذا تنازع الوديعة اثنان» 
فادعى كل واحد منهما أنها ملكه. فينظر: إن 
صدق الوديع أحدهماء فللآخر تحليفه» فإن 
حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف 
الآخرء وغرم له القيمة . 

وفيل: توقف الوديعة بينهماإلى أن 

وقيل : تقسم بينهما كما لو أقر لهما. 
خصومة للآخر مع الوديع لتكوله. وإن نكلا أو 
حلفاء جعل بينهماء وخكم كل منهما في 
السماك سطري اس رع 
المقرّ له . 

إن قال: هن 'لأحدكنا وأنسيتة» :فإن كتناد 


في النسيان ضمن - كالغاصب - لتقصيره 


0 م ورد المحتار 6/5 ا 
الرائق /779/1». والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص اثا” . 


ا 


اسع ا ا ا يا يل ا ا ا ا ا ا اا 0110110 1011ل 1006االاللللللل ايبيلل ل ا امل ا بيب يي لي ا ا 


بنسيانه . وإن صدقاه» فلا ضمان عليه . 

وإن قال: هو وديعة عندي» ولا أدري أهو 
لكما أم لأحدكما أم لغيركماء حلف على نفي 
العلم إن ادعياه» وترك في يده لمن يقيم البينة 
به» وليس لأحدهما تحليف الآخرهء لأنه لم 

بشت لواحد منهما يد ولا استحقاق”'' . 

وقال الحنابلة : إذا ادعى الوديعة اثنان» فأقر 
الوديع لأحدهما بهاء فهي له بيمينه» لأن اليد 
كانت للوديع » وقد نقلها إلى المدعي» فصارت 
اليد له» ومن كانت اليد له» قبل قوله بيمينه . 


ويحلف الوديع للآخر الذي أنكر لأنه 
منكر لدعواه» وتكون يمينه على نفي العلم. 
فإن حلف بريء» وإن نكل لزمه بدلهاء لأنه 
فوتها عليه. 


كانت بأيديهما وتداعياهاء» ويحلف لكل منهما 
يسوي وإن نكل 
عن اليمين لأحدهما دون الآخر»ء لزمه لمن 
نكل عن اليمين له عوض نصفهاء ويلزم كل 
واحد منهما الحلف لصاحبههء لأنه منكر 


. 749/5 أسنى المطالب 2857/7 وروضة الطالبين‎ )١( 
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لدعواه. 


وإن قال الوديع : هَيْ لأحدكما ولا أعرف 
صاحبها منكماء فإن صدقاه على عدم معرفة 
صاحبها أو سكتا عن تصديقه وتكذيبه» فلا 
يمين عليه» لأنه لا اختلاف» وتسلم لأحدهما 
بقرعة مع يمينه» وإن كذباه فقال: بل تعرف 
أينا صاحبهاء حلف لهما يميئاً واحدة أنه لا 
يعلمهء لأنه منكر» وكذا إذا كذبه أحدهما. 
و و و1 وألزم تعيين 
صاحبهاء فإنأ بى التعيين أجبر على دفع 
عوضها - المثل إن كانت مثلية» والقيمة إن 
كانت قيمية برجي البرك رانين 
فيقترعان عليهما أو يتفقان . 

ويقرع بينهما في الحالتين» أي حالة ما إذا 
صدقاه أو كذباه» فمن خرجت له القرعة حلف 
لوال لاحتمال عدم واكنها يحتتضى 
القرعة”'' . 

أما المالكية» فقد ذكروا فيمن بيده وديعة» 
فأتى رجلان» كل واحد منهما يدعيها لنفسه. 
ولايدري الوديع لمن هي منهما؟ فقال ابن 
القاسم في العتبية : تكون بينهما بعد أيمانهماء 
فمن نكل منهما فلا شيء لهء وهي كلها لمن 
)١(‏ كشاف القناع 4 404 وشرح منتهى 

الإرادات ؟7//ا55» والمغني 715/9 . 


ار 


وديعة “الا ورد ١‏ 


© » « © © ف 686 »هم 6ه مع ه ووه ووو هه هه ههه ووه و ووه يه ا و دوهن يروو ووو وووى 


حلف"''. قال الزرقاني: فلو نكلاء قسمت 


ا سنهما» كنا لو حلي 


وحكى ابن رشد نقّلا عن أبي إسحاق 
التونسي أنهم اختلفوا في الرجل يستودع 
الرجل الوديعة» ثم يأتي هو وآخرء فيدعيانها 
جميعاًء وينسى هو من دفعها إليه منهماء 
فقيل: إنهما يحلفان جميعاء ويقتسمانها 


بينهماء ولا ضمان عليه. وفيل : إنه يضمن 2 


لكل واحد.منهها ساني . 
أما إذا قال الوديع: ليست الوديعة 
لأحدكماء الم يقبل قولهى وكانت بينهما بعد 
3 0ك 


() التاج والإكليل للمواق 717/0 . 
20 الزرقانى على خليل 5/ ١7١‏ . 
(0) المقدمات الممهدات 455/5» وانظر بداية 
المجتهد "١١7/7‏ . 
(5) الزرقاني على خليل 5/ ١71١5 .1١78‏ . 
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التعريف : 

١‏ - الورد في اللغة: الوظيفة من قراءة 
ونحو ذلكء. والجمع أوراد» مثشل جمل 
وأجيفال”7: 

قال المطرزي: الورد من القرآن: الوظيفة» 
وهو مقدار معلوم : إما سبع . أو نصف سبع» 
أو ما أشبه ذلك» يقال: قرأ فلان و33 وحدربة 
كر 

والورد في الاصطلاح: ما يرتبه الإنسان 
على نفسه كل يوم أو ليلة من عمل ". 

قال أبو طالب المكي : الورد اسم لوقت من 
ليل أو نهار يَِدُ على العبد مكرراً فيقطعه في 
قربةٍ إلى الله ويورد فيه محبوباً يرد عليه في 
الآخرة. ْ ١‏ 


والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه 


)0 المصباح المنير. 


4 إتحاف السادة المتقين للزبيدي /01 ط دار 


الفكر. 


جح رار بد 


عه همه واو هه ونه ومو هو و عه و همهو ةن وذ وومةه و مومه و مومه هم م وه مه دوه 29م دع 9د »5 


أو فضل ندب إليه . فإذا فعل ذلك في وقت من 
ليل أو نهار وداوم عليه فهو ورد قدمه يرد عليه 


غداً إذا و1" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحزب . 


؟ - من معاني الحزب في اللغة: الورد 


يعتاده الشخص من صلاة وفراءة وغعير 


ذلك" 


5 
اللغوي 1 


فضيلة الأوراد: 


" - قال الإمام الغزالي رحمه اللّه في فضيلة 
الأوراد وترتيبها : 

اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا 
نجاة إلا في لقاء الله تعالى» وأنه لا سبيل إلى 
اللقاء إلا بأن يموت العبد محباً لله تعالى 
وعارفاً به» وإنّ المحبة والأنس لا تحصل إلا 
من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه» وإن 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي ١75/١‏ ط دار 
صادر بيروت. ظ 

(1) المصباح المنير. 

(”) النهاية فى غريب الحديث والأثر ١/5ا”,‏ 

والفتوحات الربانية */ 54 و١/ء٠ة١.‏ 


ووه ووو و و 6 ممه ون رمه وم وو عه ووو ووو ود وو وه ووو و مم9 


المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي 


ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع 
الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء منها بقدر البلغة 
والضرورة» وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق 
أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار 
والأفكار''؟ بحيث يكون كل وقت من تلك 
الأوقاك معجورا إنايلكر أو رك 7 

وورد في فضيلة الذكر””' قوله تعالى: 
«رألذكيد أله كيرا والتّكرت أعد أَلَّهُ لهم 
تَفِْرَة وَلَّجَرَا عَظِيمً2*”4 وقول النبي يل : «سبق 
المفّدون» قالوا: ونا المقرذوة يا سول اللد؟ 
قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)”' . 


قال ابن عباس كيب : المراد يذكرون الله 
فى أدبار الصلوات وغدواً وعشياً وفي 
المضاجع وكلما استيقظ من نومه. وكلما غدا 


لحر 


(؟) إتحاف السادة المتقين 1 : 
() الأذكار للنووي ص 4- ٠١‏ ط دار الكتاب العربي 
بيروت» و أنظر الكلم الطيب ص74 - ا * 
(4) سورة الأحزاب: ه” . ظ 
(60) حديث: «سبق المفردون. . .» 
أخرجه مسلم (5/ 7٠١77‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


ع قوت 


« © © © مع © م8عه ف ع هو ههه ههه ووه ووو وه هوهو هو مه وام ووو ور ومم ووو ووو ووقن 


وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله 


كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 


ومضطجعاً. 

وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس 
ع 0 
#والكين اله لَه كشيرا وَالتّكرت 4 وعن أبسي 
سعيد الخدري كيه أنه قال: قال رسول الله 
يك : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته 


فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً 


والذاكرات)”'' . 


وذكر عبداللّه بن بسر ييه «أن رجلا قال: 
يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت على 
فالحيرتى بشي الشسقابه قال: لاا يزال 
لسانك رطب من ذكر الله تعالى»”' . 

أنواع الورد : 

5 - إن النفس لما جبلت عليه من السآمة 
والملالة لا تصبر على فن واحد من الأسباب 
() حديث: (إذا استيقظ الرجل من الليل. . » 


أخرجه ابن ماجه /١(‏ 575 - ط الحلبى) وصححه 
ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 5" - ط مكتبة 


المثنى). 
00 حديث: عبداللّه بن بسر: «لا يزال لسانك رطباً 
رخ ذكر اللّه» 
أخرجه الترمذي (58/5: - ط الحلبي)»؛ وقال: 
حديث حسن غريب. 


٠# © ©» © © » ©‏ © عهووعه هم وه .هوه هه هه هو وه ووه ووه و ووه م سه وده وي و ووو ووو وى 


المعينة على الذكر والفكرء بل إذا ردت إلى 
نمط واحد من الأفعال والأحوال أظهرت 
الملال والاستثقال» وقد قال النبي يكلهِ: «إن 
الله تعالى لا يمل حتى تملوا»”' . 

فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من 
فن إلى فن» ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت 
من أصل وفرعء لتكثر بالانتفال لذتهاء وتغزر 
باللذة رغبتهاء وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها”'"' . 

وفيما يلي نذكر أنواع الورد : 

الورد بالصلاة : 


© - الصلاة أفضل الأوراد وأكملها وأشملها 
وأجملهاء وورد عن ثوبان كن نه «أن النبي عله 
قال: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»7” . 

وحق الصلاة اللائق بها أن يطهر الظاهرَ عن 
الحدث والنجسء والجوارح عن الجريمة» 
والقلب عن الذميمة» والسر عما سواه تعالى. 


». . حديث: («إن الله لا يمل حتى تملوا.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري ”767/5 )» ومسلم 
0 )»© من حديث عائشة» واللفظ للبخاري. 
(0) شرح عين العلم وزين الحلم 3 »٠‏ وانظر 
تقار ارين 0.1/١‏ 
(9) حديث ثوبان: «اعلموا ل 35 الصلاة» 
أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (الإحسان / 11م 
-ط الرسالة). 2 


ع قا عد 


هذا نصف حق عمل الصلاة» والنصف 
الثاني وهو العمارة بالطاعة ظاهراً وباطناً» وهو 
عمارة الجوارح والجوانح بالعبادة المختلفة من 
القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود 
وسائر الأحوال المؤتلفة» وقد ورد: «الطهور 
شطر الإيمان»7" . ظ 


والأصل طهارة الباطن» فإن الصحابة كانوا ‏ 


يبالغون في طهارة الباطن. ويتسامحون في 
طهارة الظاهر» حتى كانوا يمشون أحياناً حفاة 
في الطين ويجلسون عليه ويصلون معه من غير 

ويحافظ على الجماعة في أقرب المساجد» 
إلا أن يكون في الأبعد نية صالحة للعدول عن 
الأقرب» كحضور عالم أو شيخ واعظ» أو 
كونه أقدم المساجد» أو عمر بالمال الحلال 


ونحوه من الأحوال ساعياً إليه بنية إجابة ‏ 


النداء» خاشعاً غير متخط رقبة» ولا مارّأ بين 
يدي مصل» ولا يتكلم فيه بكلام الدنياء 
ويؤدي في الصف الأول بإزاء الؤمام أو عن 
الأركان ويراعي السنن والآداب . 
ويراعي الأعمال الباطنة وهي ستة : 


يمينه») ويثم 


)١(‏ حديث : «الطهور شطر الإيمان» 
أخرجه مسلم )71١7/1١(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري. 


ص اح يع يي ع يع يع يل يا يل ل يا يا ا ااا ااا ا 111 0101101011 اا ا0ااماا6ا ا اا6الملااللل ل ل لل لل يي يننا 


أ - الحضور: وهو استغراق القلب بما هو 
فيه» والإفراغ عن غيرهء وهو إنمايكون 
بصرف الهمة إليه» فإن الهمة تستتبع القلب في 
صرفه إلى ذكر الرب» وهو بذكر منافع 
الصلاة» كقربه تعالى ورضاه» والمكاشفة 
عاجلًا في الدنيا والفوز بالسعادة الأبدية. 
والنظر إلى وجهه الكريم آجلًا فى العقبى . 


ب - الفهم: ويراد بهالإدراك لمعنى 
الكلامء وه وأمر وراء حضور القلب» فريمأ 


فاشتمال القلب على العلم ببعض اللفظ هو 
الذي أريد بالفهم» وتحقيق هذا المعنى بتوجيه 
الذهن إلى الذكر من الثناء والحمد والقراءة 
والتسبيح والدعاء ونحوهاء ومداومة الفكر في 
لفظ الذكر ومبناه ليفهم معناه» ات اياك 
المانعة عن فهم مقتضاه. 


ج - التعظيم : وهو بذكر عظمته تعالى مع 
رفعة الجلالة وحقارة النفس مع رداءتها . 

د - الهيبة : وهى خوف ينشأ من التعظيم: 
وهو بذكر نفاذ قدرته تعالى وقهره» مع عدم 
المبالاة بجميع من في يد قبضته. 0 

ه - الرجاء: وهو بذكر عمومرحمته 
وسبقها غضبه - كما ورد: «سبقت رحمتي 


- 0 
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غضبي» ''! - وصدق مواعيده لقوله تعالى : 
(إنك لَه لا يت البرحاة»”". 


و - الحياء: بذكر العجز والتقصير عن 
شكره تعالى» فإن العجز عن درك الإدراك 
إدراك كما قال الصديق ضقي 7" . 

الورد بالقرآن العظيم : 

5 - تلاوة القرآن هي أفضل الأذكارء 
وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهاراً. 
ل كك رت عات 
مختلفة في القدر الذي يختمون فيه. 

و اسار أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص: فمن كان يظهر له لطائف ومعارف 
فليقتصر على قدر يحصل معه كمال فهم ما 
يقرأء وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك 
من مهمات الدين ومصالح العامة فليقتصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له 
ولا فوت كماله. ومن لم يكن من هؤلاء 
المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج 


)010 حديث: اسبقت رحمتي غضبي) 

أخرجه مسلم )75١1١8/54(‏ من حديث أبي هريرة. 
00 سورة آل عمران/9 . 
2 شرح عين العلم وزين الحلم ١/6ةةه‏ - لاه ول/ا> 
١‏ 5لا 


إلى حد الملل أو الهذرمة فى القراءة. 

وأفضل القراءة ما كان فى الصلاة» وأما فى 
غيرها ففي الليل والنصف الأخير منه» وبين 
المغرب والعشاء محبوبة» وأما فى النهار 
فأفضلها بعد صلاة الصبح ولا كراهة فيها في 
وقت من الأوقات» ولافى أوقات النهى عن 
الصلاة. ويختار من الأيام الجمعة والاثنين 
رمضان» ومن الشهور شهر الصيام”'' . ش 

ولمعرفة اداب قراءة القرآن (ر: قرآن ف5١‏ 
وفراءة ف 65 وما بعدها) 

/ - الأوراد المروية المأثورة من القرآن 

أ - ثلاث سور: وهى بعد الفاتحة: البقرة» 
وآل عمران» والنساء . 


والأنعام» والأعراف» والأنفال. والتوبة. . 


ج - ثم سبع سور: وهي: يونس»© وهودء 
ويوسف.». والرعد. وإبراهيم والحجرء 
والنحل. 2 


000 الأذكار للنووي ص 2.46 وما بعدهاء. والتبيان في 
آداب حملة القرآن ص»*5 وما بعدها. ( 


ا - 


اده - ثم تسع سور. وهىي: سورة بلي 


إسرائيل (الإسراء). والكهف» ومريمء وطه» 


والأنبياءء والحجء والمؤمنون» والنور» 
والفرقان. ظ 

ه-ئمإحدى عشر سورة: وهي: 
الشعراءء والنمل. والقصصء والعنكبوت» 
والروم» ولقمان» والسبحدة» والأحزاب» 
وسبأء وفاطرء» ويس 

و-ثمثلاث عشرة سورة: وهي ٠.‏ 
الصافات» وصء والزمرء وحوام ميم السبع» 
والقتال (محمد عِيلْهِ) والفتح. والحجرات . 

ففي كل مرتبة بزيادة سورتين . 

ز - ثم الباقي: وهي: ق إلى الناس . 

قال العراقى: تحزيب القرآن على سبعة 
أحزاب رواه أبو داود وابن ماجه من حديث 


أوش عق عدننة” كي قال أقض : «فسألت | 


أصحاب رسول الله يَكِةِ كيف تحزبون القرآن؟ 


قالوا: : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى 
عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل» 2 





)١(‏ شرح عين العلم وزين الحلم 8١ - 4١/١‏ ط 
ظ المنيرية . 
0( حديث أوس بن حذيقة «سألت أصحاب رسول 
اللّه كلنة. . . » 
أخرجه أبو داود ١١5/7(‏ - ط خحمص) وابن - 


اياي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا الا ا ا ا ا ا ا الا ال لل 0 


الورد بالدعاء : 


4 - من أنواع الورد» ا 0 فورد 
عق الننئ ع : «الدعاء هو العبادة)7١‏ 
أن يترصد شرائف 


3 وحفه 
نف الأوقات والأحوال» ويفتتح 
بالتحميد والصلاة على النبي وَْةِ ويختم بهما 
لكونهما مقبولين فلا ترد حاجته في البين”'" . 

وللتفصيل (ر: دعاء فه وما بعدهاء 
اطع الإتجانة نف نوما يعدها) 

الورد بالأذكار: 

84 - قال الملا على القارئ: من جملة 
الأوراد للعباد و عاد حت البلاد الأذكار 
المروية في الأخبار المرضية الوارد فيها 
ا يي ة في الكتاب 





- ماجه /١(‏ 718 - ط الحلبي) وقال ابن عبدالبر 
في ترجمة أوس من الاستيعاب ٠ ١4/1(‏ - ط دار 
الكتب العلمية): حديثه عن النبي و في تحزيبه 
القرآن حديث ليس بقائم . 

ْ حديث: «الدعاء هو العبادة».‎ )١( 
للا ال - ط الحلبي) من حديث‎ 
. النعمان بن بشير‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

00( شرح عين العلم وزين الحلم . 

(9) شرح عين العلم وزين لماو باز بلي انام 

. 98- ةال/١‎ 


الما 
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أما الكتاب فقوله تعالى: كرون 
224" وقوله: #والتكرن لله كشيرا 
ترد أده كم َف ولجنا عليه74©. 
وقوله: #إوإِذا فَصَيْتُمَ ألصَّلوَةَ اكوا أ 
قِِلمَا وفعودًا وَعلّ جَْنوبِكُم 4 "“. قال ابن عباس 
عليه : أي بالليل والنهارء والبر والبحرء 
والسفر والحضر. والغنى والفقر. والمرض 
والصحة. والسر والعلانية. وقوله: #وََرِكرٌ 
َم حت بي (5) قال ابن هبحاس: امه 
وجهان: أحدهما أن ذكر الله لكم أكبر من 
ذكركم إياه. والآخر أن ذكر الله أكبر من كل 
عبادة سوأه. ظ ظ 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : 
«ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر فى 
الفارب»)(0) وقوله يَكيةِ لما سئل أي الأعمال 
ظ أحب إلى اللَّه؟ قال: «أن تموت ولسانك 





(0) سورة البقرة / ١657‏ . 

() سورة الأحزاب /ه” . 

(9) سورة النساء/ ٠١”‏ . 

(4:) سورة العتكبوت/ 65 . 

(6) حديث: «ذاكر الله فى الغافلين. .» 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١94/١(‏ - ط 
. المعارف) من حديث ابن مسعودء وقال الهيشمي في 

[ مجمع الزوائد 6٠/٠١١(‏ - ط القدسي): رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» ورجال 
الأوسط وثقوا. 


© ع » ع م م و » ,لثم وم وو موق وهو مر وووو وموم ومو فرم نه و ورور ور ورور وو ونون 


رطب من ذكر اللّه»”"' . 


وللتفصيل (ر: ذكر ف وما هده 
الأوراد المستحدثة : 


٠‏ - قال الشعراني : أخذ علينا العهد العام 
من رسول الله يكلِهِ أن لا نتدين بفعل شيء من 
البدع المذمومة التي لا يشهد لها ظاهر كتاب 
ولا شئكة) وأن نتجنب العمل بكل رأي لم 
يظهر لنا وجه موافقته للكتاب والسنة» إلا إن 
أجمع عليه . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى التبحر 
أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة: حتى لا 
يكاد يعزب عن علمه من أدلتهم إلا النادر, 
ولعله يخرج عن التقليد في أكثر الأحكام: وأما 
لمذهب معين». وإلا وقع في الضلال”'" . 


ونقل ابن علان عن النووي قوله: إن أوراد 


المشايخ وأحزابهم لا بأس بالاشتغال بهاء غير 


)١(‏ حديث: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر 
اللّه . . » 


أخرجه ابن حبان (الإحسان "/ ٠٠١‏ - ط الرسالة) ‏ 


(9) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 


1 57١ ص‎ 


8/6 
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أن الخير والفضل إنما هو في اتباع المأثور في 
الكتانهوالنية”" : 


مداومة الأوراد: 


١‏ - الأصل في الأوراد في حق كل صنف 
من الناس المداومة» فإن المراد منها تغيير 
صفات الباطن المذمومة بالمحمودة وتهذيب 
الظاهر بأنوار الشريعة» وأحاد الأعمال يقل 
آثاره؛ 50 وإنما ترتيب الآثار 
على المجموعء فإذا لم يُعقب العمل الواحد 
أثراً محسوساًء ولم يردف بثان ولا ثالث على 
القرب انمحى أثر الأول سريعاً» فلو بالغ ليلة 
في التكرار بإعمال الهمة والشوق» وترك شهراً 
أو أسبوعاء ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه 
تأثيراً نافعاً» ولو وزع ذلك القدر على الليالي 
المتواصلة بعضها ببعض لأثر فيه» و لهذا السر 
قال النبي يكل : «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل6" لأن النفس تألف العمل المداوم 
عليه» فيدوم بسببها الإقبال على الحق» ولآن 
تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد 
)١(‏ الفتوحات الربانية١//ا١‏ . 
(؟) حديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 

قل..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )514/١١‏ ومسلم 
)041/1١(‏ من حديث عائشة» واللفظ لمسلم. 


االاس اع عا ا ا يا يا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 اي 416410 الل ابا ل ل لل لل ال لي لي يل ين 


الرمرناك 

وكان الحسن يقول: أشد الأعمال قيام الليل 
بالمداومة على ذلك» ومداومة الأوراد من 
أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهي مزيد 
الإيمان وعلامة الإيقان””*»: ولما سئلت عائشة 
ميقا عن عمل رسول الله يليه قالت: «كان 
0 , ظ 

وورد أيضاً من عبد الله عز وجل عبادة ثم 
تركها ملالة مقته الله عز وجل**”*'؛ وقال الله 


تعالى : لاد ام رَيْكَ كه وأصبلا (2) ومن 


لجل نهذ لم وَسَيَعَهُ لا طُويلًا4”*) فهذا 
ونحوه يدل على أن الطرييق إلى الله تعالى 





)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
0 ط دار الفكر» وانظر إحياءعلوم الدين 
04-0" ط دار الفكر العربي» وشرح 

عين العلم وزين الحلم ١١5/١‏ . 

0( تا ال اا المحبوب لأبي طالب 
المكي 5١‏ طدار صادر بيروت . 

(0) حديث: الما سثلت عائشة عن عمل رسول الله 
عَكِاقٍ . . 0 

أخرجه البخاري (فتح الباري )14/1١‏ ومسلم /١(‏ 
5١‏ ). 

(4) حديث: «من 007 : 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء بهامش 
الإحياء 7٠6 /١(‏ - ط المعرفة): رواه ابن السني 
في رياضة المتعبدين موقوفاً على عائشة . ١‏ 

0( سورة الإنسان / 7٠8‏ - 55 : 
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مراقبة الأوقات. وعمارتها بالأوراد على 


أوراد النهار: 
؟ ١‏ - أوراد النهار سبعة : 


أ - الورد الأول من أوراد النهار: ما بين 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» وهو 
وقت شريفء وقد أقسم الله تعالى به فقال: 
شبح إذا نفس 24" 
فينبغي للعبد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله 
سبحانه وتعالى فيقول: «الحمد لله الذي أحياناً 
بعد ما أماتنا وإليه النشور»9” . 


وورد من حديث ابن مسعود طايه قال: 
«كان رسول الله يكةٍ إذا أمسى قال: أمسينا 
وأمسى الملك للهء والحمد لله لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في 





)١(‏ قوت القلوب »104/١‏ ومختصر منهاج القاصدين 


65 وشرح عين العلم وزين الحلم ٠١8/١‏ 00 


ال" 


() سورة التكوير/ ١8‏ . 
(9) ذكر الانتباه من النو م: «الحمد لله الذي أحيانا بعد 


ما أماتنا. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١/١١‏ من حديث 


# © © © م ع 6 م 6و٠‏ قمع 66 مهم وهو عو وو وو وو ووو وا يوووا لو ووو ووو وو ووة. 


هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر 
ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك 
من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر» . ظ 


وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا 
وأصبح الملك لي 


ويقول: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» - ثلاث مرات - 7“ ويقول: «رضيت 
بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد يَكِ نبيً»”" . 


فإذا صلى الفجر قال وهو ثانٍ رجله قبل أن 
يتكلم «لا له إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل 
شسىء فدير) عشر راس واننذكر :سيك 


)١(‏ حديث ابن مسعود: «كان رسول الله يكل إذا 
أمسى قال. . » ظ 
أخرجه مسلم .)5١89/5(‏ 

(5) ذكر: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيم. .» 
أخرجه الترمذي (5/ 5560 - ط الحلبى) من حديث 
عثمان بن عفان» ثم قال: حديث حسن صحيح 
غريب . ظ 

(9) ذكر: «رضيت باللّه ربأ وبالإسلام ديناً. .» 
أخرجه الترمذي (5/ 056 - ط الحلبى) من حديث ' 
ثوبان. وقال: حديث حسن غريب . ْ 

(5) ذكر: «لا إله إلا اللّه. . ) 
أخرجه الترمذي (5/ 5١5‏ - ط الحلبى) من حديث 
أبي ذر» وقال: حديث حسن صحيح . 


5 00 
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الاستغفار «اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت 


فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت6"" . 


ويقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وَكِ 
وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماء وما كان من 
المشركيه 9 . 


ويدعو: «اللّهم أصلح لي ديني الذي هو 


عصمة أمري» وأصلح لي لي دنياي التى فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» 
واجعل الحياة زيادة لي فى كل خير» واجعل 


2 
الموت راحة لي من كل شر " . 


ويدعو بدعاء أن الدرداء اطي يه «اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت» عليك توكلت» وأنت رب 


)١(‏ حديث سيد الاستغفار «اللّهم أنت ربي...؟ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 917/1١‏ - 48 - ط 
السلفية) من حديث شداد بن أوس . ظ 

(؟) ذكر: «أصبحنا على فطرة الإسلام. . ١‏ 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (دص”77١‏ ط 
الرسالة) وصحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث 
الاحياء (بهامش الإحياء 71/١‏ - ط المعرفة). 

() ذكر: «اللّهم أصلح لي ديني. . 


و ا 5777 


الع ا يي ل ا يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا 0202100 ا 1101111010010 م646 "البلا ل ا ل م لا ا ل يي يي ل 


العرش العظيم» ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم 
يكنء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» أعلم أن الله على كل شيء قديرء 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» اللّهم إني 
أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت 


آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط 


وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن 
يصلي سنة الفجر في منزله» ثم يخرج متوجها 
إلى المسجدء ويقول: «اللهم اجعل في قلبي 
نور وفي لساني نورأء واجعل في سمعي 
نور واجعل في بصري نورأء واجعل من 
خلفي نوراً» ومن أمامي نوراًء واجعل من 
فوفي نوراًء ومن تحتي نوراًء اللهم أعطني 


ور دا 


فإذا دخل المسجد فليقل ما روى أبو حميد 
أو أبو أسيد عن النبي يَكْةِ قال: «إذا دخل 
ليقل: الهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا 


)١(‏ ذكر «اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (؟/ 405 - - ط دار 
البشائر)؛ وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء ”١77/1١(‏ - ط المعرفة). 

(0) حديث: «اللّهم اجعل في قلبي نوراً. .» 


أخرجه مسلم (0170/1) من حديث ابن عباس . 


/ا ل 


© © © © 6 © م م- 9ه 6ع« م مع وه .و عسوو و ووو ممع« هوه م و وموم ونون رونو رركنو وثن 


خرج فليقل: اللّهمإني أسألك من 


فضلك)2''0. ثم يطلب الصف الأول منتظراً 


للجماعة. داعياً بالمأثور من الأذكار والأدعية . 


فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في 
مكانه إلى طلوع الشمسء فقد روى أنس 
مويه عن النبي يك أنه قال: «من صلى الغداة 
في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر 


حجة وعمرة تامة تامة تامة)”", 


وليكن وظائف وقته أربعاً: الدعاءء 
والذكر» والقراءة» والفكر”" . 
- الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس 
إلى الضحى. وذلك بمضي ثلاث ساعات من 
النهار, إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو 
الربع . . وهذا وقت شريف» وفيه وظيفتان : 


» . . ححديث: (إذا دخل أحدكم المسجد‎ )١( 


أخرجه مسلم /١(‏ 444 - ط الحلبي) وأبو داود ظ 


”٠8/1(‏ -ط حمص) واللفظ لأبى داود. 

(؟) حديث: «من صلى الغداة في جماعة. .» 
أخرجه الترمذي )48١/7(‏ وقال: حديث حسن 

| عريسة. 0000 5 

(9) مختصر منهاج القاصدين لاه - 2594 وانظر 
إحياء علوم الدين 7947/١‏ - 797 ط دار نهر 
النيلء وقوت القلوب ١/ه”‏ - لا" ط دار 
صادر. 


© « © 8 © عه هع و عه ههه هع هو هه وه ههه ه هوه وو هه و وده و هسه ووه وو ون ووو وو نو و ون 


إحداهما: صلاة الضحئ . 
والثانية : : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض 
أو تشييع جنازة. أو حضور مجلس علم» أو 
فضاء حاجة مسلم. وإن لم يفعل شيئاً من 
ذلك تشاغل بالقراءة والذك ('' . 


- الورد الغالت : من وفت الضحى إلى 


ظ الزوال» والوظيفة في هذا الوقت الأقسام 


الأربعة (الدعاء» والذكرء والقراءة» والفكر) 
وزيادة أمرين : 

أحدهما: الاشتغال بالكسب والمعاش 
وحضور السوقء» فإن كان تاجرا فليتجر بصدق 
وأمانة» وإن كان صاحب صنعة فليصنع 
بنصيحة وشفقة» ولا ينس ذكر الله تعالى في 
جميع أشغاله» وليقنع بالقليل . 

والثاني : القيلولة. فإنها مما تعين على قيام 
الليل» كما يعين السحور على صيام النهار, 
فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر 
الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت”" . 


د - الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ 


60 مختصر منهاج القاصدين صةة26 وإححياء علوم 


الدين ١//اة؟‏ -لم؟ة؟ . 


)ع0 مختصر منهاج القاصدين 48 - 2.1١0‏ وانظر 
الإحياء ١/ههه”»,‏ وقفوت القلوب 348 . 


ديارة ب 


من صلاة الظهر. وهو أقصر أوراد النهار 
وأفضلهاء فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن 
المؤذن أن يجيبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلي 
أربع ركعات» ويستحب أن يطيلهن. فإن 
أبواب السماء تفتح حينئذ”''» ثم يصلي الظهر 
وستتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع”"' . 

ه - الورد الخامس : ما بعد ذلك إلى 
العصرء فيستحب له فى هذا الوقت الاشتغال 
بالذكر والصلاة وفئون الخير» ومن أفضل 
الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة”” . 


قال الغزالي : وفي هذا الوفت يكره النوم. 


لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالنهارء 
والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرودن 
ساعة» فالاعتدال في نومه ثُمانى ساعات فى 
الليل والنهار جميعاًء فإن نام هذا القدر بالليل 


)١(‏ ورد فتح أبواب الماة عكد زوال الشمسن فق 
حديث أبي أيوب: 
«أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب 
السماء. . .») 
أخرجه أبو داود(7/ 7ه - ط حمص) وابن ماجه 
( - ط الحلبي)» واللفظ لأبي داود» ثم ذكر 
أن في إسناده راوياً ضعيفاًء وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب 55١ /١(‏ - ط دار ابن كثير) 
وقال: في إسنادهما احتمال للتحسين . 

(؟) مختصر منهاج القاصدين 25١‏ وانظر إحياء علوم 
الدين 7914/١‏ - 21554 وقوت القلوب 94" . 

فر مختصر منهاج القاصدين١"‏ . 


واو وو هه وو وه و مه ونم مه دو و هو مو و ون و وو ووه و ووو هه هو دو وده دوددع 9١‏ د١9‏ 0ه 


فلا معنى للنوم بالنهار» وإن نقص منه مقداراً 
استوفاه بالنهار»ء فحسب اين ادم إن عاش ستين 
سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة"' . 

وح الورد السادس: إذا دخل وقث العضر 
إلى أن تصفرٌ الشمس» وليس في هذا الوقت 
صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين:ثم فرض 
العصرء ثم يتشاغل بالأقسام الأربع التي سبق 
ذكرها فى الورد الأول» والأفضل فيه تلاوة 
القرآن بالتدبر والتفهم”'" . ظ 


ز - الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى 
أن تغربس» وهووقت شريف. قال الحسن 
البصري: كانوا أشد تعظيماً للعشي من أول 
الكيار نسعحب في هذا الوقت الكسبيت 
والاستغفار خاصة . 


وبالمغرب تنتهي أوراد النهار» فينبغي أن 
يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسهء فقد 
انقضت من طريقه مرحلة» وليعلم أن العمر 
أيام تنقضي جملتها بانقضاء آحادها " . 

أوراد الليل : 

عب اعد الورو الأول هن خروب الشتمس 


. 1/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

0غ))0 مختصر منهاج القاصدين 5١‏ والإحياء 549/١‏ . 

فو مختصر منهاج القاصدين ٠٠‏ والإحياء 5949/١‏ - 
“٠٠‏ وقوت القلوب 5١‏ - ”59 . 
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إلى وقت العشاء» فإذا غربت صلى المغرب 
واشتغل بإحياء ما بين العشاءين». فآخر هذا 
الورد عند غيبوبة الشفق والصلاة فيه هي ناشئة 
الليل» لأنه أول نشوء ساعاته» وهو آن من 
الآناء المذكورة في قوله تعالى: #وَين مانا 
اتل مسيَحَ4'' وهي صلاة الأوابين”"؛ وهي 
لزان يفو له تعائي: تق جرع ع 
لْمصّاجِع 4 '' فقد روي عن أنس كله : «كانوا 
يتطوعون فيما بين المغرب ديه 


وعن أبي هريرة كيه عنه قال: قال رسول 
الله ككل :امن :صل :بعك المغرس مدت ركمات 
لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي 


5 ذا 
عسشرة سلئه ) 


٠ ١٠ سورة طه/‎ (00 


54 طدار المعرفة» وانظر قوت القلوب‎ 0١ 


هع . 
() سورة السجدة/ ١"‏ . 
(5) أثر أنس: «كانوا كعوجر نيما بين المدرب 
والعشاء» . 
ا ل ا 
الحلبي) . 
2 ار مار اح 0 
ركعات . . 


أخرجه ا - ط الحلبي) والترمذي 

46/0 - ط الحلبى) قال الترمذي: حديث 
غريب .ثم نقل عن البخاري أنه قال عن أحد رواته: 
منكر الحديث. 


- الورد الثاني : يدخل بدخول العشاء 
الآخرة إلى حد نومة الناس» وهو أول استحكام 
الظلام”''» ويستحب أن يصلى بين الأذانين ما 
كنبا جو قي ترات 00019 6010 نيل 
لكجتب#*"ا ويرك أَلَزِى 57 و الل 74" فقد 5 
وا ا 


سر أله 


وفى حديث آخر عن ابن مسعود ط : «أن 
رسول الله يه قال: من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا» 2 . 


ج - الورد الثالث: الوتر قبل النوم» إلا من 
كانت عادته القيام بالليل فإن تأخيره فى حقه 
أفضل”' '» قالت عائشة كي : «من كل الليل 
قدأوتر رسول الله يك من أول الليل 


)١(‏ الإحياء 74١/١‏ ط دار المعرفة» ومختصر منهاج 
القفاصدين ١١‏ . 

() سورة السجدة. 

(9) سورة الملك . 00 

(5) حديث: «كان رسول الله يلِِ لا ينام حتى يقرأهما» 
أخرجه الترمذي (5/ ١16‏ - ط الحلبى) من حديث 
جابر بن عبداللّه . 00 





(6) حديث ابن مسعود: «من قرأ سورة الواقعة . . » 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١854‏ 
ط المعارف العثمانية)» وعزاه العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء /١(‏ 8147 - بهامش الإحياء - ط 


المعرفة) إلى الحارث بن أ بي أسامة»ء ثم ضعف 
إسناده . 

69 مختصر منهاج مدن 53١‏ ال علوم الدين 
”1/١‏ . 


لام هه (إ عا 
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وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر)"" 
ثم ليقل بعد الوتر: اسبحان 0 القدوس» 
ثلاث مرات يرفع صوته بالثالئة”" . 

د - الورد الرابع : النوم» ولا بأس أن يعد 
ذلك من الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه وحسن 
متسر بيه احتسب عاو د معاد 


0 سوم 
ف تن 4). 


- الورد الخامس: يدخل بمضي النصف 
الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه؛ وعند 
ذلك يقوم العبد للتهجدء. وذلك وقت 
008 فعن أبي هريرة يه يرفعه: 


«قال: سُئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 


)١(‏ حديث عائشة: «من كل الليل قد أوتر رسول الله 
عد . . ) 
أخرجه البخاري (الفتح 547/7) ومسلم )017/١(‏ 
واللفظ له. 

(0) حديث: ال الوتر: سبحان الملك 
القدوس . . 


اخرجه اساي تازه - لقنتي التتجارية من 
حديث عبدالرحمن بن أبزى . 

(6) مختصر منهاج القاصدين 5١‏ - 57. والإحياء 
"55/١‏ ط المعرفة. 

(4:) أثر معاذ: «فأحتسب نومتى. . .») 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ .)1١‏ 

(5) الإحياء /١‏ 05”» ومختصر منهاج القاصدين 554»: 
وانظر قوت القلوب 58 . 


©» 4ه وه هه و ههه هو وه ههه هوه وه هد مه هم و هه ست هو هوه عه هس هه هم ههه 0ه 6ه © > هه عه .م6 .٠ه‏ 


فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
الصلاة في جوف الليل)”١‏ 0 


وللتفصيل في أفضل أوقات التهجد وعدد 
ركعاته (ر : تهجد ف7 وما بعدها). ظ 


بالووىالسادس» السلاسن الأشير وهتو 
وقت السحر. قال الله تعالى: لوَيلْأهَارٍ م 
سْتَْفرو 74" قيل: يصلونء لمافيهامن 
الاستغفار» وهو مقارب للفجر الذي هو وقت 
انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار. 
وفي الحديث: «إن قراءة آخير الليل 


1 1 : 00 . 
محضورة)ا , . وجاء طاووس إلى رجل وقفت 
السحر فقالوا: هو نائم» فقال ما كنت أرى أن 


أحداً ينام وفت السحر . 
قدا كرقيت الأوراه للحتاف وقد كاتوا 
أربعة أمور: صوم » وصدقة وإن قلت» وعيادة 
مريض» وشهود جنازة”*'. ففي الخبر: 
)010( حديث أبي هريرة: «أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟) 


أخرجه مسلم .)871١7/5(‏ 

((0) سورة الذاريات/ ١8‏ . 

(90) حديث: (إن قراءة آخر الليل محضورة. .» 
أخرجه مسلم )010/١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(4:) مختصر منهاج القاصدين 55 - 2510 وإحياء علوم 

الدين 5 ” . 


7 اك 


١5 -_ ١: ورد‎ 
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ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة)(' . 

اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال: 

4 - إن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من 
متعلماًء أو والياء أو محترفاء أو مستغرقاً 
بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره . 

الأول - العابد : 


6 - العابد هو المنقطع عن الأشغال كلها 
إلى التعبد» فهذا يستعمل ما سبق ذكره من 
أوراد النهار والليل» وقد تختلف وظائفه. فقد 
كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة. 
فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى 
يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثاً» وكان 
فيهم من يكثر التسبيح» ومنهم من يكثر 
الصلاة» ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. 
وأفضل الأوراد يختلف باختلاف حال 
التتههى: ومتصيوة الأوراد شركية الشلب 
وتطهيره» فلينظر المرء ما 
فليواظب عليه» فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى 
غيره . 


نواة أشنك تأثيوا قبه 


)١(‏ حديث: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» 
أخرجه مسلم (؟/1/17) من حديث أبي. هريرة . 


قال أبو سليمان الداراني : فإذا وجدت قلبك 
في القيام فلا تركع؛ وإذا وجدته في الركوع 
1 ات 

الثاني - العالم : 


١‏ - العالم هو الذي ينتفع الناس بعلمه في 
فتوى أو امس اباي الاين فترتيبه 
في الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج 
إلى المطالعة في الكتب والتعست والإفادة. 
فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما 
يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبهاء وكيف لا 


يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله 
تعالى وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله. 


وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة» 
يتعلمها المتعلم فيصلح بها 
عبادة عمره» ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ضائعاً» والمراد بالعلم المقدم على العبادة: 


العلم الذي يرغب الناس في الآخرة» ويعين 


ورت شيالة واحدة يتعلمها 


ظ على سلوك طريقهاء دون العلوم التي تزيد بها 


الرغبة في المال وقبول الخلقء, والأولى 
بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته» لأن استغراق 
الأوقات في ترتيب العلم لا تصبرعليه النفس 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص10. 


وانظر إحياء علوم الدين 7١5/١‏ . 


لد ب 1 ينه 


١ 4 -- ١/ ورد‎ 


وموم وو ليوو وو وو عو وو ومو تمد ءعو٠‏ دود 5 - ١ه‏ 


ولا يحتمله الطبع”'* . 


الثالث - المتعلم : 

- إن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار 
والنوافل» وحكم المتعلم حكم العالم في 
ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين 
يشتغل العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين 
يشتغل العالم بالتصنيف . فإن كان من العوام 


كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ 


أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع ينا 
الرابع - الوالي : 


6 - الوالي: مثل الإمام والقاضي أو 
المتولى للنظر في أمور المسلمين» فقيامه 
الشرع وقصد الاخلاص أفضل من الأوراد 
المذكورة» لأنه عبادة يتعدى نفعهاء فينبغي أن 
يقتصر في النهار على المكتوبات» ويقيم 
أوراده بالليل» كما كان عمر ” و مايه يفعله إذ 
قال : «مالي وللنوم ؛ فلو نمت بالنهار ضيعت 
ا لمسلميزرة ؛ ولو نمت بالليل ضيعت نفسي». 
قال الغزالى: قد فهمت بما ذكرناه أنه يُقَدم 
)010( ممختصر منهاج القاصدين ص 510 »11١-‏ وإحياء 

علوم الدين ١//ا١"‏ . 


6 مختصر منهاج القاصدين 1 وانظر إحياء علوم 
الدين١/‏ /1ا٠7‏ : 


اسع ا ا ع ع ع ا م م ا ا ا ا ا ا 111202110110 001010 1ل 160 ا الل لل م م ل ل لل يي يي يي 


على العبادات البدنية أمران: أحدهما: العلم . 
والآخر الرفق بالمسلمين» لأن كل واحد من 
العلم وفعل المعروف عمل في نفسه وعبادة 


تفضّل سائر العبادات بتعدي فائدته وانتشار 


جدواأه » فكانا مقدمين عليه0؟ . 

الخامس - المحترف : 

4 - المحترف: هو الذي يحتاج إلى 
الكسب لعياله؛ فليس له أن يضيع العيال 
ويستغرق الأوقات في العبادات» بل ورده في 
وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال 
بالكسب» ولكن لا ينبغي أن ينسى ذكر الله 


تعالى في صناعته ؛ بل يواظب على التسبيحات 


والأذكار وفراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن 
يجن إلى العمل وإنما لا يتيسر مع العمل 


إقامة أوراد الصلاة 5 


ترتيب الأوراد» وإن داوم على الكسب 


00 
كر الأوراد التي ذكرناهاء 5 العبادات 
المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة”' 


. ”0/ ١ 


0ع( إحياء 0 الدين 08/5" وانظر مختصر متهاج 


لاه أ سه 


4 © © © # 8 © © © © 8< هه 68ت »© هج هج هه © ههه 89 © © ههه هه هه ههه هن هسهو ون بج وجب ود ند راجو و وا نهد 


السادس - المستغرق بمحبة اللّه سبحانه : 
0< الميعد رق بمكة الله سحانة زرده 
بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى 


7 )0 
وهو يحركه إلى ما يريد من ورده ". 


قضاء الفوائت من الأوراد : 


"١‏ - ينبغي لمن كان له ورد في وقت من 
ليل أو نهارء أو عقب صلاة» أو حالة من 
الأحوال المتعلقة بالأوقات» ففاته أن يستدرك 
الورد الفائت» فيأتي به إذا تمكن فيه» فإنه إذا 
تساهل في قضائه هان عليه تضييعه في وقته. 
فينبغي أن يتداركه حتى يصدق عليه أنه مديم 
للذكر مواظب عليه» وقد كان الصحابة غ4 
يقضون ما فاتهم من الأذكار التي كانوا يفعلونها 
في أوقات مخصوصة . 

وثبت في الصحيح عن عمر كيه مرفوعاً: 
«من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه. 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 
له كأنما قرأه من الليل)”'" . 


قال ابن علان: في الحديث الاعتناء 


000 مختصر منهاج القاصدين 55» وانظر إحياء علوم 
الدين 808/1١‏ 1 

(؟) حديث: «من نام عن حزبه. .) 
أخرجه مسلم /١(‏ 516). 


بالرواتب» وقضاء الراتب المؤقت» وقال أنس 
ابن سيرين : كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد 
يقرؤها بالليل فإذا فاته منها شيء:قرأه من 
٠ (‏ 
النهاء ١”‏ 
أوراد الليالي و الأيام الفاضلة : 


5 - خص الله تعالى بعض الشهور 
وبعض الأيام وبعض الليالي على بعضها الآخر 
بمزيد الفضل الذي يتأكد فيها استحباب 
إحيائها . 


وينظر التفصيل فى مصطلحات (الأشهر 
الحرم ف273 وشهر رمضان ف وما بعدهاء 


ظ وصوم التطوع ف / وما بعدهاء وعشر ذىي 


الحجة ف7 - ”7» والعشر الأواخر من رمضان 
ف - 5». وإحياء الليل ف8 - 17. وليلة 
القدر ف؟ وما بعدهاء وفضائل ف .)٠١‏ 


ل 6< 


)١(‏ الفتوحات الربانية »١59 7/١‏ ”758/7 ونزل الأبرار 
ص١٠‏ 2 وقوت القلوب »11/45/١‏ وانظر لواقح 
الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ص”١٠‏ . 
وأثر أنس بن سيرين: «كان لمحمد بن سيرين. .» 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (71//7 - ط السعادة) . 


١٠ ثم‎ 


وال لو ومو ووو ولو مومهو لوم ووو و وز دم مج ءوده معدم د د د٠9‏ د99 


١‏ - الورع لغة: الكفٌء من ورّع يَرِع وزعاً 
وورعا ورّعة : تحرج وتوقى عن المحارم». ثم 


استعير للكف عن الحلال المباح» فهو 


0) 


ورع 

والورع في اللاصطلاح : قال ابن الهمام: 
الورع اجتناب الشبهات» وقال مثله النووي . 
وقال الدسوقي المالكي : الأورع: التارك 
لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات» 
والوّرع : لوبي كور 
الميدة مات 


وأدخل بعض الفقهاءء كالغزالي وابن 
القيم» في المعنى الاصطلاحي للورع : ترك 
المحرمات المعلوم تحريمهاء خوفاً من الله 
تغالى يوتعظيها لي 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(0) فتح القدير »"59/١‏ ونهاية المحتاج 2227 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي "5/١‏ . 

() إحياء علوم الدين 1/ 16م القاهرة» دار الشعب» 
ومدارج السالكين: لابن القيم '/ ل" 


لاس سا ا ا ع ل يا يي ا ا ا يا ا 101101000101100 اا ااال را484ا ” ر ١‏ ١اا64لاللللل‏ يلي يي يي يي بي ين 


وقال عز الدين بن عبدالسلام : الورع ترك 
مايريب المكلف إلى ما لا يريبه؛ قال : : وهو 
المعبّر عنه بالاحتياط”'' . 


ووسع القرافي مدلول الورع» فأدْخّل فيه 
الفعل إلى جانب الترك. 

وقال : ا الا ا 
البأس 01 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - التقوى 


؟ - التقوى في اللغة: اسم مصدر بمعنى 
الاتقاء . 

وفي الاصطلاح: الاحتراز بطاعة الله عن 
عقوبتهء والتقوى في الطاعة يرادبها 
الإاخلاص» وفى المعصية يراد بها الترك 
والبعاايد ا 


أخص من التقوى. ولهذا قال ابن عابدين : 
يلزم من الورع التقوى» بلا عكس” ” . 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 01/7 بيروت» 
دار الكتب العلمية. 

(9) الفروق للقرافي4/ 275١١‏ بيروت» عالم الكتب . 

(0) التعريفات للجرجاني» وحاشية ابن عابدين 
١0/؛»‏ وفتح القدير لابن الهمام د 
بيروت» دار الفكر. 


الى ا لد 


ف © © ع مع ف © 66م م6 ثو مو وموم ووو ووووو وه وود ووه و و دوعو وو ووو وو ووويوة 


ب - الزهد : 


- الزهد لغة: مصدر رهد فى الشى.» 
وزّهد عنه: أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو 
لتحرجه منه.ء أو لقلته. ويقال: زهد في 
الدنيا: ترك حلالها مخافة حسابه» وترك 
حرامها مخافة عقابه”' . ظ 

واصطلاحاً: قال ابن عابدين: الزهد ترك 
شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة””" . 

وقال الشافعية: الزهد ترك ما زاد على 
الحاجة وهو أعلى من الورع» إذ هو في 
الحلال ٠‏ والورع في الشبهة0© . 

وقال القرافي: الزهد عدم احتفال القلب 
بالدنيا والأموال وإن كانت في اليدء فقد يكون 
الغنيٌ زاهدا وقد يكون الفقير غير زاهد. وفبّق 
بينه وبين الورع بأن الزهد في القلب» والورع 
من أفعال الجوارح”*' . 

اج - الاحتياط 

؛ - الاحعياط في اللغة الأخذ بالأوثق 
والأحزم””' 


)010( لسان العرب» والمعجم ريطم 

(؟) ابن عابدين "1/5/١‏ . 

() نهاية المحتاج 7/ 2187 ومغني المحتاج 747/١‏ . 
(8) الفروق ٠١9/5‏ . 

(5) المصباح المنير. 


© © © 8 © © هع 6 ومع .وه فوهوة هو ووه ووه و و وهو هع و عع وود راو وود وو و ون رووووثن 


وفي الاصطلاح : حفظ النفس عن ن الوقوع 
المآثه”'' . 
في الماثم 


الحكم اا 

4 - قال القراني: الورع مندوب إلي”؟ 
لقول النبي يَكْةِ: «إن الحلال بيّنْء وإن الحرام 
بين» وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى عي الحمى؛ يوشك 
أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ؛ ألا وإن 
ا" [ 


5- يكون الورع عند الاشتباه في حكم 
الشيء من حل أو حرمة : 


- إما لخفاء الدليل الشرعىء أو عند 
تعارض الأدلة وتكافئها . 


)010( التعريفات للجرجاني . 

. 7١1- 5٠١١ /5 الفروق للقرافي‎ )'( 

(0) حديث: (إن الحلال بين وإن إن الحرام بين 
أخرجه البخاري (فتح الباري 01 ساف 
)1١150١-15194/5(‏ واللفظ لمسلم. 2 


ل ع" و١‏ - 


- وإما للشك في وجود السبب المحرّم أو 
المحلّل. 

أ - التورع عند الاشتباه لخفا 
لتعارض الأدلة : 


اء الدليل أو 


- الأمور المشتبهة؛ مِنَ الناس من 
يعلمهاء ومنهم مّنْ يعلمها على غير ما هي 
عليه» ومنهم من يتوقف فيها لاشتباهها عليه» 
فهذا النوع الثالث هو الذي شُرعَ له أن يتقي 
هذه الشبهات لقول النبي يك : «إن الحلال 
بيَنِء وإن الحرام بِينء د دببات 
لا يعلمهنّ كثير من الناس . فبمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشلك أن يرتع فيه»”'' . 
ومعنى استبرأ لدينه وعرضه أي من النقص 
والشين. وقوله يَلْهِ: «ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام' يحتمل معنيين: | 


الأول: أنه إذا فعل المشتبه الذي يشك في 


كونه حراماً عليه» فإنه يتجاسر شيئاً فشيئاأ 





)». حديث: «إن الحلال بين.‎ )١( 
٠. 0 تقدم تخريجه ف‎ 


لاسي ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا 00101 11 1 الالال ل ل ل ل ل ل ل ل لل يلض يي ان 


بالتبويج والتسائح على الخرام المحضن »لبخ 
فيه في آخر أمره» لما في رواية أخرى لهذا 
الحديث : «فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان 
لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه 

من الإثم أوشك أن يواقع مااستبانء 
والمعاصي حمى _ ومن يرتع مم حول الحمى 
يوشك أن يواقعه»"'' 


والثاني : ليع ايد : أن مَنْ 


ظ أقدم على ما يحتمل أن يكون حرامأء فإنه لا 


يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمرء فقد 
يصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام . فشرِعَ 
له ترك المشتبه تحرّزاً من مواقعة المأثم 
المحنها 7 

ومثال التورع عند الاشتباه الحاصل من 
تعارض الأدلة بين الحل والحرمة: التورع عن 
أكل طعام الصديق بغير إذنه» لتعارض 
حديث : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما 
أعطاه من طيب نفس)”" مع ظاهر الآية: 





). حديث: «فمن ترك ما شبه عليه.‎ )١( 
.)19٠ /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. 7١7/١ (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 

(0) حديث: (لا يحل لامرئ من مال أيه . .» 


الخريعة البيهقي ف ده - ط دائرة 


ل /اه١‏ - 
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ب عل الخ حَيَجٌ ولا عَلَ اذا الأضيح عن نآ 
7 ميض ا 0 كا ما 

وت م أ مو ل 1 

بيو اي و بُمُوتِ 7 َو سِيُوتٍ 

و ا أ وي 

يوت حََكَيِحُ أ ما ملحكتر مَناتحه: أو 

00 

- ب التورع عند الشك في وجود السبب 
المحرّم : 

6 - من أمثلة التورع عند الشك في وجود 
السبب المحرم حديث عقبة بن الحارث 
كله » وفيه: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي 
إهاب» قال: فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكماء قال: فذكرت ذلك للنبى عَلِل 
فأعرض عني». قال: فتنحيت» فذكرت ذلك 
له. قال: وكيف وقد زعمت أنهاقد 
أرضعتكما؟ فنهاه عنها»”"2. حمل الحنابلة 
النهي في الحديث على التحريم . ظ 

وذهب الجمهور إلى أن التحريم لا يثبت 
بقول المرأة الواحدة. قال الخطابي: وقوله: 
() حديث عقبة بن الحارث: «أنه تزوج أم 


يحيى. ١».‏ 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7177/05 ط السلفية) . 


«دعها عنك»'' إشارة من النبي يك بالكفٌ 
عنها عن طريق الورع» لا من طريق الحكم. 
ببس ا علا اله عا يجرب انبرل اي 
المرأة الواحدة في هذ”" . ظ 


وكذا قال ابن الهمام الحديث كان للتورع» 
لأنه أعرض عنهء ولو كان حكمالإخبار ‏ 
وجوبٌ التفريق لأجابه من أول الأمرء إذ 
الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة 
بعد ذلك» فيكون تقريراً على المحرّه”” . 
يه قال فى مثل هذه الواقعة: فرّق بينهما إن 
جاءت بيئّة» وإلا فخلّ بين الرجل وبين 
امرأته إلا أن يتنزّهاء ولو فتح هذا الباب لم 
تشأ امرأة ان تفرّق بين الزوجين إلا فعلت7؟) 
فقوله : اإلا أن يتنزها» هو معنى التورع . 


الشك على أصل حرام» أم على أصل مباح» 


وسواء أكان الشك مجمعاً على اعتباره: أم 
مجمعاً على إلغائه» أم مختلفاً فى اعتباره 


وإلغائه» وسواء أكان الشك في الركن أم في 


)١(‏ رواية: «دعها عنك». 

أخرجها البخاري (فتح الباري 4/ .)١57‏ 
(؟) معالم السئن للخطابي 77/4 . 
(9) فتح القدير لابن الهمام 557/7 . 
62 فتح الباري 00 . 


بره ١‏ هس 


السبب أم في الشرط أم في المانع في مصطلح 
(شك ف 7 وما بعدها) . 

ج - التورع للخروج عن الخلاف : 

4 - قال القرافيى: من الورع الخروج عن 
خلاف العلماء بحسب الإمكان» فإن اختلف 
العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع 
الترك» أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع 


اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب على 
المذهب . 


وإن اختلفوا فيه: هل هو مندوب أو حرام 
فالورع الترك» أو مكروه أو واجب فالورع 
الفعل» حذراً من العقاب في ترك الواجب» 
وفعل المكروه لا يضره . 


وإنه اختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع 
الفعل» لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم 
يطلع عليه النافي» والمثبت مقدم على النافي» 
كتعارض البينات وذلك كاختلاف العلماء في 
مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة» فمالك 
يقول: ليست بمشروعة» والشافعي يقول: هي 
مشروعة وواجبة» فالورع الفعل لتيقن 
الخلوص من إثم ترك الواجب على مذهبه. 
وكالسملة قال مالك : هي في الصلاة مكروهة 
وقال الشافعي: هي واجبة» فالورع الفعل 


ااا عي ا ل يا يا ا ا ا ااا ا ا ال 11100011 46400ام46ا40اا 1لا اا لا ا ا ا ا م ل ل يل لي يي يا 


للخروج عن عهدة ترك الواجب . 

فإن اختلفوا هل حرام أو واجب فالعقاب 
متوقع على كل تقدير» فلا ورع إلا أن نقول: 
إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على 
الواجب» لأن رعاية درء المفاسد أولى من 
رعاية حصول المصالح؛ وهو الأنظرء فيقدم 
المحرم ههناء فيكون الورع الترك. 

وإن اختلفوا: هل هو مندوب أو مكروه فلا 
ورع لتساوي الجهتين على ما تقدم في المحرم 
والواجب» ويمكن ترجيح بوي 

فى المدخرم: 

وعلى هذا المنوال تجري قاعدة الورع» 
وهذا مع تقار الأآدلة . 

أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل 
جداً بحيث لو حَكُمْ به حاكم لنقضناه لم 

يحسن الورع في مثله» وإنما يحسن إذا كان 

مدا بسكن تقرين 500000 

وقال ابن الشاط : إن الخروج من الخلاف 
لا يكون ورعاًء لأن الورع إنما هو لخوف 
العقاب وتوقعه. قال: وأي عقاب في ذلك». 
سواء قلنا بتصويب المجتهدَيّن إذا اختلفاء أو 
قلنا بتخطئة أحدهماء فالإجماع منعقد على 


. 7١7-7١١ /5 القرافى‎ )١( 


- ١٠8 
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عدم تأثيم المخطىئ. والمجتهد ممنوع من 
الأخذ بغير ما اقتضاه نظره» فلا يصحٌ منه 
الورع الذي يقتضي خلاف نظره» والمقلّد لا 
يصح منه الورع الذي يقتضي خلاف نظر 
0" 

واستشكل الشاطبي أيضاً جعل الخروج من 
الخلاف ورعاً. قال: لأن أكثر مسائل الشريعة 
مختلف فيهاء فيؤول إلى أن تكون أكثر مسائل 
الشريعة من المتشابهات» ولأنه يؤدي إلى أن 
يكون الورع من أشد الحرجء إذ لا تخلو لأحد 
عبادة أو معاملة أو أمر من أمور التكليف من 
خلافٍ يُطلّب الخروج منه. قال : وفي هذا ما 
0( < 


فه 


)و 


وانظر مصطلح (اختلاف ف١7‏ - 76). 
مداخل الغلط في الورع: 000 


٠‏ - قال ابن تيمية: يقع الغلط في الورع 


من ثلاث جهات : 

الأولى : اعتقاد كثير من الناس أن الورع لا 
الواجب» فترى أحدهم يتورع عن الكلمة 
الكاذية. وعن الدرهم فيه شبهة. ومع هذا 


. 705 الفرق‎ »7١١ /5 تهذيب الفروق لابن الشاط‎ )١( 
. ٠١5/١ (؟) الموافقات للشاطبي‎ 
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يترك أموراً واجبة عليه من صلة الرحمء وحقى 
جار ومسكين وابن سبيل» ونهي عن منكر 
وأمر بمعروف». قال: وهذا الورع قد يوقع 
صاحبه في البدع الكبار”'' . 


وقال ابن رجب: ها هنا أمر ينبغي التفطن 
له» وهو أن التدقيق فى التوقف عن الشبهات 
جاو لبون اتات أحواله كلهاء 
وتشابهت أعماله في التقوى والورع». فأما من 
يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة» ثم يريد أن 
يتورع عن شيء من دقائق الشبّهء فإنه لا 
يحتمل له ذلك» بل ينكر عليه”'' كما قال ابن 
عمر ميقا لرجل من أهل العراق سأله عن دم 
البعوض : يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا 
الحسين» وقد سمعت النبي يَلِْةِ يقول: «هما 
- أي الحسن والحسين - ريحانتاي من 


الدنيا»9؟ . 


الغانية:: إن كفير امن الناتن اتكقر تفسة ده 
أكسناء: لعادة ونحوهاء. فيكون ذلك مما يقؤي 
تحريمها في نظره واشتباهها عنده». ويكون 


. ١79/7٠١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 

)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ١87/١‏ ط 
مؤسسة الرسالة . 

() حديث ابن عمر مع رجل من أهل العراق. 
أخر جه البخاري (فتح الباري .)5777/٠١‏ 
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الورع الفاسدء. كحال أهل الوسوسة في 
النجاسات» وورع قوم يَعْدُون غالب أموالٍ 
الناس أو كلها محرمة أو مشتبهة» ولهذا يحتاج 
المتديّن المتورع إلى علم كثيرٍ بالكتاب والسئة 
والفقه في الدين» وإلا فقد يُفْسِدُ تورعه الفاسد 
أكدر ما بضلعة”"' . 


الثالثة : جهة المعارض الراجح. فإن ؛ الشي. 
قد يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه 
المتورع» ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح 
الراجحء وبالعكس » وقد تبين أنَّ مَنْ جَعَلَ 
الورع الترك فقط. وأدخل في هذا الورع أفعال 
قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم» 
وأعرض عما فوّتوه بورعهم من الحسنات 
الراجحة» فإن الذي فاته من دين الإسلام 
أعظم مما أدركه» فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى 
النجاة والسعادة أقرب . 


وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله 
كثيرة: فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو 
الفاسدء وكذلك أهل الزهد الناقص أو 
الفاسد» فإن الزهد المشروع الذي .به أمر الله 
ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١5١ 294/9١‏ و7/594١1م‏ 
بتصرف . ظ 


ووو هه سه هه هه وده هو ووه همهو هوج وان هو هوه همس ون و هه نه و مو شه وه وه ف هه 6 همهي أوأ9:ثء«* ع 


الدين زهد وليس بورع» ولا ريب أن الحرص 
والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من 
المال والسلطان مضرهء كماروى كعب بن 
مالك ضيه قال: قال رسول الله يك : 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من 
خرن المرسغان المال والشرف لبيك" : 
فذم النبي يَككِلةٍ االحرص على المال والشرف. 
وهو الرياسة والسلطان» وأخبر أن ذلك يفسد 
الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين 
لزريبة الغنم . 

وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه 
يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح. 
فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل . وهذان 
هما الماكوران في قوله تعالى : ما أَفْو عق 
ماه (62) هَلَكَ عق سُلطبِيّة4”'؟» وهما اللذان 
ذكرهما اللّه في سورة القصص حيث افتتحها 
بأمر فرعون, وذكر علوه في الأرض» وهو 
الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في اخرها 
قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة 
سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: 8يَيْكَ 
لدَّارُ الآْرهٌ جملا لِلَدِنَ لا يدون علو في 


». حديث كعب بن مالك : ما ذثبان جائعان.‎ )١( 


أخرجه الترمذي (88/4 - ط الحلبي) وقال: 
(؟) سورة الحاقة/ 78 - 71 . 


- 1١١1١ ب‎ 


© © 8 © © © هه سان شسهوده هه هس واه واه هاه وان © © © © © 8« © © ©# © © © © © © © © © هه هه ه هه هي هو و واب بو بوي 


الْدرضِ ولا سَسَاًا وَالفبَةُ لنمتقِينَ274؛. كحال 
فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير 
إنفاقها في مواضعها المأمور بهاء وأخذها من 
غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه 
بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم» 
وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى 
به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة: 
ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب 
عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله» كما 
كان النبي يَكِةِ وأبو بكر وعمر طَيِينا. 
ولا يصده عن ذكر اللَّه فهذا من أكبر نعم الله 
تعالى على عبده إذا كان كذلك”9" . 

درجات الورع : 

١‏ - قال الغزالي: الورع له أول وغاية» 
وبينهما درجات في الاحتياط» وكلما كان 
الإنسان أشدّ ورعاً كان أسرع جوازاً على 
الصراط. وأخف ظهراً. ظ 

' وذكر الدرجات الأربع التالية : 


الأولى : ورع العدول: وهو التورع عمًا 


() سورة القصص/ 87 . 


68 مجموع الفتارى 055/8 ١1#‏ . 
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الثانية : ورع الصالحين» وهو الامتناع عما 
يتطرّق إليه احتمال التحريم» وإن كان المفتي 
يفتي بالرخصة بناءً على الظاهرء وذلك في كل 
شبهة يستحب اجتنابها ولا يجب» لقوله عَللِبهِ : 
اوها يريك |ليها بريلهةة""ه وتسيناة عجان 
نهي التنزيه . 


الثالثة : ورع المتقين» وهو مالا تحرّمه 
الفتوى» ولا شبهة في حله» ولكن يخاف منه 
أن يؤدي إلى حرام» ويشهد له قول النبي 86 : 
الا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذراً لمابه البأس»0”' ومنه ترك 
الزينة والتورع عنهاء لأنه يخاف منها أن تدعو 
إلى غيرهاء وإن كانت الزينة مباحة في نفسهاء 


وأكثر المباحات داعية إلى المحظورات . 


وقال عمر كه : كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام . 


الرابعة : ورع الصديقين: فالحلال عندهم 


». حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.‎ )١( 


أخرجه الترمذي ١78/54(‏ - ط الحلبي) من حديث 

الحسن بن علي ؛ وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) حديث: «لا يبلغ العبد درجة المتقين. .» 

أخرجه الترمذي (5/ 575 - ط الحلبى) من حديث 

عطية السعدي» وذكر المناوي في فيض القدير 

0 - ط المككتية التجارية) أن في إسناده راوي 

لا يعرف حاله. 


- ١15 
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٠“‏ *“كل ما لا يتقدم في أسبابه معصية ولا يستعان به 
على معصية» ولا يقصد منه في الحال والمآل 
قضاء وطرء بل يتناول لله تعالى فقطء 
وللتقوى على طاعته» واستبقاء الحياة لأجله . 
سرون كك ها لين لادهيرايا"'" ايعنال 
لقره تعاني: ل انه م دَرهُمَ في حَوْضِمَ 
سس 
تناول الورع للمباحات : 


5 - قال القرافي: هل يدخل الورع 
والزهد في المياحات أم لا؟ فادعى ذلك 
بعضهم» ومنعه بعضهم» وضيق بعضهم على 
بعض وأكثروا التشنيع . ظ 

فقال الأبياري في مصنفه : لا يدخل الورع 
فيها لأن الله تعالى سوى بين طرفيهاء والورع 
مندوب إليه» والندب مع التسوية متعذر» وقال 
الشيخ بهاء الدين بن الجمّيزي: يدخل الورع 
في المباحات؛ ومازال السلف الصالح على 
الزهد فى المباحات» ويدل على ذلك قوله 
تعالى : دمب ميد فى عايئ الديا04". 
وغيره من النصوص . 

. إحياء علوم الدين 946/7 ط المعرفة‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام/ 4١‏ . 
(9) سورة الأحقاف/ 7١‏ . 
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وكلٌ من الشيخين على الحق والصواب» إذ 
لم يتواردا على محل واحد في الكلام. 
والجمع بينهما : أن المباحات لا زهد فيها ولا 
ورع فيها حيث هي مباحات» وفيها الزهد 
والورع من حيث إن الاستكثار من المباحات 
يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في 
الشبهات» وقد يوقع في المحرمات» وكثرة 
المباحات أيضا تفضي إلى بطر النفوس» فإن 
كثرة العبيد والخيل والخول والمساكن العلية 
والمآكل الشهية والملابس اللينة لا يكاد يسلم 
صاحبها من الإعراض عن مواقف العبودية 
والتضرع لعز الربوبية» كما يفعل ذلك الفقراء 
أهل الحاجات والفاقات والضرورات» وما 
يلزم قلوبهم من الخضوع والذلة لذي الجلال 
وكثرة السؤال من نواله وفضله آناء الليل 
وأطراف النهار» لأن أنواع الضرورات تبعث 
على ذلك قهراًء والأغنياء بعيدون عن هذه 
الخطة» فكان الزهد والورع في المباحات من 
هذا الوجه لا من جهة أنها مباحات» ويدل 
على اعتبار ما تقدم قوله تعالى: #كلآ إن لانن 
طن (وي) أن ناه 47" و وقولنه تغالي: 
«أل تر إِلَ ألَدِى حجّ يهم فى ربد أن كله 
َه ألكت4”" أي من أجل أن أعطاه الله 
(؟) سورة البقرة/ 70/4 . 


2 0 
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الملك فلو كان النمرود فقيراً حقيراً مبتلى 
بالحاجات والضرورات لم تحتد نفسه إلى 
منازعة إبراهيم ودعواه الإحياء أو الإمانة: 
وتعرضه لإحراق إبراهيم عليه السلام بالنيران» 
وإنما وصل إلى هذه المعاطب والمهالك 
بسبب أنه ملك . وكذلك قوله تعالى حكاية عن 
الكفار لثَالْوَا أن لَك وَأتَبمَكَ الَْردون 200 
وفي الآية الأخرى وما ريلك يمك إلا 
ليت هُمْ راذنا بادى أَّأيض2“"”4. فحصل من 
ذلك أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والمبادرين إلى تصديقهم إنما هم الفقراء 
والضعفاءء وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ومعاندوهم هم الأغنياء. لقوله 
تعالى: #وهَالُوا ربا نا أطعنا سادتنا وكبراءا 
ََصَلُونًا أليّبيكأ4”": وفي الآبة الأخرى: 
لوَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلنا ين كَبْلِكَ فى فَرَيَمَ من ندر إل 
6 


َال مترفومآ إِنَا وَجَدَئ +اب2كا علخ أُمّةِ وَإِنَا عَل 


رهم مُفْتَدُوتَ #”**. ولم يقل: إلا قال 
فقراؤها. فهذه سنة الله تعالى في خلقه أن 
الأكثرين في هذه الدار هم الأقلون في تلك 
الدارء والأقلون في هذه الدار هم الأكثرون في 


. ١١١ سورة الشعراء/‎ )١( 
. سورة هود/لا7”‎ )( 
. سورة الأحزاب//ا5‎ )9( 
. سورة الزخرف/75‎ )84( 
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تلك الدارء فهذا وجه ما كان السلف يعتمدونه 
من الزهد والورع في المباحات» وهووجه 
لزوم الذم المفهوم من قوله : #أَدْهَيِمٌ طَيَبيْ في 
ياك الدنيا» فهذاوجهالجمعبين 
القواح 37 

تقديم الأورع في إمامة الصلاة : 


١‏ - يرى الحنفية أن الورع رتبة تستتبع 
استحقاق التقديم لإمامة الصلاة» فإن الأحق 
بالإمامة عندهم الأعلم بأحكام الصلاة» ثم 
الأحسن تلاوة للقراءة. ثم الأورع”'"'. لقول 
النبي يك : «إِنْ سّركم أن تقبل صلاتكم 
فليؤمكم يارب 

وقال المالكية : تقديم الأورع بعد السلطان 
وَوئنة البييك:وزائت الفقه والبعوىئع 27 


وعند الشافعية قولان في تقديم الأورع على 


. 75١-7١ /5 الفروق‎ )١( 
والفتاوى الهندية‎ 5/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
ظ‎ . "١/١ وفتح القدير‎ 8/١ 
».'. حديث: «إن سركم أن تقبل صلاتكم.‎ )( 
ط العراق)‎ - 78/7١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
من حديث مرئد بن مرئد» وقال الهيثمي في مجمع‎ 
الزوائد (7/ 55 - ط القدسى): فيه يحيى بن يعلى‎ 
ْ . الأسلمى. وهو ضعيف‎ 
' 0844/١ الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )8( 
ظ‎ . 6 


١١8‏ -س 
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الأفقه» أصحهما أن الأفقه مقدم. والثاني: أن 
الأورع أولى» لأن مقصود الصلاة الخشوع 
ورجاء إجابة الدعاءء والأورع ارد 
لذلك”'2» لقول الله تعالى : #إنّ أكرمك عِندَ 
5 أقد 74 ولحديث: «ملاك الدين 
الورع» " . ظ 

وعند الحنابلة يقدم الأورع نعك السلطان 
ورب البيت وإمام المسجد الراتب والأقرأ 
والأفقه”؟؟ . 


وانظر مصطلح (إمامة الصلاة ف5١‏ - 


.)١١/ 
: الورع فيمن يتولى الولايات‎ 


5 - يستحب فيمن يتولى الولايات أن 
يكون ورعاً بعيداً عن المحرمات والشبهات» 
وذلك لثلا يميل مع الهوى أو تمتد يده إلى 


)١(‏ نهاية المحتاج 218١/7‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنهج 077/١‏ . ظ 

(0) سورة الحجرات/ ١١‏ . 

() حديث: «ملاك الدين الورع» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 78/١١(‏ - ط 
وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس. 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد -١7١/١(‏ 

القدسي) وقال: فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف 
جدا. 

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 505/١‏ -505 
القاهرة» مطبعة السنة المحمدية. 
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الأموال المحرمة والمشتبهة . 
فيمن يولّى القضاء”'" . 


ونص ابن تيمية ة: على أنه يقدم في ولاية 
القضاء الأعلم الأورع الأكفأًء فإن كان 


أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيمأ يظهر 


حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع. ويقدم 
الأعلم فيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه: 
ففي الحديث عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» العقل 
الكامل عند هجوم الشهوات»”" . 

ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضى مؤيداً 
تأييداً تماماً من جهة والي الحرب أو العامة 
ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة 
وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم 
عالماً عادلا قادراً. بل وكذلك كل وال 


000( الدسوقي على الشرح الكبير ١١١/5‏ ». والذخيرة 
للقرافي ١7/٠١‏ ط دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ظ 0 

(؟) حديث: «إن الله يحب البصر الناقد. 
قال العراقي (بهامش الإحياء 65٠١/5‏ ا 
المعرفة) : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
عمران بن حصين ». وفيه حفص بن عمر العدني» 
ضعفه الجمهور. 


- ١١80 ب‎ 


ور 5 ورك ١‏ ؟ 
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للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات نقصت 
لهو الفا ا 

وذكر الغزالي أن آداب المحتسب ترجع إلى 
ثلاث صفات؛. إحداها الورع. ليردعه عن 
مخالفة ما يعلم من أحكام الشريعة» وعن 
السرّف في الحسبة والزيادة على الحد المأذون 
فيه شرعاً لغرض من أغراض نفسه”" . 

وقال النووي: ينبغي أن يكون المفتي ظاهر 
الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة 
الباهرة» وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا 
يلزمه الناس» ويقول: لا يكون عالماً حتى 
يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما 
لو تركه لم يأثم» وكان يحكي نحوه عن شيخه 


00 





. ١8ص السياسة الشرعية‎ )١( 
. 37/1 إحياء علوم الدين‎ )0( 
. 5١/١ فر المجموع شرع المهذب للنووي‎ 
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١‏ - الورك في اللغة بفتح الواو وكسر الراء 
مؤنئة» ويجوز فيه التخفيف بكسر الواو 
وسكون الراء» وللإنسان وركان وهمافوق 
الفخذين كالكتفين فوق العضدين. يقال: قعد 
متوركاً أي متكئاً على إحدى و3 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الفخذ : 

؟ - من معانى الفخذ فى اللغة بكسر الخاء 
وسكونه: أنها اسم للعضو الذي بين الركبة 
والورك. وهي مؤنئثة وجمعها أفخاذ . ش 

وتفخذ الرجل المرأة وفخذها تفخيذاً 


وفاخذها: جلس بين أو فوق فخذيها كجلوس 
المجامع . وريما استمنى بذلك» وامرأة فخذاء 


)1١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والمغرب في 


ترتيب المعرب . 


د 
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ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”'' . ظ 

والعلاقة بين الورك والفخذ أن كلا منهما 
جزء من رجل الإنسان . 

الأحكام المتعلقة بالورك : 

تتعلق بالورك أحكام منها : 

أ - التورك فى الصلاة : 

“* - اتفق الفقهاء على استحباب التورك فى 
الجلوس للتشهد في الصلاة من حيث الجملة. 


فذهب المالكية إلى أنه يكون في كل 


جلوس في الصلاة”'" . 
وقال الشافعية والحنابلة: يكون فى التشهد 
الأخير فى الصلاة” " . 


لكن قال الحناتلة : لا يستحب التورك إلا 
في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان 
أصليان» كالجلوس للتشهد الثانى فى صلاة 
)١(‏ المصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعرب . 

3( جواهر الإكليل١/‏ ١ه‏ والفواكه الدواني 55/١‏ 5 


فر مغني المحتاج ١‏ "ش27 والمغنى 05١‏ وماأ 
بعذها. 
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ثلاثية أو رباعية» لما رواه أبو حميد ته في 
صفة صلاة النبي يله : «حتى إذا اناق 
السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس 
على شقه الأيسر متوركا»”'. ‏ 

قال البهوتي: فإنه وصف جلوسه في 
التشهد الأول عرش وفى الثانى متوركاًء 
وهذا بيان الفرق بين التشهدين 5500 
الأخذ بهاء والمصير إليها . 

قالوا: وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه 
للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد 
واحد لا اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق». 
وحينئذ لا يسن عندهم التورك لتشهد صلاة 
الصبح وصلاة الجمعة وصلاة التطوع”'" . 


لأن التشهدات فى هذه الصلوات ليست 
ميوكة كنيد اذل وإن أعقنها ملاء: ماله 
يكن فيها سجود السهو. 

فإن كان فيها سجود سهو فقد اختلفت آراء 
الحنابلة في التورك فيها . ظ 
)١(‏ حديث أبي حميد: «حتى إذا كانت السجدة التي 


فيها التسليم. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 3١6‏ )» وابن حبان 
(الإحسان 147/6. 185 ط الرسالة)» واللفظ 
لابن حبان. 
(0) المغني لابن قدامة 254١ - 0574/١‏ وكشاف 
القناع ١‏ 


- ١١ا/‎ 
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١‏ : فيل لأبي عبداله : فما تقول 
ب ووو 0 
صلاة رباعية. لأن تشهدها يتورك فيه وهذا 
تابع له 0 

وقال القاضي : يتورك في كل تشهد لسجود 
السهو بعد السلام سواء. كانت الصلاة رباعية 
أو ركعتين» لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج 
إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة. وقال 
الأثرم: قلت لأبي عبدالله : الرجل يجىء 
فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس فى الرابعة 
أيتورك معه الرجل الذي جاء فى هذه الجلسة؟ 
فقال: إن شاء تورك قلت: فإذا قام يقضي 
يجلس في الرابعة هوء فينبغي له أن يتورك؟ 
فقال: نعم يتوركء هذا لأنها هي الرابعة له”" . 

وذهب الحنفية إلى التفريق بين الرجل 
والمرأة» فالرجل يسن له الافتراش» والمرأة 
يسن لها التورك. ترف في ذلك بين التشهد 
الأول والتشهد الأخ 9" , 


5201117 (صلاة 
ف٠١٠8غ2‏ وجلوس ف١١2‏ وتورك ف5؟7). 


. 054١/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
,”1/7/١ 6لاء وفتح القدير‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )( 
. ”81 7١/١ وحاشية ابن عابدين‎ 
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ب - وجوب القصاص في قطع الرجل من 
الورك : 

- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجب 
القصاص في قطع الرجل من أصل الورك 
لإمكان المماثلة لأنه جرح ينتهي إلى مفصل» 
وذلك إذا توافرت فيه شروط وجوب إخصاض 
في الأطراف والجراحات . 

والتفصيل في مصطلح (فخذ ف؛ . جئاية 
على ما دون النفس ف وما بعدهاء فصاص 
ف0" وما بعدهاء عظم ف0). 

اج - دية الورك : ظ 


ه - اختلف الفقهاء في دية الرججل إذا 
والنخمي وقتاةإل ةريل سر 
واي ببسي تي وأنها 
خمسون من الإبل لحديث عمرو بن حزم 
شي : «وفى الرجل الواحدة نصف 
الدية"''؛ والرجل عبارة عن العضو 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم: «في الرجل الواحدة نصف 


الدية. . 4 ظ -- 


١1١/8 
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الممخصوص من رورس الأصابع إلى اوور 


والآأنها لنس له أركن مقدن إذا اتضل يما له 
أرش مقدر يتبعه في الأرش» ولأنه إذا قطع 
الرجل من الورك فما قطع إلا رجلا لأن جميع 
ذلك في عرف الناس يسمى رجلا فلا يلزمه 

وذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعية 
والقاضي من الحنابلة إلى أنه يجب فيما فوق 
الكعبين من الساق والفخذ حكومة مع دية 
القدم. فإذا قطعها من الورك أو من الركبة 
وجبت عليه نصف الدية وحكومة العدل لما 
زادء لأن اسم الرجل لها إلى الكعبين» وما 
فوق الكعبين ليس بتابع لهما فتجب فيه حكومة 
العدل كما لو قطعه بعد قطع القدم من 
الكعبين . 


وهذا الخلاف يجري فيما إذا قطع الرجل 
من الركبة أو من الورك مرة واحدة. 


فأما اذا قطعها من الكعبين ثم قطعها من 


- أخرجه النسائى (8/48ه - 04 ط المكتبة 
التجارية)» ونقل ابن حجر في التلخيص (77/4 - 
ط شركة الطباعة الفنية) تصحيحه عن جماعة من 
العلماء . 

2518/7 وجواهر الإكليل‎ "١48/7 البدائع‎ )١( 
والمغني لابن قدامة 71/8 5”. والإنصاف‎ 
. 7/٠ 


الركبة أو من الورك فيجب في المقطوع ثانيا 
حكومة بلا خلاف» لأنه وجبت عليه دية 
الرجل بالقطع الأول فوجبت بالثاني حكومة. 
كما لو قطع حشفة الذكر» ثم قطع بقيته» أو لو 
فعل ذلك مخضان”".(انظر ديات ف /5). 





)00( البدائع 237 وجواهر الإكليل 1/1 
والمغنى لابن قدامة 4/ا7» 27”5 والإنصاف 
٠‏ . ومغنى المحتاج "5" . 
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وزارة ١‏ 9 و 


١‏ - الوزارة - بالكسر وتفتح - لغة: 
الولاية مأخوذة من الوزر وهو الإثم والحمل 
الشقيلء أو من الأزْر: وهو الظهرء أو من 
الوَزْر: وهو المعتصم والجبل المنيع”'" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي؛ لأن كلمة الوزارة في الاصطلاح 
تجمع هذه المعاني كلهاء وهي نوع من 
الولاية» لأن الوزير عون على الأمورء وظهير 
فى السبابنة»:وملها عفد الخوازل وهو 
المشيية والمو اروس امنا 50 

الألفاظ ذات الصلة : 


أ- الإمارة : 


(1)1 «القامويس الاقصيط» معي مقانيين الل ار ومستتاد 
(') مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ص717/ 
ط. دار القلم دمشق» والأحكام السلطانية للماوردي 
صغ 2.7١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص" 
طبع مصطفى البابي الحلبي» وتحرير الأحكام في 

ظ تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص ةلا 


؟" -الؤمارة بالكسرء والإمرة: الولاية. 
وأمّر إمارة وإمرة: صار أميرا. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وتكون الإمارة في الأمور العامة. ولا 
تستفاد إلا من جهة الإمام والخليفة» بخلاف 
الولاية. فقد تكون في الأمور العامة» وهي 
الخلافة والإمامة العظمى» وقد تكون في 
الأمور الخاصة في السلطة على مصرء أو عمل 
خاص من أمور الدولة» كإمارة الجيش وإمارة 
الصدقات» وقد تطلق على منصب الأمير» 
وتستفاد من جهة الإمام. كما تستفاد من جهة 
الشرع أو القاضيء أو غيرهما كالوصية 
بالاختيار» والوكالة”'" . 


والصلة بين الوزارة والإمارة. أن كليهما 
تاريخ الوزارة في الإسلام ومشروعيتها : 


* - ورد الأمر في الشرع بالشورى 
والاستعانة بأهل الخير فإن الإنسان ضعيف 
بنفسهء قوي بأخيه» والخليفة إنسان لا يقدر 


000 معجم مقاييس اللغة» والقاموس المحيط». 


والمصباح المنير» ومختار الصحاح . وقواعد الفقه 
للبركتي . 


76 ب 


وا اه ل ا ا و و م أيه ماقام فم واء نمالا ف واة موا ماع فاع عع ع د 5 


على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة 
ومصالح الأمة» فيحتاج إلى رجل موثوق في 
دينه وعقله» يستعين به ويشاوره» ويشركه في 
النظر والأمرء ويتنازل لهدعن بعض 
مسؤولياته» ليكون له ولاية شرعية في التدبير 
ومعاضدة الإمام”'' . 

والوزارة لها مكانة عالية في الإسلام»؛ 
ولذلك قال الطرطوشي: أشرف منازل 
الآدميين: النبوة» ثم الخلافة» ثم الوزارة''' 
وقالابن خلدون: الوزارة أهم الخطط 


السلطانية » والرتس الملوكية»: لأن اسمها يدل. ٠‏ 


على مطلق الإعانة” " . 


4 - ودليل مشروعيتها من القرآن الكريم 
فول قعائى عن تسا سوسى عليه الصئلاة 
والسلام : : #وأجَعل ل وزدر من أهلي (5)) هرون أَحى 
6 أَسْدد 2-3 زرك تك مرك 4 9 
فقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه اتحاد 
الوزير المشارك له في الأمر والتدبير» وقال 
)١(‏ غياث الأمم للجويني ص5١1» ١١7‏ نشر دار 
الدعوة - الإسكندرية. ومقدمة ابن خلدون 
ص6 27١‏ وتحرير الأحكام في تدبير الإسلام 
لا 

00 سراج الملوك للطرطوشي ص */ المطبعة الخيرية 
متبر ٠.‏ 

(*) مقدمة ابن خلدون ص16 7١‏ . 

(#5) سورة طه : 59 - 715 . 


7 


تعالى بعد ذلك : : #قد أُوتيت سوا لك اموس د 


فإجابه اللّه تعالى سُؤُلَه لك ل معاد اتخاد 
الوزير. 

وقال تعالى: ##وَجَمَلْنَا مَعدد أخاه هديروت 
وزيا 74" يعني سيدا سيو قال 
الماوردي: وإذا جاز ذلك في النبوة» كان في 
الإمامة أجوز”"'» وقال الطرطوشي: لو كان 


السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس 


بذلك كليم الله فوسى :بق عمزان' '" »بوقال ابن 
خلدون: وهو إما أن يستعين فى ذلك بسيفه. 
انه ار ار ا 

وق لمق النوية نا وواه أو سعد اللخذرئ 
َيه أن رسول الله يِةِ قال: «وزيراي من 
السماء جبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض 


أبو بكر وعمر)'؟ 
اتخاذ الووراء.. 





5 : سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: ه» وانظر تفسير الطبري ١١/١9‏ . 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي ص”37» وانظر 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79 . 

62 سراج الملوك للطرطوشي ص07 8 

(6) مقدمة أبن خلدون صه77 .2 777 : 

(3) حديث: «وزيراي من السماء جبريل 
وميكائيل. .20.9 
أخرجه الحاكم (5/ 7١4‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


- ١5١ 


© » » © م م ع .© م8 88 عهم 06« م ووعهو هه معو وو و فهو و و ع وو ووه ووو وو ووو ووو رووثى 


الله يك قال: «إذا أراد اللّه بالأمير خيراً جعل 
له وزيرَ صدق.». إن : 
أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير 
سوء» إن نسي لم يذكره. يم 
يعنه)"") . وفي رواية قال رسول الله كك : « 

او ا 
وزيرأً صالحاًإن نسي ذكرهء وإن ذكر 
أعانه»”'' وهذا يدل على استحباب اتخاذ 


وكان رسول الله يك يشاور في الأمور 
العامة والخاصة أبا بكر وعمر يقي » وقال فى 


)١(‏ حديث عائشة لها : «إذ أراد الله بالأمير خيراً 


جعل له وزير صدق. . 
أخرجه أبو د90 706ل سس راقن 
0 طالمكتبة التجارية)؛ وابن حبان 
(الإحسان ”577/٠١١‏ ط الرسالة) . 
(؟) حديث: «من ولي منكم عملا. .) 
أخرجه النسائي (// ١59‏ - ط المكتبة التجارية) . 
(9) حديث: «كان رسول الله يكل يشاور. .» أخرجه 
أحمد 7١11//5(‏ ط الميمنية) من حديث ابن غنم 
الأشعري وأورده الهيشمي في مجم ع الزوائد 
(9/ 57 - ط القدسي) وقال: رواه أحمد ورجاله 
اثقات الا أن ابن غنم لم يسمع من النبي يَكِ. 
وروى البيهقي في السئن ٠١9/٠١(‏ ط دائرة - 


تسبى ذكرةه وإن ذكر 


٠ © © #‏ © © »© م« 8ه »© م م 686 .مهجم ووو ووو وهو ووه ووو ووو و لوول و و ورور وويرن 


وجاء في تفسير قوله تعالى : «أوليئا أي 
وَأطِيعُوأ الول وول التي دي 2'”4 عن عكرمة : 
إنها إشارة إلى أبي بكر وعمر كيه خاصة”" . 

لعن ةين عسي يه لل ان 
قال: كان أبو بكر من النبي يَكِيةٍ مكان الوزير» 
فكان يشاوره في جميع أموره” "2. 

ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم 
ما ورد عندما التقى المسلمون في سقيفة بني 
ساعدة بالمدينة لاختيار من 0000 الل 
كه فقال سعد بن عبادة بعدكلام أبي بكر 
الصديق 6 : صدقت نحن الوزراء» وأنتم 
ال وكان عمر كيه وزيراً لأبي بكر 
ته » وعشمان وعلي وزيري عمر غ4 
وهكذا كل خليفة كان له وزراء ومفعبينون 


ومرشدون. 


- المعارف العثمانية) عن ابن عباس يها في 
قولهعز وجل: «وََاوِرَهُمَ في ال » قال: 
أبو بكر وعمر كيه . 

(0) سورة النساء: 094 . 

(0) تفسير الطبري 2١59/65‏ ورة تفسير القرطبي 709/5 . 

فيه أثر سعيد بن المسيب "كان أبو بكر من النبى كل 
مكان الوزير. .» أخرجه الحاكم (9/ 77 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال الذهبي: في رواته 
ميجهول: 

(4) أخرج مقالة سعد بن عبادة الطبري في تاريخه 
(/ 8 - ط دار المعارف - مصر). 
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ومن المعقول أنه متى جازت الوزارة مع 
النبي المختار المصطفى فتجوز مع الإمامة 

بالأولى» لأن كل ما وكل إلى الإمام من تدبير 
شؤون الأمة لا يقدر على مباشرته جميعه 
وحدهء إلا بالاستنابة والاستعانة» فكانت نيابة 
الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ 
الأمور من تفرده بهاء ليستظهر به على نفسه. 
ويكون في ذلك أبعد من الزلل» وأمنع من 
الخلل» والاستعانة بالغير يضمن سلامة 
العا 90 , ظ 

قال إمام الحرمين الجويني: وليس من 
الممكن أن يتعاطى الإمام مهمات المسلمين 
في الخطة» وقد اتسعت أكنافهاء وانتشرت 
أطرافهاء ولا يجد بدأ من أن يستنيب في 
أحكامهاء ويستخلف في نقضها أو في إبرامها 
وإحكامها(” . 

أقسام الوزارة : 

تنقسم الوزارة في الدولة الإسلامية والفقه 
الإسلامي إلى نوعين» وهما: 


أ - وزارة التفويض . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص277» والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى الفراء ص59 . 
(0) غياث الأمم ص ١؟‏ : 


واوو و لاد د د99 ** 


ب - وزارة التنفيذ”'' . 

أولا: وزارة التفويض: 

تعريف وزارة التفويض : 

ه - عرف الماوردي وزارة التفويض فقال: 


أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه» وإمضاءها على اجتهاده”" . 


وهى أصل الولايات والوظائف بعد 
الخلافة» لأن وزير التفويض ينظر في كل ما 
ينظر فيه الخليفة» فالخليفة هو الأصيل» 
ووزير التفويض يقوم مقامه . 

شروط وزارة التفويض : 

* - يشترط في وزير التفويض ما يأتي: “" 

أ - الإسلام : يشترط في الوزير أن يكون 
مسلماًء لأن اللّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء 
والوزير منهم» واشترط القرآن الكريم أن يكون 
مسلماً لقوله تعالى: #أأطِيعوا الله وأطِيعوا الرَسُولَ 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 


ص/ا/ . 00 ا 
000 الأحكام السلطانية للماوردي ص١3‏ 2 وانظر: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79 . 
() غياث الأمم ص١١1‏ -2117 والأحكام السلطانية 
ص 23١‏ وانظر تحرير الأحكام ص ,ا : 


ا به 


.© 6ه مهعه © 8# 8 89 8ه 96 889 ©. هه © هع هه هه © هه هه هه ههه ووه وهودو وه همه وه و وب ون وو بىثى 


و لآم متَوْ2"”4 ومحل الشاهد قوله تعالى : 
(ي2» أي من المسلمين» ولأن المطلوب 
الا شي للقي الأحكام الشرعية التي وردت 
في النصوص الشرعية في القرآن والسنة. 
وكلها تشتر 
الولاية» قال الله تعالى: #وآن يِجْمَلَ أله 
لفن عل الموْمِنينَ سيل 74" 


ب - الذكورة: , يشترط في الوزير أن يكون 
رجلاء لقوله تعالى: #الرَجَالُ مَردَمُورت عل 
لِنَس1 يما فصل الله بِسْصَهُم عل بَعْض 0#" 
وقوامة الرجل ليست قاصرة على البيت» بل 
تشمل الولايات العامة في الدولة» ولقول النبي 
يك : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة0”؟ . 


ولم يثبت في عهد النبي كك وفيى عهد 


اديه ومن بعلهم ولاية عامة لامرأة. 


ج - العقل والرشد: يشترط في الوزير أن 
يكون عاقلا راشداً: وليس المراد بالعقل مجرد 
الحد المطلوب لتكليف الأحكام الشرعية» أو 
الرشد في الأمور المالية» بل يشترط كمال 


. سورة النساء: 9ه‎ )١( 

. ١ 0007 (0 

(9) سورة النساء: 

(4) حديث: 550 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177/4) من حديث 
أبي بكرة كته . 


ط الإسلام. وتمنع غير المسلم من ظ 


العقل المقترن بالنضج والخبرة» والمعرفة 
بجوانب الأمور. والقدرة على النظر في الوقائع 
والخفايا وإدارة الدولة» وكشف الدسائس 
ضدهاء والعمل على إحكام الخطط والتدبير 
الدقيق» وفي ذلك يقول الماوردي في شروط 
القاضني :ولا يكتفل فية بالعقل الذي يتغلق.نه 
التكليف :من علمه بالمدركات المروررة مع 


يكون صحيح التمييز. جيد الفطنة . بعيداً عن 


السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما 
أشكل» وفصل ما أعضل”'' » ووزير التفويض 
قاض يحكم ويفصل كما سنرى» ويعين القضاة 
والولاة والحكام» ويدير أمور الدولة الداخلية 
والخارجية . 


ويرى بعضهم في الرشد: أنه يشترط بلوغ 
0 لقوله تعالى : ب أ 


ولغ أَريعين سنة قَالٌ رب ب رعو أن شك نِعَمَتَكَ 2 
الى أنهَمت ع وَعَكَ وَلِدَىَ4<" . 


٠‏ لآن النضوج العقلي والاستقرار العاطفي يتم 

في هذه السن» وهي السن التي يصطفى فيها 

الأنبياء والرسل» ويوحى إل ا 

يتقوى حأقه اللي موخليه: فلا يكاد يزايله 
زلك9" , 

بعل د 
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(0) سورة الأحقاف: ١6‏ . 
(9) مفردات ألفاظ القرآن ص 557 . 


- ١55 
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د - العدالة: وهي الالتزام بالأحكام 
الشرعية » وعدم ارتكاب المعاصى والذنوب» 
وتجنب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر . 


وهذا شرط في الشاهد والقاضي والراوي 
والإمام. وكذا في وزير التفويض » والنصوص 


في العدالة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 

الشريفة ليكون في المقام الدي تخجل ليه 
00م 

روايته 


ه - الأمانة: يشترط في الوزير أن يكون 
أميناً على حفظ الأموال التى يتولى الإشراف 
عليهاء سواء أكانت عائنة للدولة اه خاصة 
الحقوق إلى 
أصحابهاء وللايشون فيهاء ولا يتقيل الهدايا 
ال ا فتكون رشوة 


53 ا" 
مقيعةه 


للأفراد. فيجب أن يوفى 


و - الاجتهاد والإمامة فى الدين: وعلل 


ذلك الماوردي فقال: لأنه ممضي الآراء» 


ومتّفذ الاجتهاد»ء فاقتضى أن يكون على 
صفات المجتهدي. ”7 5 


وقال الجويني: على أن الأظهر اشتراط 


)010( غياث الأمم للجويني ص ١١5‏ : 

(؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص١١‏ طبع مكتبة 
أنصار السنة المحمدية - القاهرة. 

إفرة الأحكام السلطانية للماورردي ص١7‏ . 
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كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور إمامأ في 
الدين» فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر 
ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل 
الوقائع» وإنما يطالع الإمام في الأصول 
بلدا فإذا لم يكن يكن إماماً في الدين لم 
يؤمن زَلَلَهِ في ابوج للحي التي يتعذر 
تلافيها كالدماء والفروج وما في معانيها"'' . 


وإن عمل وزير التفويض يتطلب العلم 
المؤدي إلى الاجتهاد في الأمور المختلف 
فيهاء والاجتهاد يتوقف على جودة الفهم في 
القرآن والسنة» وأن يرد المسائل 
لمتنازع فيها إلى الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى : 
#فإن لُنْرْعَمم في عَيْء كُردوة إِلَ الله سول 1" 
وهذا يتطلب أيضاً الذكاء والفطنة» حتى لا 
تتدلس عليه الأمور» مع توفر الحكنة والتجربة 
لتطبيق الرأي الصحيح»؛ والتدبير السديد في 

مساب الع 


ولكن لا يشترط أن يصل إلى رتبة الاجتهاد 
المستقلء لأنه يراجع الإمام في مجامع 
الخطوب» أو من يصلح للمراجعة من أئمة 
الدين وحملة الشريعة» دشري إلى اديع 


. ١١7”ص غياث الأمم للجويني‎ )١( 
. 6094 سورة 5 النساء:‎ 20 


١م‏ أحكام القرآن لابن العربي / 0 وغياث 
الأمم ص ١١٠‏ . 


معرفة حقائق 


9 00-5 
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درجة المجتهد المطلق» لأن رتبة الوزير مهما 
علت فإنها ليست رتبة المستقلين» 
المستقل الإماه”"' . 

ز - الكفاية: وهي القوة في إدارة الأمور, 
وتصريف الأعمال» مع الخبرة الكافية في 
ترتيب الأعمال على قواعدها السليمة» ووضع 
الأمور في نصابهاء ويُقدم الأكفأ والأصلح”" . 


قال الماوردي: وهو أن يكون من أهل 
الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج 
خبرةٌ بهماء ومعرفة بتفاصيلهماء فإنه مباشر 
لهما تارة» ومستنيب فيهما أخرى» فلا يصل 
إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم» كما لا 
يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم» وعلى هذا 
الشرط مدار الوزارة» وبه تنتظم السياسة”” . 

ح - شروط أخرى: 

/ - ويشترط في وزير التفويض عدة شروط 
أخرى» كسلامة الحواس والأعضاء. وهذا 
انا 

يشترط فيه الشجاعة والنجدة ة التي تؤدي إلى 

ب الدولة. وأمن الأفراد, 
)١(‏ غياث الأمم ص7١١‏ . 
00 السياسة الشرعية لابن تيمية ص8١‏ . 


فيه الأحكام السلطانية للماوردي ص77» وانظر: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص74 . 


وحماية البلاد» وجهاد العدو"". - 

وأن يكون من أهل الصدق والأمانة والعفة 
والديانة والفطنة والصيانة» بصيراً بالأمورء 
سالمأ من الأهواء والشحناء بينه وبين الناسر” , 


ويشترط عدم الاشتغال بالتجارة حتى يتفرغ 
لمنصبه من أعمال الأمة والدولة» وروي عن 
رسول الله يليه أنه قال : «ما عدل وال اتجر في 
رعيته؟ ظ 

وبين ابن جماعة السبب في اشتراط هذه 
الشروط في الوزيرء فقال: لأنه متحمل أعباء 
المملكة. فيلزمه حمل أثقالهاء وإصلاح 
أحوالهاء وإزاحة اختلالهاء وتمييز أقوالهاء 
وانتخاب الأكفاء لأعمالهاء مع تفقد أحوالهم: 
وكشف حال أعمالهم. وأمرهم بالعدل ولزوم 
الأمانة وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة» فمن 
أحسن القيام بوظيفته زاد في كرامته» ومن أساء 
قابله بطرده وإهانته» ومن قصّر عن غفلة 
بصّره» أو عن سهو أو خطأ أيقظه وعَذَّرَ 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص5 . 77 . 
(؟) تحرير الأحكام لابن جماعة ص8/, . 
(9) حديث: «ما عدل وال أتجر. .»4 

أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب 

العالية(١٠/١١1‏ - طدارالعاصمة) وذكر 


البوصيري فى ممختصر إتحاف المهرة (5/ 459 - ط 
دار الكتب العلمية) أن في إسناده راوياً ضعيفاً . 


0 
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ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال وحسابهاء. 
ومظانهاوتحصيلهاة اوتسسمر أضيانيا”” : 

صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها : 

4 - لا يتم تعيين الوزير إلا بطلب الخليفة 
المستوزر» أن الوزارة ولاية تفتقر إلى عقد. 
والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح غالباً. 
ونظرأ لأهمية وزارة التفويض وخطورتها فلا 
يكفي فيها مجرد الإذن» بل لابد من عقد معين 
صادر عن الخليفة لمن يكلفه . 

ويتم تولية الوزارة بالألفاظ التي تشعر 
بمقصودهاء وتمييزهاعن غيرها كسائر 
الولايات؛» لأن ولاية الوزارة من العقود 
العظيمة والأساسية التى لها خطرها وآثارهاء 
مثل أن يقول له: وليتك الوزارة» أو وليتك 
وزارتي فيما إلي» أو استوزرتك . 


فإن أذن الخليفة لشخص بأحد شؤون الدولة 


فلا يتم الانعقاد والتقليد حكماً وإن أمضاه الولاة 


عرفاً» حتى يسند له الخليفة الوزارة بلفظ"'. 
لكن قال أبو يعلى: فقياس المذهب أنه يصح 


)١(‏ تحرير الأحكام لابن جماعة 217/5 وانظر مقدمة 
ابن خلدون ص197٠‏ 775 ط إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص”77» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص79 . 


وال للدت 9ت 


التقليد بناء على إيقاع الطلاق بالكتابة7؟ .. 
4 - ويشترط فى الانعقاد والتقليد أمران : 


أ - أن يسند إليه عموم النظر في الأمور . 

ب - أن يطلب منه النيابة والقيام بالأعمال» 
لأنها عقد» والعقد لا ينعقد بمجرد الإذن» ولا 
بلفظ محتمل» فإن اقتصر التعيين على عموم 
النظر فيكون ذلك ولاية للعهد» ولا تنعقد 
الوزارة» وإن اقتصر على النيابة فقد أبهم ما 
استنابه فيه من عموم وخصوص. أو تنفيذ 
وتفويض» فلا تنعقد وزارة التفويض» ولابد 
من الجمع بين الأمرين» بأن يقول له: قلدتك 
ما إليّ نيابة عني» فتنعقد وزارة التفويض" '" . 

وهناك ألفاظ أخرى في الانعقاد والتقليد. 
فلو قال الخليفة لشخص: ثب عني فيما إليّ» 
احتمل أن تنعقد الوزارة» لأنه جمع له بين 
عموم النظر والاستنابة» واحتمل أن لا تنعقد 
الوزارة» لأنه إذن يحتاج أن يتقدمه عقدء 
والإذن في أحكام العقود لا تصح به العقود ". 


ولو قال: قد استنبتك فيما إلئّ» انعقدت به 


الوزارة» لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ 


.٠ ١9ص الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(0) الأحكام السلطانية للماوردي ص77ء والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص79 . 

() المرجعان السابقان. 


- آ١5ا7/‎ 


العقود؛ ولو قال: انظر فيما إليّ» لم تنعقد به 
الوزارة» لاحتمال أن ينظر فى تصفحه؛ أو فى 
تنفيذه» أو في القيام به» والعقد لا ينبرم بلفظ 
محتمل . حتى يصله بما ينفى عنه الاحتمال7' , 

ولو قال: قد فوضت إليك وزارتى»؛ احتمل 
أن تنعقد به هذه الوزارة» لأن ذكر التفويض 
فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ» ويحتمل أن لا 
تنعقد» لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة 
فافتقر إلى عقد ينفذ به والأول أشيه”'* . 

ولو قال: قلدتك وزارتي»؛ أو قد قلدناك 
الوزارة. لم يصر بهذاالقول من وزراء 
التفويض حتى يبينه بما يستحق التفويض» لأن 
الله تعالى قال حكاية عن نبيه موسى عليه 
الصلاة والسلام : #وجمل لي وزيا ين أل © 
رن أنف © أنْدذ يده يف () وأخركة ف 
ًّ 20 . 5 2000 
مر # فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى 
قرنها بشد أزره» وإشراكه في أمره” . 


عموم النظر في وزارة التفويض : 


١٠‏ - يمنح الإمام وزير التفويض ممارسة 





)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77: والأحكام 
. السلطانية لأبي يعلى ص79 . 
(0) المرجعان السابقان. 
(5) سورة طه: 79 - 9” , 
:)2 الأحكام السلطانية للماوردي ص 5 7. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١7‏ . 
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ويمضيها باجتهاده. وتثبت له الولاية العامة)» 
والنواب ووزراء التنفيذ. 


ولذلك يستقل وزير التفويض بجميع 
الولايات العامة» كتعيين القضاة» والحكام. 
والولاة» وتجنيد الأجناد» وصرف الأموال» 
وبعث الجيوش» وفرض العطاء بالأهلية» 
والنيابة عن الإمام في إنفاذ الحل والعقد. 
والنظر في القلم والتراسل لصون أسرار 


الخليفة» وقيامه بالدولة وسائر الأمور المتعلقة 


بالحكم» ولذلك دعي أحياناً بالسلطان إشارة 
إلى عموم نظره ”'" . 

وكل ما صح من الإمام صح من وزير 
التفويض إلا ثلاثة أشياء : 

أ - ولاية العهد فإن للإمام أن يعهد إلى 
من يرى» وليس ذلك للوزير. 

ب - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة 
وليس ذلك للوزير» لكن له أن يستعفي ممن 
استوزره. وهو الومام . 


ج - للإمام أن يعزل من قلّده الوزير» وليس 


)01( الأحكام السلطانية للماوردي ص”77» ومقدمة 


ابن خلدون ص 778 . 


- ١58 - 


وال ووو نودو وو روه معو وود وه ودع دجءة دمب ددع ع٠‏ د96 


للوزير أن يعزل من قلده الإمام '' . 

تعدد وزراء التفويض: 

5 -أعمال وزير التفويض عامة وشاملة» 
فلايجوز للخليفة أن يقلد وزيري تفويض على 
الاجتماع» كما لا يجوز تقليد إمامين» لأنهما 
ربما تعارضا في العقد والحل» والتقليد 
الل 

فإن قلد الخليفة وزيري تفويض لم يخل 
حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام : 

أ - أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم 
النظرء فلا يصح»ء وينظر فى تقليدهماء فإن 
كان في وقت واحد بطل تة تتلبدهها مغاء وان 
سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق» وبطل 

والفرق بين فساد التقليد والعزل: أن فساد 
التقليد ب ملع من نفوذ ما تقدم من نظرهء 
والعزل لا يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره . 

- أن يشرك بينهما في النظر على 
اجتماعهما فيه» ولا يجعل إلى واحد منهما أن 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77 والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص ٠١‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص277 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص77 . 


واوا مه لد د و ووو و و ورم وو وو ووو ووم ووو ة نوج وثاءددد9 د دتعدع ددع« 


ينفرد به» فهذا يصحء وتكون الوزارة بينهماء 
لا فى واحد منهماء ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما 
تنس راي لبي اندي إنكلنا يه بكرن ' 
موقوفاً على رأي الخليفة» وخارجاً عن نظر 
هذين الوزيرين» وتكون هذه الوزارة قاصرة 
عن وزارة التفويض المطلقة من وجهين : 

اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه» وزوال 
نظرهما عما اختلفا فيه . 


فإن اتفقا بعد الاختالاف فينظر : 


إن كان اتفاقهما عن رأي اجتمعا على صوابه 


تنفيذه منهماء لأن ما تقدم من الاختلاف لا 

وإن كان مجرد متابعة أحدهما لصاحبه مع 
بقائهما على الرأي المختلف فيه فهو على 
خروجه من نظرهماء لأنه لا يصح من الوزير 
تتشلنها لأ يواه ضوابا: 

3 - أن لا يشرك بينهما ذ فى النظرء ويمرد 
كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر نظرء وهذا 

- إما أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون 
فيه عام النظرء خاص العمل»ء مثل أن يعين 
أحدهما على وزارة بلاد المشرق» ويعين 


- ١١4 


١٠١" ١ وزارة‎ 
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الآخر على وزارة بلاد المغرب. 


- وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون 
فيه عام العمل» خاص النظرء مثل أن يستوزر 
أحدهما على الحربء والآخر على الخراج» 
فيصح التقليد على كلا الوجهين» غير أنهما لا 
يكونان وزيري تفويض» بل واليين على عملين 
مختلفين» لأن وزارة التفويض يشترط فيها 
عموم النظر على جميع الأمورء ولم يتحقق هنا 
عموم النظر لقصره على أمور حربية» أو مالية 
فقطء وينفذ أمر الوزيرين في هذه الحالات فيما 
خصص به كل منهماء ويكون كل واحد منهما 
مقصوراً على ما خصٌ به» وليس له معارضة 
الأخر ل عرو ع9 

وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتهاء 
ووكل النظر فيها إلى المستولين عليهاء جاز 
لمالك كل إقليم أن يستوزرء وكان حكم وزيره 
معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار 
الوزارتين» وأحكام النظرين”" . 

العلاقة بين الإمام ووزير التفويض : 

١‏ - إن وزير التفويض يقوم مقام الإمام 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص78» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص”” - 77 . 
00 الأحكام السلطانية للمارردي ص78 والأحكام 
٠‏ السلطانية لأبي يعلى ص” . 


في تطبيق الشرع وتنفيذ الأحكام وسياسة 
الأنامء وإن نظره يعم عموم نظر الإمام في 
خطة الإسلام. ولكن ليس له رتبة الاستقلال» 
فيجب عليه أن يراجع الإمام في مجامع 
الخطوب, فإن أشكل عليه أمر راجع الإمام 
أو من يصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة 
الشريعة» فالخليفة هو الأصيل» وهو المسؤول 
الأول» وله مباشرة الأمور كلهاء وينوب عنه 
الوزير في ذلك فالوزير نائب”'* . 

ولذلك يتقيد عمل الوزير بأمرين : 

الأول: خاص بالوزير» وهو واجب عليه 
بأن يطلع الإمام على كل ما أمضاه من تدبير» 
وعلى كل ما أنفذه من ولاية وتعيين وتقليد. 
لئلا يصير بالاستبداد كالمام . 


الثاني: خاص بالإمام» وهو أن يتصفح 
أفعال الوزير وتدبيره الأمور» ليقر منها ما وافق 
موكول إليه في الأصل» ومحمول على 
اياده , 

معاونو وزير التفويضص ومساعدوه: 

١‏ - كما أن الإمام لا يستطيع القيام بأعباء 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص4 ؟. والأحكام ظ 
السلطانية لأبي يعلى ص ٠ "١‏ 


واب 


١6 - ١85 وزارة‎ 
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الدولة وحدهء فيستعين بالوزراء» كذلك وزير 
التفويض يعجز عن تحمل العبء الكبير في 
إدارة الدولة والقيام بمصالح الأمة وأمر الملة؛ 
لذلك كان من واجبه اختيار المعاونين الأكفاء 
الصالحين» والمساعدين الأقوياء» من وزراء 
التنفيذ» وأمراء الأجناد» وقيادة العسكر» وولاة 


الأموال» والكتّاب»؛ والسعاة على الخراج 


والصدقات» ممن يثق بدينهم وصلاحهم 
وخبرتهم ومقدرتهم على تولي المناصب 
القيادية» والأعمال الجسيمة التي توكل إليهم ‏ 
فينيبهم عنه» ويستعملهم في الأعيال”3. 

4 - ويجب أن يتوفر في المعاونين 
والمعاعدين العنات الشرهية الك دب 
مراعاتها في اختيار الأشخاص الذين يتولون 
مقاليد الأمة» مع البحث عن أحسن وأفضل 
شخص تتوفر فيه الشروط اللازمة» وتتحقق فيه 
العدالة» وتصان به المصلحة» قال تعالى : 
«إرك حَيرٌ مَنِ سسجت الْقوى الْأَمِينُ4”". 
فهذه الآية تتضمن اشتراط الأمانة والقوة أي 
القدرة على القيام بالعمل الذي يسند إليه من 
أعمال الدولة”"' » قال ابن تيمية: والقوة فى 
المكو نين الثان ترجع إلى العلم,بالعدل الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على 


7 ”١ غياث الأمم ص5‎ )١( 
. 5 : فهر سورة القتصص‎ 


(6) السياسة الشرعية لابن تيمية ص١١‏ . 


ااا ع ياس يع ع ياي ا ا ا ا ا ا ا 01 111011011 1 ا الالال ل ل ام 46 اللا لل الى اي 


تنفيذ الأحكام» والأمانة ترجع إلى خشية الله 
0 رح 
تعالى» وآلاية 


يشتري بآياته ثمناً قليلا؛ وتره 
نشية الناس ا 

وأرشد رسول الله يكِةِ الحكام إلى المبادئ 
التي تراعى في تولية الولاة والعمال» فقال 
وفصول الله كله : «من استعمل رجلا من 
الله ورسوله. وخان المؤمنيت)”") 


6 - ويجب على وزير التفويض ‏ أن يتفقد 
أعمال المعاونين والمساعدين» وأن يتصفح 
أحوالهم لينهض الجميع بسياسة الأمة. 
وحراسة الملة» ولا يتخلى عن ذلك بأعماله 
الخاصة. ولا حتى بالعبادة» فقديخون 
بحم لكين ومنتصب الوزارة» وهو من 
حقوق السياسة التي استر عاها” " . 


وقال رسول الله كله : «كلكم راع وكلكم 


ل ا 

مسؤول عن رعيته 

. ١7ص السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

.». حديث: «من استعمل رجلا من عضابة.‎ )١( 
أخرجه الحاكم (4/ 947 ط الكتاب العربي)؛ وأعله‎ 
ط دار ابن كثير)‎ ١١48 /7( المنذري في الترغيب‎ 
. شمف الخد روات‎ 

(6) الأحكام السلطانية للماوردي ص6١‏ . 


(4) حديث: «كلكم راعء وكلكم مسئول. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١78/6‏ ). 


0 


ا١ا/‎ - ١5 وزارة‎ 
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ثانياً: وزارة التنفيذ: 

7 - وزارة التنفيذ أضعف حكماً من وزارة 
التفويض وشروطها أقل» لأن النظر فيها 
مقصور على رأى الإمام وتدبيره» وهذا الوزير 
وسط بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدي عنه ما 
أمرء وينفذ عنه ما ذكرء ويمضي ما حكم. 
ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش. 
ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من 


في تنفيذ الأمورء وليس بوال عليها ولا متقلداً 
لهاء فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة 
أخص » وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة 
والسفارة أشبه» وليس تفتقر هذه الوزارة إلى 
تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن» ولا تعتبر 
في المؤهل لها الحرية ولا العلم» لأنه ليس له 
أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية. 
ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم» وإنما 
هو مقصور النظر على أمرين: أحدهما: أن 


يؤدي إلى الخليفة . والثانى: أن يؤدي 0 


شروط وزارة التنفيذ : 
١١‏ - يشترط في وزير التنفيذ الشروط 
العامة» وهى البلوغ. والعقل. والرشدء 


000( الأحكام السلطانية للماوردي ص60؟ - 55 . 


« « ع هف مع هه هو عه ع هم 98مع 6ه هع وه هعمو و هوهو وهس هوهو وهو وو ووو ووو و ووو وووون 


فيه الاجتهاد. لأنه مجرد مبلغ ومنفذ لأوامر 
الإمام أو وزير التفويض . 

ويشترط في وزير التنفيذ شروط خاصة» 
تتعلق بعمله. وهى : 


أ - الثقة: يشترط فى وزير التنفيذ أن يكون 
موتوقا بحيث تقبل روايته. لآن ملاك أمره 
خاي الجقد والرعايا بناوقته الإنان وهنا 
يستدعي الورع والأخلاق الفاضلة”'' . 

ب - الأمانة : وذلك حتى لا يخون فيما 
اؤتمن عليه ولا يغش فيما استنصح فيه. 

ج - صدق اللهجة: حتى يوثق بخبره فيما 
يؤديه» ويعمل على قوله فيما ينهيه. 

د - قلة الطمع : حتى لا يرتشى فيما يلى». 

ه - المسالمة وعدم العداوة والشحناء. 
فيسلم فيمابينه وبين الناس من عذاوة 
وشحناء» لأن العداوة تصد عن التناصف» 
وتمنع من التعاطف . 


)١(‏ غياث الأمم ص54١١»‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ص١‏ 25 والأحكام السلطانية ا يعلى 
ص١‏ ”2 وتحرير الأحكام ص 8لا . 


ل - 
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يؤديه إلى الخليفة» وما يؤديه عنه» لأنه شاهد 
له وعليه . 


ز - الذكاء والفطنة والكياسة» لأنه ينقل 
الأخبار والأعباء والأعمال» فيحتاج إلى إدراك 
معانيها لينقلهاء فلا يؤتى عن غفلة وذهول. 
ولا تدلس عليه الأمور فتشتبه» ولا تموه عليه 
فتلتبس» فلا يصح مع اشتباهها عزمء ولا 
يصلح مع التباسها حزم» ومن لم يكن فطنا لم 
يوثق بفهمه لما يؤديه» ولا يؤمن خطؤه فيما 
يبلغه ويؤديه. 


ح - أن لا يكون من أهل الأهواء. فيخرجه 
الهوى عن الحق إلى الباطل» ويتدلس عليه 
المحق من المبطلء لأن الهوى خادع 
الألباب» وصارف له عن الصواب» ولذلك 
قال رسول الله كله : احبّك الشيء يُعمي 


71 ا 
ويصم؟ 


ط - الحنكة والتجربة والخبرة: وهذا 
الشرط إذا كان وزير التنفيذ مشاوراً فى الرأى» 
)1١(‏ حديث: «حبك الشيء يعمي ويصم)» 

أخرجه أحمد (5/ ١155‏ ط الميمنية) وأبو داود 


(55/6” -/اغ ”اط حمص) من حديث أب 


الدرداء»ء وضعف العراقى إسناده ف في المغني بهامش 
الإحياء (/ 77 ط المعر فة). 


ااا سح اس ع ا يل يا يا ا اا اا ا اا اا اا 0 00111 0100000 011 0ا10ا1)ااالللللللل 1ل ا ا لم ل لل يي ي يس دض يا ا 


إلى صحة الرأي وصواب التدبير» فإن في 
التجارب خبرة بعواقب الأمورء فإن لم يشارك 

في الرأي لم يحتج تج إلى هذا الوصف, وإن كان 
يكتسبه مع كثرة الممارسة . 


- الذكورة: يشترط في وزير التنفيذ أن 


يكون رجلاء ولا يصح أن تقوم بوزارة التنفيذ 


امرأة - وإن كان خبرها مقبولا - لما تضمنته 
الوزارة معنى الولايات المصروفة عن النساء» 
لقول النبي كَكلةِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»”'؟ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات 
العزم ما تضعف عنه النساء» ومن الظهور فى 
مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور”'" . 

ك - الإسلام: وهذا شرط مختلف فيه. 
فأجاز الماوردي وأبو يعلى تعيين الذمي في 
وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض» فقالا: 
ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة. 

' ا ال ا ا 0 
وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم '". 


بتنفيذه من الإمام» على عكس وزير التفويض 


١ حديث: «لن يفلح قوم.‎ )١( 


تقدم تحخريجه ف ١‏ . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص277 الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١"‏ . 
(0) الأحكام السلطانية للماوردي ص277 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص77 . 


الا د 
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الذي يفوض له أن يتصرف وفق اجتهاده 
ومشيئته» ونقل أبو يعلى عن الخرّقي فقال: 
وذكر الخرقى ما يدل على أنه يجوز أن يكون 
وزير العسنيامن اهل الذمة, لأنه أجاز 
إعطاءهم جزءاً من الزكاة إن كانوا من العاملين 
فيهاء فيعطوا بحق ما عملواء ممايدل على 
جواز ولايتهم وعمالتهي”"' . 


وخالفهم الجويني وقال: فإن الثقة لابد من 
رعايتهاء وليس الذمي موثوقاً في أفعاله وأقواله 
وتصاريف أحواله. وروايته مردودة» وكذلك 
شهادته على المسلمين» فكيف يقبل قوله فيما 
يسنده ويعزوه إلى إمام المسلمين”" . 


لان د ين ريخ 1 باصي عَبَالا74, 

ع 20 تدوأ لبود والصدرئ 

2 بي ا دي «لا مَنَِدُوا عَدُوَى 

وَعَدُوْ أزليآه4”*. وقوله يك : «أنا بريء من كل 

مسلم مع مشركء لا تتراءى ناراهما)”', وأن 

. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص77‎ )١( 

00 غياث الأمم للجويني ص 2.١١5‏ هال ١66‏ . 

6( سورة آل عمران: ١١8‏ . 

62 سورة المائدة: 6١‏ . 

)0( سورة أ لممتحنة : ١‏ 

(0) حديث: (أنا بريء من كل مسلم مع مشرك. .» 
أخرجه أبو داود (”/ 5 ٠-0م.ه‏ لاشيم انه 
ديك ترس يو عبية الله كه ٠‏ والنسائي - 


تَنَّخِذُوأ بعلا 


م0 |اشتد نكيره على أبي 


قال أبو يعلى: وروي عن أحمد مايدل 
سئل : نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال 
المسلمين مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم 


0 © 
في سيء 020 . 


ولا يشترط في وزير التنفيذ أن يكون 
مجتهداً في الأحكام. لآنه ليش له افتتاح أمرع 
وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام 
والرعية» وإن كان الإمام يستعين برأيه فيما 


يفع , فهو مجرد مستشار مبلغ . وليس له شيء 


من الولاية 9" . 


الشرعية: اي 


- 0011 التجارية الكبر يت 
قيس بن أبي حازم مرسلا. قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص ١١9/5(‏ ط الفئية المتحدة): 
البخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى 
قيس بن أبي حازم . 

)١(‏ غياث الأمم ص56١١»ء‏ والأم للإمام الشافعمي 
950 طبع دار الشعب - القاهرة» وتسهيل 
النظر للماوردي ص77”8 طبع دار العلوم 
الإسلامية بيروت. 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١‏ . 

(9) غياث الأمم ص”7١١. ١١5‏ . 


00 
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إلى علم» وإنما يقتصر نظره على الأداء إلى 
الخليفة» والأداء عنه”؟ . 


ولا يشترط في وزير التنفيذ الحرية» فتصح 
من العبدء لأنه لا ينفرد بالولاية» ولا بتقليد 
الوظائف إلى غيره» قال الجويني: ولا يضر 
أن يكون صاحب هذا المنصب عبداً مملوكاً 
فإن الذي يلابسه ليس ولاية» وإنما هو إنباء 
وإخبار» والمملوك من أهل ولاية الإخبار”'"' . 


انتهاء الوزارة بالعزل والتغيير : 


4 - إن تعيين الوزير عقد جائز» فيجوز 
لكل من الطرفين أن يفسخه بإرادته المنفردة» 
فيجوز للإمام أن يعزل وزير التفويض» ووزير 
التنفيذ» وأن يغيرهما بآخر» لسبب أو لغير 
فسباي ا مادام في ذلك مصلحة للأمة ويجوز 
لوزير التفويض أن يعزل وزير التنفيذ الذي 


عرية . 


ايب 


كما يحق لكل من وزيري التفويض والتنفيذ 
سبب »6 مع مراعاة المصلحة العامة فى ذلك . 


)0( الأحكام السلطانية للماوردي ص"275 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١"‏ . 

(00) غياث الأمم ص 21١١5‏ وانظر المرجعين السابقين» 
وتسهيل النظر وتعجيل الظمر للماوردي 


ص78 - 7894 . 


كما يحق للخليفة أن يعزل الوزير إذا تغير 
حاله» أو فقد مقومات تعيينه؛ أو قصر في 
واجباته قياساً على الإمام» فقد نص الماوردي 
في الإمام أنه يجب له على الرعية حقان: 
الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله» والذي يتغير 
به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما 
جرح في عدالته» والثاني نقص في بدنه”''. 
فكذلك الأمر بالنسبة للوزير. 

كما يحق للخليفة عزل الوزير وإن بقي على 
حاله إذا كان في ذلك مصلحة للأمة يقدرها 
الإمامء أو وجد الأكفأ والأحسن لإدارة الدولة 
ومصالح الأمة» وهذا جزء من وظيفة الإمام 
في مراقبة الوزير» وتفقد أحواله وأعماله. 
ومؤاخذته إن أساء أو ظلم أو قصرء وعزله إن 
رأى في ذلك مصلحة . 

ويجب عزل الوزير لخيانة ظهرت» فيعزل 
ويعاقب» كما يعزل لتقصير أو لعجزء ويقلد 
عملا أسهل» كما يعزل لظلم أو تجاوز لحق 
أو لين وقلة هيبة» أو يضم له من يعاونه 
وتتكامل به القوة والهيبة» أو يعزل لقصور 
العمل عن كفاءته ويرقى إلى عمل أعلى . 


27” 2757 .١7ص الأحكام السلطانية للمإوردي‎ )١( 
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١‏ -الوزني: نسبة إلى الوزن: وهو: 
المقدر بواسطة الميزان» والوزن في اللغة: 
التقدير مطلقاً: يقال: وزن الشيء: قدره 
بواسطة الميزان» أو بالرفع بيده ليختبر ثقله 


0١6 
5 وححفية‎ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الكيلى : 


؟ - الكيلىّ : هو ما يقدر بالكيل» من كال 


الطعام ونحوه يكيلا كيلا : حدد مقداره بآلة ظ 


سا لذلك”7 فد , 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
(4) 

. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) شرح مجلة الأحكام العدلية: المادة ١5‏ . 


() لسان العرب» والمعجم الوسيط . 
(5) مجلة الأحكام العدلية: المادة ١"‏ . 
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والصلة بين الوزني والكيلي : أن كلا منهما 


من المثليات . 
الأحكام المتعلقة بالوزنى : 


يتعلق بالوزني أحكام منها : 

أ - المرجع في اعتبار كون الشيء وَرْنياً: 

* - اختلف الفقهاء فيما يرجع إليه في 
اعتبار كون الشيء وزنياً على قولين : 

القول الأول: لجمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة» والحنفية عدا أبي 
يوسف» حيث ذهبوا إلى أن ما كان وزنياً على 
عهد رسول الله كَل لا يغير أبداً عن ذلك» لما 
رواه عبداللّه بن عمر ايه : أن النبي ككل قال : 
«الوزن وزن أهل مكةء والمكيال مكيال 
المدينة»”''» وكلامه يك إنما يحمل على تبيين 
الأحكام. فإن أحدث الناس خلاف ذلك فلا 
اعتبار له» وعلى هذا انصرف التحريم بتفاضل 
الوزن إلى ما كان وزنياً في عهده يِه ولا 
يلتفت إلى تساوي الوزني بالوزني بالكيل”" . 


.2. . حديث: «الوزن وزن أهل مكة.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (9/ 5077. 5754 ط حمص).ء‎ 
وصححه - من العلماء كما في فيض القدير‎ 
. للمناوي (5/ 717/5 - ط المكتبة التجارية)‎ 

(؟) مغني المحتاج 7/ 75. وكشاف القناع 277/٠‏ 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 288/4 - 
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ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
ما لم يكن من ذلك في عهد النبي كَل أو كان 

وجهل حاله. أو كان ولكنه لم يكن في مكة. 

أو استعمل الوزن والكيل فيه سواء يراعى فيه 

عرفه حالة البيع في موضعهء لأن مالا حد له 

كالحرز والقبض . 

وللشافعية فى هذه المسألة أقوال أخرى 
منها: أنه يراعى فيه الكيل» لأن أغلب ما ورد 
النص فيه مكيل » وفي قول لهم الوزن لأنه 

أحصر وأقل تفاوتاً» وفي قول يتخير للتساوي» 

وفي قول آخر للشافعية: إن كان للشيء أصل 

مكيل ؛ ودهن اللوز موزون. 

فإن اختلفت عادة بلد البيع فقد نص 
الشافعية على أنه يعتبر الغالب منها. فإن فقد 
الأغلب ألحق بالأكثر شبهاًء فإن لم يوجد جاز 

فيه الكيل والوزن”'' . ظ 
/ 6ك وحاشية الدسوقي 257/9 والشرح 
الصغير ”/ 86 . 

)١(‏ كشاف القناع 7/7 777» وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق 288/5 وحاشية ابن عابدين 214١/5‏ 
ومغني المحتاج 75/7 - 70؛ وتحفة المحتاج 
22 وحاشية الدسوقي ”/ 257 والشرح 
الصغير ”/ 86 . 


اسع ع ع ع عا ل يا يع يا ا اا ا ا اا اا 0 1 1لا 1 1ل 01 الااما868ا7را6ال4ما4ال لل الال ل ل ل ل لل يتن 


وصرح الحنابلة في المذهب بأن ما لا عرف 
له بالمدينة ومكة يعتبر عرفه فى موضعهء لآنه 
لا حد له شرعاً أشبه القبض والحرزء فإن 
اختلف العرف في بلاده اعتبر الغالب منهاء 
فإن لم يكن له عرف غالب رد إلى أقرب ما 
يشبهه بالحجاز كرد الحوادث إلى أقرب 
منصوص عليه بها . ظ 

وفي وجه عندالحنابلة أن ما لا عرف له 
بمكة والمدينة يرد إلى أقرب الأشياء به شبهاأ 
اا 00 

القول الثاني : لأبي يوسف حيث قال باعتبار 
العرف مطلقاً» ولو كان مخالفاً للمنصوص 
عليهء لأن النص على ذلك الوزن في الشيء أو 
الكيل فيه ما كان فى ذاك الوقت إلا لأن العادة إذ 
ذاك بذلك» وقد تبدلت فتبدل الحكو”"' . 


والفضة» لقوله َك : «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة ) 17 و 


)١(‏ مطالب أولي النهي */ 17١‏ . وكشاف القناع 


م/ +7 -58”ء والإنصاف 8/0" -8" . 
(0) فتح القدير /ا/ ١١٠‏ وحاشية اين عابدين5/ 1١8١‏ - 
47 . ظ ظ 
(0) حديث: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. .»4 - 


ع الاب 


© # » و 6ه »© 8ه 6م م86 وم هوم فوووو و ووووو ومو وو وو عون وو وو وو وو نوو ونون 


ويلحق بهما ما أشبههما من جواهر الأرض 
كالحديد والنحاس والصفر والرصاص 
والزجاج والزئبق» ومنه الإبريسم والقطن 
والكتان والصوف وغزل ذلك وما أشبهه” . 


ج - ربوية الوزني : 


5 - اختلف الفقهاء في جريان الربأ فى 


الوزنيات بناءً على اختلافهم في علة الربا فى 
الوزني المنصوص عليه» وتفصيل ذلك في 
مصطلح (ريا ف د55 وما بعدها). 





- أخرجه مسلم )١171١/(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

)20230 حاشية ابن عايدين :6غ ومغني المحتاج 
75/1 والمغنى درم قدامة 5/؟١7»‏ وكشاف 
القناع */ ”577 . 


© © © © 6 ع ف .م ٠م‏ معو موم .و عووةو م ووه ووو ووه و وووو د و ووو و ووو و ووو ووو ووةن 





١-الوسط‏ - بالتحريك - المعتدل» 
يقال: شيء وسط أي بين الجيد والرديع. 
وفي التنزيل قال الله تعالى: #يِنّ أَوٌمَعلِ مَّ 
سو أهر 4 أى :سين «وشيط مين 
المتوسط . ووسط الشيء : ما بين طرفيه وهو 
منه. وما يكتنفه أطرافه ولو من غير تساو. 
وهو من أوسط قومه: أي من خيارهم . ظ 


والوسط - بالسكون - ظرف بمعنى بين» 
يقال: جلس وسّط القوم أي بينهم. جاء في 
اللسان: وكل موضع ذكر فيه وسط:إن صلح 
فيه بين فهو بالتسكين» وإن لم يصلح فيه ذلك 
فهو بالفتح» وربما سكن وليس بالوجه”” . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معانيه اللغوية”” . 


. 89 سورة المائدة:‎ )١( 


00 المصباح اليه ولسان العرب.». والمعجم 
الوسيط: 


() قواعد الفقه للبركتي» ومغني المحتاج 747/١‏ . 


5 1 
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الألفاظ ذات الصلة : 

أ - العُلْوَ : 

؟ - الغلو في اللغة: من غلا في الدين أو 
الأمر غلواً: تشلد فيه حتى جاوزا لحد 
وأفرط» فهو غال"''. 

ولا يخرج المعنى لاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”'' . 

والصلة بين الوسط والغلو: التضاد. 

ب - التفريط : 

* - التفريط فى اللغة: من فرط فى الأمر 
اس لم ْ 
تفريطا: قصر فيه وضيعه © . 

ولا يخرج المعنى االبابيي بوسر 
اللغوي 7 

5 - الافراط فى اللغة: من أفرط فى الشيء 
إفراطأً : أسرف وحاوة فيه الجد . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) قواعد الفقه للبركتي . 

فر المصباح المئير» والمعجم الوسيط . 
() التعريفات للجرجاني . 

)6( المصباح المنير» والمعجم الوسيط . 


لاس ع يا ا يع ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 ل 01011 01 الال ل ا ل ال ال ل بي يي 0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
نا 
الأحكام المتعلقة بالوسط : 


تطلق كلمة وسط عند الفقهاء على ثلاثة 
معان سبق بيانهاء ونذكر فيما يلي الأحكام 


المتعلقة بكل معنى من هذه المعاني : 


أولا: الوسط بمعنى معتدل : 


ه - الأصل أن الواجب في كل جنس له 
بسط الوسط ” .: 


ومن تطبيقات هذا الأصل : 
أ - أخذ الوسط في زكاة الماشية . 


8ح يبرق الفقيياء أن :التواجبي قي زكناة 
الماكدية عو الوسظ ”7 لا سد ار 
ياه قال: «ثلاث من فعلهن فقط طَعِمَ 
طَعْمَ الإيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله 
إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه 
رافدة عليه كل عام؛ ولا يعطي الهرمة 


)0 لتعريفات للجرجاني . 
فرة نح القدير /1. وج - ١٠م ٠‏ والمغني لابن قدامة 
!> -5 5 . 


ل 5 


ولا الذرنة ولا المريضة ولا الشرط اللثيمة: 
ولكن من وسط أموالكم» فإن الله لم يسألكم 
خيره ولم يأمركم و 

والتفصيل في مصطلح (زكاة ف 514). 


ب - الحَلّد بسوط معتدل : 


/ - ذهب الفقهاء إلى أن الجلدفي الحدود 


والتعزير يكون بسوط وسط. لا جديدأ فيجرح. 
ولا خَلِقاً فيقل ألمه. ولا ثمرة له وأن يضرب 
به ضرباً متوسطاً. والمتوسط بين المبرح وغير 
المؤلم. لإفضاء الأول إلى الهلاك. وخلو 
الثاني من المقصود. وهو الانز جار””؟ . 
فقدروى حنظلة السدوسي قال: سمعت 
أنس بن مالك ره كه يقول : «كان يؤمر بالسوط 
فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين» 
ثم يضرب به فقلت لأنس : في زمن مَنْ كان 
)١(‏ حديث: ل ا ل ل 
الويمان. . ٠».‏ 2 


أخري أب دود 0/. 52" ا اننا 


الزرقاني 353358 واه ة الطالبين عا اا 





. 7١6/48 والمغنى‎ 

6 أثر أنس بن مالك: "كان يؤمر بالسوط فتقطع 
لمعته . ...غ 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٠١(‏ 50 - ١ه‏ 


ط السسلفة). 


ا 


وعن يحيى بن أبي كثير «أن رجلا جاء إلى 

النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله إني أصبت 
حداً فأقمه علىّ» فدعا رسول اللّه يك بسوط 
حدر عليه تمر تي نقال7 (5 سوط دوة را 
فأتيى بسوط مكسور العجزء. فقال: لا سوط 
فوق هذاء فأئق ابستوعل» بين السوطين» فأمر به 
فون 100 


ج - التوسط في حجارة الرجم : 

8 - ذهب الفقهاء إلى أن الزانى يي المحصّن 
يرجم بحجارة متوسطة كالكف» فلا ينبغي أن 
يشخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه 
يي بالتتميل في سصطك 


د - التوسط في التكفير بالإطعام : 


4 - من وجبت عليه بالحنث كفارة» 


000 حديث يحيى بن آبى كثير:مرسلا وأن رجلة جاء 
مم يا رسول الله إنى أصبت 
حدا . 
000000 
العلمي - الهند)؛ وذكر ابن حجر في التلخيص (8/ 
5 ع الحلمية) طريفين احرين لاهرسابة: 
وقال: فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضاً . 

(0) حاشية الدسوقي 4 ”٠١‏ ومطالب أولي النهى 
5 وروضة الطالبين 48/٠١‏ . 


.غ١‏ د 
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واختار أن يكفر بالإطعام فهو يطعم عشرة 
مساكين مسلمين من أوسط ما يعطم أهله''' . 
قال الجصاص : هو مرتان في اليوم: غداء 
وعشاءء لأن الأكثر فى العادة ثلاث مرات» 
والأقل واحدة» والأوسط ركان 4 وق دروك 
ليث عن ابن بريدة يه قال قال رسول الله 
لله : «إذا كان خبزاً يابساً فهو غداؤه 


وروي عن ابن عباس "ها قال: كانوا 
يِفُضَلوَن الخر على العبك: والكبير على الصغير 
فنزلت وين رس ما ِو مك76 . 
وروي عن سعيد بن جبير قل : 


ونص المالكية على أنه يجزئ عن إخراج 
العشرة الأمداد شبع عشرة مساكين مرتين 
كغداء وعشاء في يوم أو أكثر» والمراد بالشبع 
)١(‏ المغني 5/8”/ا - 16لا . 


(؟) حديث: (إذا كان خبزاً يابساً. .» 
أورده الجصاص في أحكام القرآن :58/١(‏ - ط 


دار الكتاب العربي) د للنة من 


مراجع التخريج . 

(60) ك؛ مم «كانوا يفضلون الحر على 

العبد. 

اددج عور اسبية اط 
المعارف) . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 458/7 ط الكتاب العربي . 
وأخرج أثر سعيد بن جبير ابن جرير /١١(‏ 047 - ط 
المعارف) . 


عندهم الشبع الوسط في كل مرة''". 

وللفقهاء في المراد بأوسط الطعام خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح ( إطعام.ف؟١١‏ - ( 
٠‏ كفارة ف ١7‏ وما بعدها). 


ثانياً : الوسط بمعنى الخيار: 


حيانئ الوسط بمعنى الخيار في أمور 
منها: قوله تعالى: 9حَلفِظوأ عَلَ الصََلوْتٍ 
وَالصّصكزة الْوْسَطن2"”4. وقد اختلف الفقهاء في 
تحديد الصلاة الوسطى والتفصيل في (الصلاة 
الوسطى ف؟ وما بعدها) . 


ثالثاً: الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء : 

أ - وقوف الإمام في مقابلة وسط الصف : 

١‏ - ينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط”" 
لقول النبي وِكة: «وشطو الإمام وسدوا 
الخلل)”*' . 
)١(‏ الشرح الصغير 275١/1‏ وانظر تفسير القرطبي 


5 7 ”ا . 
(؟) سورة البقرة : 7578 . 
() الدر المختار /١‏ 287 والفتاوى الهندية١/‏ 44» 
والمجموع ١4/5‏ ط المطيعيء» والمغني 
لابن قدامة "١9/1!‏ . 
(4) حديث: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل» . 
أخرجه أبو داود /1١(‏ 4794 - ط حمص) من حديث 
أبي هريرة» وفي إسناده جهالة كما في فيض القدير 
للمناوري (/9+” - ط المكتبة التجارية) . 


- ١51١ 
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. وقال في الفتاوى الهندية نقالا عن التبيين : 
فإن وقف الإمام في ميمنة الوسط أو فى 
نسرتة لقند أسناء المشالقة لبي . 


بوانظر سمت (صف ف ”", إمامة الصلاة 


.)5١ف‎ 

ب - وقوف إمامة النساء وسطهن: 

؟ ١‏ - يندب وفوف إمامة النساء وسطهن. 
تؤمهن » لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة 
رضي الله تعالى 0ك ولأن المرأة 
يستحب لها التستر» وكونها في وسط الصف 
أستر لهاء لأنها تستتر بهن من جانبيهاء 
فاستحب لها ذلك كالعريان”” . 

ولمعرفة حكم صلاة جماعة النساء (ر: 
صلاة الجماعة ف/) . 


. 89 /١ةيدنهلا الفتاوى‎ )١( 
أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )0( 
2 -ط المجلس العلمى).‎ ١41/( 
,)١50/( وأثر أم سلمة أخرجه عبدالرزاق‎ 
وصححهما النووي كما في نصب الراية للزيلعي‎ 
م - ط المجلس العلمي).‎ 
والمغني لابن قدامة‎ :141/١ مغني المحتاج‎ 9 
. 38٠/١ وحاشية ابن عابدين‎ 07/٠ 
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ج - الأكل من وسط القصعة : 


١‏ - من السنة أن لا يأكل من وسط 
القصعة.ء فإن البركة رك قن وسطي7©. فقد 
ورد عن ابن عباس كيبا مرفوعاً: «البركة تنزل 
وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من 
وسطه)”"© . 


قال الشافعية: ويكره الأكل مما يلي غيره: 
ومن الأعلى والوسط» ونص الشافعي على 


تحريمه محمول على المشتمل على الإيذاء. 


فيأخذ من أي جانب ل" 
د - الأكل من وسط الخبز : 
5 - نص الحنفية على أن من الإسراف أن 


يأكل شخص وسط الخبز ويدع حواشيه؛ أو 
يأكل ما انتفخ منه» إلا أن يكون غيره يأكل ما 
تركه فلا بأس به» كما لو اختار رغيفاً دون 


04 
١ يفيه‎ 


(1) حاشية ابن عابدين5/0١5»‏ والمغنى لا/ ١6‏ . 


() حديث: «البركة تنزل وسط الطعام . .» 
أخرجه الترمذي (5/ 5٠١‏ - ط الحلبي) وقال: 
(©) مغني المحتاج ”/ »506٠‏ وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني 578/17 . 
(5) حاشية ابن عابدين 5١57/06‏ . 


- ١219 
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ه - الجلوس في وسط الحلقة : 


وسط الحلقة» سواء أكانت الحلقة حلقة ذكر 


ام علم أم طعام. © 

فيرى بعض الشافعية أنه حرام وهو متجه 
عند بعض الحتنابلة. لماروي عن حذيفة 
شه «أن رسول الله يكِةِ لعن من قعد وسط 
الحلقة»20» وعده بعض الشافعية من الكبائر 
أخذاً من اللعن المذكور في الحديث» قال ابن 
حجر. وهو أخذ ظاهر إن آذى بجلوسه غيره 
إيذاء لا يحتمل عرفاًء وعليه يحمل الحديث . 

ويرى الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية 
كراهته» قال الحنفية: ظاهر اللعن فى الحديث 
لأخذ العلم نفاقاً . 

وأما تفسيره بمن يتخطى الرقاب ويقعد 
وسط الحلقة. ويحجب البعض عن البعض » 
فقد قال المناوي: ليس بقويم إلا إن قيل بقصد 


)١(‏ حديث حذيفة «أن رسول الله يل لعن من 
قعد...»4 200 
أخرجه أحمد (5/ 944" - ط الميمنية) عن أبي مجلز 
عن حذيفة» ثم نقل أحمد عن شعبة أنه قال: لم 
يدرك أبو مجلز حذيفة . 


ساسع ا ع ا يا ا يا ا ا ا ا ا ا 10 يلل 10101 م16 1 الال ل ل ل ل ل ل ب يي يي ا 0 


الضرر. ف أول اللعن بالأذى» ووححه اللعن 
أنهم يلعنونه ويذمونه”'" . 





)١(‏ بريقة محمودية5/7١159-01»‏ والزواجر 

لابن حجر الهيتمي 5١‏ :» وكشاف القناع 3/ 

٠64‏ » وغذاء الألباب ,”١91/١‏ وتحفة 
الأحوذي 78/8 -759 . ظ 


1 


* " © مه عدا 66 66م مم فم م عقوم و ووم وموم وو ول وعم ور ووو رون ووة. 


وسم 
التعريف : 


١‏ - الوسم في اللغة: أثر الكي: يقال: 
وسم الشيء يسمه وسما وسمة: كواه» فأثر 
فيه بعلامة. وفي الحديث عن أنس ييه 
قال: «رأيت في يد رسول الله يك الميسم 
وهو يسم إبل الصدقة»'' أي : يعلم عليها 
التي 


# عدا يبه وإما قطع 
في أذن أو قَزْمة 7 ون علامة له9” , 


3 آي اإفرة 
اللغري ٠:‏ 


() حديث أنس: رأيت في يد رسول الله يل 
الميسم. .) ْ 
أخرجه مسلم (/ 17375). 

() لسان العرب والمعجم الوسيط . 

(9) القوانين الفقهية ص 2١55٠‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 7/5 .50١‏ /ا58 . 


8 ه » »© © 6 6« م م *. مهم .ع مفو هعمو وه ووو وووه مه دور دو رونو وو و ون وووووةثن 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الوشم 

0 - من معاني الوشم في اللغة : العلامة. 
على وشوم ووشائه”'"' . 

واصطلاحاً: هو غرز الجلد بإبرة حتى 


يخرج الدم يذر عليه نيلة أو كحل ليزرق أو 


6 :650 
يخضر 

والصلة بينهما أن كلا منهما علامة» إلا أن 
الوشم يختص بالإنسان والوسم يكون في 
الإنسان والحيوان. 

ب - العلم : 

؟ - العلم هو من علم الشيء وأعلمه 
علماً: وسمه بعلامة يعرف بها. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الوم 5 ظ 
اف لعلىء ولكن الوسم يغلب في الكي . 


() لسان 0 5-5 عه 


005 
ف المراجع السابقة . 


- ١585 


واللو لودو ووو مدءءدثددءودد ودود 9د دي * 


ظ الأحكام المتعلقة بالوسم 

تتعلق بالوسم أحكام منها : 

اع الردم 

4 - وسم الحيوان بالكي مشروع”'' بل 
نص الشافعية والحنابلة على أن وسم نَعَم 
الزكاة (الإبل» والبقرء والغنم) ونعم الفيء 
والجزنة "سن ومكل نحي الركاة» الغيل 
والحمير» والبغال» والفيلة للاتباع في بعضهاء 
وقياسها في الباقي. امو 
٠‏ وليعرفها 


ويردها واجدها إن شردت أو ضلت 
المتصدق فلا يتملكها بعد. 
وقال الشافعية : أما نَعَم غير الصدقة والفيء 
الزكاة: زكاة» أو صدقة, أو طهرة:ء أو لله. 
وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف. وعلى نعم 
الجزية: جزية» أو صَغار بالفتح '" . 
والأصل في ذلك حدية ألسن افيه » قال : 
)010( مغني المحتاج ,.١11‏ وشرح المحلى على 
المنهاج “/ ,.5١5 - ٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/ 6 ؟ طبعة بولاق» وشرح الزرقاني ".2 
والقوانين الفقهية ص١25:5‏ والشرح الصغير 


#/ 5لا والآداب الشرعية لابن مفلح ١5١/7‏ . 


سا1 00 010 ااام ااام ا الالال مم ل ا اي 0 


لاأعدوت إلى رسول الله كَل بعبداللّه بن أبي 


طلحة ليحنكه» ايالنه ري بد الببسريدم 0 
230 
الصدقة 


وفى تاديف أللين : «دخلنا على رسول الله 
يِه مربداً وهو يسم غنماً في آذانها»” '" . 


وقال الخادمي : وأما سمة البهائم فجوره 
بعض (أي بعض الحنفية) وكرهه آخر ولا بأس 
بكي الأغنام” " . 


ه - قال الشافعية: يكون الوسم في موضع 
صلب ظاهر لا يكثر شعره. والأولى.في الغنم 
الأذان» وفي الإبل والبقر الأفخاذء وكذا 
الخيل . والبغال والحمير» والفيلة . 


وقالوا: د عن أريكورة وسم الع البلك» 
وفوقه الحمين وفوقه البقر والبغالم” وفوفه 
الوبل. وفوفه الفيلة . 


أما الوسم على الوجه فهو حرام على 


». . حديث أنس: «غدوت إلى رسول الله يَلِِ.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 73577/7))؛ ومسلم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ )١577 /*( 

. حديث أنس: «دخلنا على النبي يَكهِ مربداً.‎ )١( 
.)1517/4 /9( أخرجه مسلم‎ 

(9) بريقة محمودية 519/5 . 


ب م١‏ - 


٠ » *‏ © © 6م ع م م 2666م مع عمرث وو ووو هم عسوو و يعم ومو ووم نوم و و مونو ووو ووو ووهن 


الأصح عند :الشافعيةذة» لحديث جابر كلك : 
«أن النبي كَل م لاع عم امد ل 
وجهه. فقال: لعن اللّه الذي سمه . 

وذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصح 
عندهم وبعض الحنابلة إلى أن الوسم في وجه 
الحيوان مكروه” " . 

وهذا فى غير الآدمي . أما الآدمى فوسمه 
حرام إجماع)]!؟) لأن وسيم الآدمى مثلة. وهى 
منهي عنها إلا إذا كان للتداوي 2" . 








000 شرح العا هم التتتيام: وحاشية القليوبي 
7٠5 /*‏ ومغني المحتاج ١١9/7‏ . 

00 حديث جابر: «أن النبي كَكِِ مر عليه حمار. .» 
أخرجه مسلم (01517/5/9). 2 

() القوانين الفقهية ص »45٠‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 35 ", ومغني المحتاج "/ 77١‏ . 

ع مغني المحتاج "/ ١4٠‏ » وشرح الزرقاني ١7١/4‏ : 

(0) حاشية ابن عابدين ١594/6‏ . 


© » © © م ع 6 عدع »موه وفعهه ووو وه ووو ووو ووه عه وو م لودو رول يوون ووو ولق 


التعريف : 

-الوسوية والوراس هاعرت 
ل ون ع رو 

والوسوسة والوسواس - بالكسر - حديث 


النفس . قال الله تعالى: لوَلْمَدَ لتنا الْوضنَ 
ه2300 , وحديث الرجل 
صاحبه بصوت خفي » وقال الفراء: وسوس 
الرجل إذا اختلط كلامه ودذهش» ومن ذلك ما 
روي عن عثمان ضيه : : أن رجالا من 
أصحاب النبي كَل حين توفي النبي يل حزنوا 
عليه حتى كاد بعضهم يوسوس » قال عثمان : 
وكنت منهم»”'' يريد أنه اختلط كلامه ودهش 


م ني و ب 


ونعامٌ ما وسوس به 


لموته وَيْةّ» ورجل موسوس إذا غلبت عليه 


00 
يوسوس بصدر الرجل؛ د ويوسوس إليه 


. ١١:ق سورة‎ )١( 

(0) أثر عثمان: أن رجالا من أصحاب النبي كلل . 
أخره احعدالى المسكد 1/1 نط المسمفية) 6ن وفي 
إسناده جهالة . 

ف لسان العرب» والقاموس المحيط . 


1 


وج ها مهو هه و هه مه وهس هج و واه نش وهاه عن نه نه مه هس هد هه ع م6مج مه هم هو مم مهم هه .65د 5ه 


الأول: الوسوسة: بمعنى حديث النفس» 
ا كا ا 

)01 
ا 

الثاني : الوسوسة بمعنى ما يلقيه الشيطان 
الثالث: الوسوسة وهي ما يقع في النفس مما 
ينشأ من المبالغة في الاحتياط والتورع حتى إنه 
ليفعل الشيم» ثم تغلبه نفسه فيعتقد أنه لم يفعله 
فيعيده مراراً وتكراراً» وقد يصل إلى حد أن 
يكون الشخص مغلوباً على عقله”'' . 
إذا تكلم بغير نظام ". 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الاحتياط : 

- الاحتياط لغة: هوطل الأحظ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 2786 والأشباه لابن نجيم 
48 وتفسير القرطبي 17//7. والأشباه 
للسيوطي ”27 وجمع الجواع مع حاشية البناني 
! 201/1 -70هة . 
(؟) إحياء علوم الدين 79/7 . 
() حاشية ابن عابدين 786/7 . 


ل ع ا ا ع ع يا يع ب م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا الل 11ل ل لل 1/0 ان 


والأخل بأوثق الو 
والاحتياط فى الاصطلاح هو الأخذ بالثقة 
فيما يحتمل وجهين”" . 
والصلة بين الوسوسة والاحتياط التباين؛ 
لأن الاحتياط مبناه على الثقة والوسوسة ناشئة 
عن التردد. ظ 
ب - الورع : 


- الورع في اللغة: الكف. من ورع يرع 


للكف عن الحلال المباح” " . ظ 
الشبهات7؟) ِ 


والصلة بين الورع والوسوسة أن الورع 
محموة شبرعاً » والوسوسة مذمومة ,. 

الأحكام المتعلقة بالوسوسة : 
آولة: الوسوسة عي عدي النفس : 


؛ - حديث النفس أقوى من الهاجس 


والخاطر. وأقوى منه الهم والعزم . 


)١(‏ المصباح المنير. 

0( فى اسرا الحضافئن 01 

(6) المعجم الوسيط . ظ 

(5) فتح القدير 2549/١‏ ونهاية اد 7 . 


- ١319/ 


© © * © ه ع8 * © هه 89 © © © ه89 8 © © هت © © ه© © هه« هع هه © © © © هه هوه جه » ه هه وه و همان و وى بو ون وبي 


وحكم هذا النوع وما كان أضعف منه أنه 
مرفوع عن هذه الأمة» فلا إثم فيه إن لم يقترن 
به عمل أو قول» عاك ساد عرد 
0 ظ 


ولو حدّث نفسه أنه يطلق زوجته» أو ينذر لله 
تعالى شيئأء ولم ينطق بذلك؛ لم يقع طلاقه 
ولم يصح نذره”'"', لقول النبي وَل : «إن الله 
تجاوز لأمتيى عما وسوست - أو حدثت - به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم»”” . 

وقال قتادة بعد أن روى الحديث : إذا طلق 

وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق 
الموسوس . 


وعلق ابن حجر على هذا القول شارحاً له : 
أي لا يقع طلاقه» لأن الوسوسة حديث النفس 
ولا مؤاخذة بما يقع في النفس”* . 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم 5٠8‏ ط دائرة المعارف 
النظامية» وإحياء علوم الدين 1/7 - 78 . 

(0) الأشباه للسيوطي ص"” - 5". والأشباه 
ا وجمع الجوامع مع البناني 
2/١هة‏ غ2 . 

(9) حديث: (إن اللّه تجاوز لأمتى. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 0494/17) ومسلم 
)١1١/1(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 

(:) فتح الباري 97/9" . 


© © © © © 552 © ه58 8 © © #* ©ث © 5ه © 656 58 6 869+ © هه .© ه هاسوث هس أ ه ه هاه هن و نج هداهج جه هج به وون وهه نه 


الوسوسة في الصلاة : 

© - مدافعة حديث النفس في الصلاة 
مشروعة لقول النبي يَككهِ: «من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له 
'» وفي حديث عثمان 
ا يه بلفظ: «ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»(" , 
قالشابن حجر: قوله: «لا يحدث فيهما 
نفسةة اللجواة به ها تبعريل التقس مح 
ويمكن للمرء قطعه. فأما مايهجم من 
الخظزات والوساوسن ويضة دنه فزلاف ستو 
عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن 
المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا 
ورأسأء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك 
الفط . 000-056 


مأ تقدم من ذنبه)7 


غ2 حديث : من توضأ فأحسن وضوءه. 0 


أخرجه أبو داود /١(‏ ل/اهده - ط حمص) من حديث 


زيد بن خالد الجهني . ظ 

)١(‏ حديث عثمان: (: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه) 
أخرجه البخاري (الفقفح ا 
.)5١6/١(‏ 


(*9) رواية: «لم يسر فيهما» عزاها ابن حجر في الفتح 
(/ ) إلى الزهد لابن المبارك. ولم نرها في 
النسخة المطبوعة منه . 


- ١ةرك‎ 


هه هو هاه هو © مهس به مهمه مهد هه ههه ههه هماه سد هس هد هد هس و هس و قما امه هده نه 6م هأ هده ه > وم 6 هم عم عه 5ه 


قال النووي: هذه الفضيلة تحصل مع 
ظطريان القواطو العازضة غير الس :1 

ومن اتمق بسر ا 
صل أعلى :قوس زلا و77 . 

5 - وقد اختلف فقهاء الحنابلة فى بطلان 
الصلاة بغلبة الوسواس 

فقال ابن تيمية: إذا غلب الوسواس على 
أكثر الصلاة لا يبطلهاء لأن الخشوع سنة. 


والصلاة لا تبطل بترك سنة . 
وقال ابن حامد وابن الجوزي : تبطل صلاة 


من غلب الوسواس على أكثر صلاته» وهو 
مقتضى قول الشيخ وجيه الدين حيث صرح 
بأن الخشوع واجب وعليه فتبطل صلاة من 
غلب الوسواس على أكثر صلاته . لكن قال في 
الفروع : مراد الشيخ وجيه الدين واللّه أعلم - 
وجوب الخشوع - في بعض الصلاة وإن أراد 
في كلها فإن لم تبطل بتركه فخلاف قاعدة ترك 
الواجبء وإن بطل به فخلاف الإجماع 
وكلاهما خلاف الأخبار. ولم يأمر النبي كلل 
العابث بلحيته بإعادة الصلاة”'' مع قوله: «لو 


)010( فتح الباري 01١‏ », وانظر إحياء علوم 
الدين ١518/8‏ 5 
(0) كشاف القناع ”8“08-*/١‏ . 


خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»”'' 

والتفصيل في حكم الخشوع ينظر في 
مصطلح (خشوع ف وما بعدها). 

انياً: وسوسة الشيطان للإنسان 

بات الويسرية اولاني هى الخواطار 
والتخويف عند الهمّ بالخير" '" . 

وفي الحديث : «إن للشيطان لمة بابن آدم 


وللملك لمة :فأما ثمة الشيطان فإيَغاد بالشير 


وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق» فمن وجه ذلك فليعلم أنه من 


ظ اللّه فليحمد اللَّه ارو أو 


ل 


ا 


باللّه من الشيطان الرجيم ثم قرأ «الشَيطنٌ 
يدك الْمَفْر + الْمَهْد 7 يكم الي 0 


». حديث: «لو خشع قلب هذا.‎ )١( 

عزاه السيوطي في الجامع الصغير (بشرحه الفيض 
0 0 إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 

ونقل المناوي عن العراقي أنه ذكر أن في إسناده 
راوياً متفق على ضعفه . 

(1) إحياء علوم الدين ١788/4‏ . 

() سورة البقرة: 754 . 
وحديث: إن للشيطان لمة بابن آدم». ' 
أخرجه الترمذي (05/ 7٠١ - 7١9‏ - ط الحلبي) من 
حديث عبداللّه بن مسعود. ونقل ابن أبي حاتم في 
علل الحديث (7/ 755 - ط السلفية) عن أبيه وأبي 
زرعة أنهما يرجحان وقفه على ابن مسعود . 


- ١54 


دفع وسوسة الشيطان 

4 - يكون دفع الوسوسة بذكر الله تعالى 
كما قال تعالى: «إك الس أَنَمَ دا ممم 
طَتِيفٌ من َلشَّبَطن يَرحكروأ َأ 3 


5 
م 0 
ظ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا باللّه 
ورجعوا إليه من قريب'") 
قال الغزالى: الوسواس أصناف : 


الأول : يكون من جهة التلبيبس بالحق» كأن 
يقول: أتترك التنعم باللذات» فإن العمرطويل» 
والصبر عنها طول العمر ألمه عظيم . فإذا ذكر 
العبد عظيم حق الله وعظيم ثوابه وعقابه. 
وقال لنفسه: الصبر عن الشهوات شديد لكن 
الصبر على النار أشد منهء ولابد من أحدهما 
فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد 
إيمانه ويقينه خنس الشيطان . 
الثاني: أن يكون بتحريك الشهوة إلى 
المعصية؛ ودفعها بالعلم بأنها معصية لله 
5 
)١(‏ سورة الأعراف: 7١١‏ . 
(0) تفسير ابن كثير 7/ 7/4 . 
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الشالث: مغو بوت 
قبل إنسان على ذكر الله اندفمت» الركية 
الذكر: عبس وي 

مدافعة وسوسة الشيطان في شأن الإيمان : 


94 ديععرض القيطان لكفير من أهل 
الإيمان» وخاصة أهل العلم منهم بوساوس 
الكفر التي يلقيها إليهم» من أجل فتنتهم عن 
دينهم . قال ابن تيمية: المؤمن يبتلى بوساوس 
الكفر التي يضيق بها صدرهء كما ورد أن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به فقال يكل : «الحمد 
لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»”"2. وفي 
حديث آخر: «سُئل النبي يَكلِةِ في الوسوسة: 
قال: تلك محض الإيمان6”” . 


() إحياء علوم الدين ١51١57/8‏ - كراة١‏ . 
(0) حديث: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة». 
عي ب كا عل اعد ة) 
(0) ححديث: الك ضور الإيمان» 
أخرجه مسلم )١١194/١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. 


ب وأ سه 
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يعني أن حصول هذا الوسواس مع هذه 
الكراهة العظيمة له» ودفعه عن القلب» هو من 
ريع الإريمان. كالميجاهد الذي سحاءه العدو 
فدافعه حتى غلبه. وإنما صار صريحاً لما 
كرهواتلك الوساوس الشيطانية فدفعوهاء. 
فخلص الإيمان فصار صريحاًء قال: ومن 
الناس من يجيب تلك الوساوس فيصير كافراً 
أو منافقاً قال: والشيطان يكثر تعرضه للعبد 
إذا أراد الإنابة إلى ربه» والتقرب إليهء 
والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا 
والدين أكثر مما يعرض للعامة» قال: ولهذا 


يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 


والشهات مالسى عند قر 

ومن وساوس الشيطان في هذا الباب ما نبه 
إليه النبي كك في قوله: «يأتي الشيطان 
أحدكم» فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
اا 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية ص١75؟»‏ 757 القاهرة» دار 
نهر النيل . 

(؟) حديث: «يأتي الشيطان أحدكم. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 775/7) ومسلم )17١/١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 
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ثالثاً: الوسوسة الناشئة عن المبالغة فى 
الاحتياط والورع : ظ 


٠‏ - الوسوسة نوع من المبالغة في الورع 
والاحتياط»؛ حتى يخرج الموسوس من حد 
الورع إلى ما ليس منه. وهو التشدد في الدين. 
والخروج عن سماحته ويسره. وعن مسلك 
السلف الصالحيد”'' . [ 

قال الهيتمي في شرحه لحديث «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس فمن اتقى الشبهات استعير أ لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام»”'؟: إن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان 
فهو حلال بَّيِنْ أو حرام بَيِّنْء وإن تنازعه 
سبباهماء فإن كان سبب التحريم مجرد توهم 
كبير خشية أن يكون له فيها محرم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» وترك استعمال ماء لمجرد 
احتمال وقوع نجاسة فيه» ألغي ولم يلتفت إليه 


)١(‏ المجموع للنووي ,»551/١‏ وإغاثة اللهفان 
ص5 21١١‏ والروح 0 القيم /6١ /١‏ منشورات 
دار ابن تيمية . ظ 

(0) حديث: «الحلال بين والحرام بين. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ ؛» ومسلم 
)١750-1719//(‏ من حديث النعمان بن بشير 


واللفظ لمسلم. 


ب 101١‏ -س 


وسوسنة 11ت ١6‏ 
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بكل حال» أن ذلك التجويز هوس » فالورع 
فيه وسوسة شيطانية» إذ ليس فيه من معنى 
الشبهة شسيء » والمعاد دع قوةٍفالورع 
)0 
مراعاته”٠‏ : 


ومن أمثلته'"': قوله كَكيهِ لمن تزوج امرأة 
فقالت له امرأة: إنى قد أرضعتكما: « 
وقد قيل؟ دعها عنك00) وقوله لزوجته سودة 
رضي الله تعالى عنها لما اختصم أخوها 
عبدالله وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة 
أبيها زبعة فالحقه كلة بآبيها بحكم الفراشن 
ولكنه رأى فيه شبهاً بين بعتبة أخي سعد: 
«احتجبى منه يا فبورةة) 557 
وصف حال بعض أهل الوسوسة : 


ويجاوز حدود الأصول. وقد رأيت منهم من 
يكرر تحريمته للمكتوبة حتى يشرف وقتها على 


)0010( الفتتح المبين في شرح الأربعين 
ص/ا١ثء. ١١8‏ :. 

(5) الفتح المبين في شرح الأربعين ص7١١‏ . 

(9) حديث: «وكيف وقد قيل» 

< أخرجه البخاري (الفتح 708/6) من حديث عقبة 
ابن الحارث . 


ن النووية للهيتمي 


(4:) حديث: «احتجبى منه يا سودةة 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 597). 


الانقضاء. أو تفوته الجمعة مع الإمام. أو 
ركعة منها. وإذا تعاطى الماء للطهارة أسرف 
منه قلة أو لاله20 , 


وقال ابن الجوزي: وبعض الموسوسين 
يغسل الثوب الطاهر مراراء وربما لمسه مسلم 
فيغسله. ومنهم من يغسل ثيابه في دجلة. لا 
يرى غسلها في البيت يجزيء. 0 

قال: وما كانت الصحابة تعمل هذاء بل قد 
صلوا فى ثياب فارس لما فتحوهاء واستعملوا 
أكسيتهم. والشريعة سمحة سليمة من هذه 
الآفات57) 


الشبهة التي تؤدي إلى الوسوسة وكشفها: 


- تنشأ الشبهة المؤدية إلى الوسوسة من 
التصور الشتاطى لجعفى اللخعباط واتقاء 
الشبهات المفهوم من ظاهر قول النبي كَلِِ: ‏ 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك2”“. وقوله: 


() التبصرة في التمييز بين الاحتياط والوسوسة 
للجونتى ونا : القاهر دمر سيسة ترظية 
1 ونقل النووي في المجموع (1/ ٠‏ وما 
بعدها) صوراً مما أورده الجويني في التبصرة ة من 
أفعال بعض الموسوسين . 

(0) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/١١‏ 2 2178 
بيروت» دار الكتب العلمية . 

() حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 
أخرجه الترمذي (5548/5 - ط الحلبي) من حديث 
الحسن بن علي وقال: حسن صحيح . 


ل ١5‏ سه 
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«من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»” 0 


وقد جرت كثير من مسائل الفقه على قاعدة 
الاحتياط» فظن الموسوسون أن ما هم فيه من 
أمر الوسوسة داخل في قاعدة الاحتياط» ورأوا 
أن ذلك خير من التفريط» كمن لا يبالي كيف 


يتوضأء ولا بأي ماء توضأء ولابأي مكان ظ 


صلى » ولا يبالي ما أصاب ثوبه. فيحمل 
الأمور كلها على الطهارة . ا 
ذلك , 


وقال ابن القيم في معرض كشف شبهات 
أهل الوسوسة: إن الصراط المستقيم الذي 
أمرنا باتباعه هو قصد السبيل» وما خرج عنه 
فهو من السبل الجائرة» فالميزان الذي يعرف 


الله يكئنِ وأصحابه.ء وفل قال عَلِدِ : «إياكم 
والغلو في 
الغلو في الدين»”"'» ونهى النبي يك عن 


)١(‏ حديث: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعراضةاب 
تقدم تخريجه (ف١٠).‏ 

(؟) إغاثة اللُهفان ١58/١‏ . 

(9) حديث: «إياكم والغلو في الدين؟ 
أخرجه النسائي (0/ 774 - ط المكتبة التجارية) من 
حديث ابن عباس» وصححه النووي في المجموع 
(/1717/0). 


الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم 


وامم مه فوم و وم مه وو ووو ووو ووو ووه وو ونع وو وده ودوءءد دودو د 99د 99د 


التشديد في الدين”" 


راعل الرسراس البددرا على الله إكبده 
عليهم حتى استحكم ري 
لازمة لهم . 

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر 
أن الحق في اتباع رسول الله يله في قوله 
وفعله» وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من 
من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن 
ما خالفه فهو من تسويل إبليس ووسوسته. 
ولينظر في أحوال السلف فليقتد بهم”'". 

ففى مسألة الإسراف فى ماء الوضوء 
لعي «قد كان النبى كله يتوضاً امد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»”' 


الله كله به يقول: اسيكون في هذه الأمة قوء 
يعتدون في الطهور والدعاء) 49 وورد في 


)١(‏ ورد ذلك فى قوله يكلتهِ: «هلك المتنطعون» 
أخرجه مسلم (5/ )7١68‏ من حديث ابن مسعود. 

. ١586 .١6٠ /١ إغاثة اللّهفان‎ )( 

(0) حديث: «كان النبي كلِةِ يتوضأبالمد. . 
أخرجه البخاري (الفتح )7”١5 /١‏ ا 
من حديث أنس» واللفظ لمسلم . 

(4) حديث: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» - 


١م‎ 


١6 - ١ وسوسة‎ 
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حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكِهِ يسأله عن 
الوضوء» فأراء الوضوء ثلاث ثلانا ثم قال: 
«هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فة فقد أساء 
وتعدى وظل 20" , 

الأحكام الخاصة بأهل الوسواس : 

أ- تقدير إزالة النحاسات بثلاث غسلات 
في حق الموسوس : 

٠١‏ - المفتى به عند الحنفية كما قال 
الحصكفي وغيره» أن طهارة محل النجاسة 
المرئية بقلعهاء ولا يضر بقاء أثر لازم. 
وطهارة محل نجاسة غير مرئية تحصل بغلبة 
ظن غاسلها طهارة محلها. ويقدر ذلك في حق 
الموسوس بغسل وعصر ثلاث فيما ينعصر”" . 


ب - اجتناب البول في مكان الاستحماء 


5 - نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 


ظ - أخرجه أبو داود ٠7 /١(‏ - ط حمص) والحاكم 
08٠ /١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

». حديث: «(هكذا الوضوء.‎ )1١( 
ط المكتبة التجارية)‎ - 88/١( أخرجه النسائي‎ 
. )307”/١( وجود إسناده ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 77١7/١‏ . 
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كراعة البرك قن قانا الاعجياء السدية 
عبد الله بن مغفل كه قال: قال رسول الله 
كله : «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل 
فيه؟ وفي رواية : «ثم يتوضاً فيه فإن عامة 
الوسواس منه:37) . وإنما نهى عن ذلك إذا لم 
يكن له مسلك يذهب فيه البولء أو كان 
المكان صلب فيوهم ونين 
شيء فيحصل به الوسواس” 


الوسواس: 

6 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه 
وسراويله قطعاللوسواسر”9" 
أبو هريرة وال نه أن النبي يل قال : جاءني 
جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانضح)”*'. 


( 
٠‏ ولما روى 


69 حديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه. هن 


أخرجه أبو داود (١/54؟‏ - ط حمص). وه 
الترمذي /1١(‏ 77 - ط الحلبي) مختصراً بمعناه 
وقال: : هذا حديث غريب . 


(0؟) حاشية ابن عابدين 2770/١‏ ومغني المحتاج ' 
١0»؛‏ وكشاف القناع .57/١‏ 5. ومعالم 
السنن 751/١‏ بيروت المكتية العلمية. 

() مغني المحتاج »55/١‏ ونهاية المحتاج 211/١‏ 
وكشاف القناع 58/١‏ . 

(5) حديث: «جاءنيى جبريل فقال: يا محمد إذا 
توضأت فانضح» - 2 


ب م08١‏ 


١8 - ١5 وسوسة‎ 
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وصرح الحنفية بأن من يعرض له الشيطان 
كثيراً لا يلتفت إليه بل ينضح فرجه أو سراويله 
بماء حكن إذا شاك حمل البلل عاك ذلك 


النضح ما لم يتيقن خلافه”''. وعن أحمد: لا 


ف 


قال الإمام أحمد فيمن ظن خروج شيء من 
البول هه الابكديفاء :لأ تلفت اليه حت 
تتيقنء والَهُ عنهء فإنه من الشيطانء فإنه 
يذهب إن شاء الله" . 

د - أثر بلوغ الشك في نية الطهارة إلى 
درجة الوسواس : 


1 - يصرح الحنابلة أن المتوضئ إن شك 


استئئاف الوضوء لأنه عبادة شك فى شرطها 
وهو فيها فلم تصح كالصلاة» ولايصح ما 
فعله منه. لكن إن كان ذلك الشك من قبيل 


- أخرجه الترمذي /١/١(‏ - ط الحلبي) وقال: 
حديث غريب؛ ثم نقل عن البخاري أنه قال عن أحد 
رواته: منكر الحديث. 
() البحر الرائق ,21/١‏ وابن عابدين >5١‏ . 
(0) الفروع ١7١/١‏ . 
(؟) كشاف القناع 58/1١‏ . 
(5) المغنئى لابن قدامة ١/945؛‏ 246 ط المنارء 
وكشاف القناع 0/1١‏ . 
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يستمر في وضوثه ولا يستأنف . 

ه - التلفظ بنية الصلاة لدفع الوسواس : 

1 - ذهب الحنفية فى المختار والشافعية 
والحنابلة فى المذهب إلى أن التلفظ بالنية فى 
الصلاة سنة ليوافق اللسان القلب ولأنه أبعد 
عن الوسواس . ظ 

وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن 
التلفظ بالنية مكروه . 

وقال المالكية بجواز التلفظ بالنية في الصلاة 
والأولى تركه إلا الموسوس فيستحب له 
التلفظ ليذهب اللبس والشك . 


(ر: نية ف .)١١‏ 


و - الوسوسة بإتيان ركن من أركان 
الصلاة : 

- صرح المالكية بأن شك الموسوس 
السلام» فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعاً بنى 


على الأربع وسجد بعد السلام . 


والموسوس - كما قال القاضي عبدالوهاب 
- هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في 
اليوم مرتين أو مرة» وأما إذا لم يطرأ له ذلك 


- ١66 ل‎ 


”»>١. ١6 وسوسة‎ 
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ظ 1 )غ200 
إلا بعد يوم أو يومين فليس بموسوس ١‏ 


ومذهب الحنابلة مثل ذلك» قال ابن قدامة : 
إذا رفع المصلي رأسه من الركوع» ثم شك 
حتى يطئمن راكعاًء وهذا ما لم يكن ذلك 
الشك وسواساً فلا يلتفت إليه يعنى يستمر فى 
عاد رلالاتي بكر أخر ير اللي ناك ليه 
وهكذاءة بقبة الأ كا 

ارك 1 


زْ - تخلف المأموم عن إمامه في أركان 
الصلاة بسبب الوسوسة : 


4 - صرح الشافعية بأنه يجب على 
المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة . 

فإن تخلف عنه بركن واحد لم تبطل 
صلاته» وإن تخلف بركنين فعليين بطلت إلا 
من عذر» والعذر كأن يكون الإمام سريع 
القراءة» والمقتدي بطيء القراءة لعجز خلقي 
لا لوسوسة ظاهرة» أما الوسوسة الخفيفة فهي 
عذرء وأما الوسوسة الظاهرة وهي التي تؤدي 


)00( شرح ميارة صغرى 0/7 والدر الثمين 
0000 


0( المغني /١‏ هه . 
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إلى التخلف بركنين فعليين فلا يسقط بها عنه 
شيء من الفاتحة» كمتعمد تركهاء فله التخلف 
لإتمامها إلى أن يقرب إمامه من فراغ الركن 
الثاني» وحينئذ يتعين عليه مفارقته إن بقي عليه 
شيء منها لإتمامه لبطلان صلاته بشروع إمامه 
ما اد 


والأوجه عدم الفرق بين استمرارية الؤسوسة 
بعد ركوع الإمام أو تركه لها بعده إذ تفويت 
إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ من تقصيره. 
بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في 
لسانه» سواء أنشأ ذلك من تقصيره في التعلم. 
أم من شكه في إتمام الحروف بعد فراغه 
1 

رابعاً: الموسوس بمعنى المغلوب على 
عقله : 


ب تقل ابن عابذين عن الليث: في 
مسألة طلاق الموسوس أنه لا يجوز طلاق 
الموسوس قال : يعني المغلوب في عقله”'* . 


(0) نهاية المحتاج بشرح المنهاج للرملي 777/7. 


» بيروته. دار الفكره. وشرح المنهاج 


للمحلي مع حاشية القليوبي 1/١‏ ”», القاهرة. 
عيسى الحلبي . ١‏ 


6 أبن عابدين #/ركره؟ . 


موه مس هه مه وهس ووه ومسو وه سم مره سا ووه هم هاوه و هه م و هام ها م ناج ان قاقفءه م .و م6 مع و؟9د 5-١95‏ 


ونقل ابن القيم: إن المطلق إن كان زائل 
طلاقه.ء قال: وهذا المخلص مجمع عليه بين 
علماء الأمة"'". . 

ب - ردة الموسوس:. 


الردة لم يكن في حمّه ردة. صرح بذلك 


الحنفية ‏ يعنون المغلوب فى عقله”'' . 





غ20 إعلام الموقعين 2»5!/5 همي و بيروت» دار 


. 507/7 ابن عابدين */ 580,» والفتاوى الهندية‎ )١( 


ووو مو ووه وم ووو ووو وو ووو وو ووو و ووو ون م ورهن وم موعدم 6و9 دددد د دودو 0 


التعريف : 
ظ ١‏ - الوشم لغة 


م 


وشوم ووشائم . 


: العلامة. 157 


ومن معانيه أيضاً: ما تراه من النبات في أول 
ماينبت» وتغير لون الجلد من ضربة أو 
سقطة» وما يكون من غرز الأبرة في البدن وذر 
النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضر"'"' . 
واصطلاحاً: هو غرز الجلد بإبرة حتى 
لا اق 
0006159 
ليزرق:آ و بيحصر 2 . 
والمستوشمة: التى يفعل بها ذلك بطلبها . 
والواشمة: التي تشم الوجه أو الذراع أو 
الشفآاه أو ادر أو أي جزء من من أجزاء 


الجسم”". 


)0 لسان العرب» والمصباح المنير» والمعجم الوسيط . 


(؟) رد المحتار على الدر المختار 2774/6 والفواكه 
الدواني :»4١١7/7‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنهج 4١17 25157١‏ والفعي مع الشرح الكبير 
0/١‏ ى» . 

(*) ابن عابدين 27٠١ /١‏ 2774/0 والمغني »45/١‏ 
والمنتقى 7717/1 . 


ل/اح١‏ تب 
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الألفاظ ذات الصلة : 


الوسم : 
٠‏ ” -الوسم في اللغة: أثر الكي والعلامة 
والجمع وسومء وقد وسمه وسماً وسمة: إذا 
أثر فيه بسمة وكي» وفي الحديث «أنه كان يسم 
إبل الصدقة»"'' أي يعلم عليها الكي» والسمة 
والوسام : ما وسم به البعير من ضروب الصور. 


والميسم: الشىء الذي يوسم به الدواب 
كالمكواة9 ,000 ظ 

وفي الاصطلاح الوسم: العلامة بالنار أو 
بالشرط . ظ 


والصلة بين الوشم والوسم أن كلا منهما 
علامة مع اختلاف الآلة والحكه”” . 


الحكم التكليفي : 
'' - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوشم 
حرام”*' للأحاديث الصحيحة في لعن الواشمة 


)١(‏ حديث «أنه كان يَكِْهَ يسم إيل الصدقة» 
أخرجه البخاري (الفتح 77”57/7) من حديث أنس 
أبن مالك . 

(0) لسان العربء. والمصباح المئير»ء والمعجم 
الوسيط . 

() شرح الرسالة لأبي الحسن الشاذلي 7917/7 . 

(5) حاشية ابن عابدين 7794/6. والفواكه الدواني 

؛ والمجموع »545/١‏ وكشاف القناع - 
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والمستوشمة. ومنها حديث ابن عمر صقي 
والمستوصلة والواشمة وا لمستوشمة 0 . 

عده بعض المالكية والشافعية من الكبائر 
يلعن فاعله”'"' . 

وقال بعض متأخري المالكية بالكراهة» 
قال النفراوي: ويمكن حملهاعلى 
الع 7 

وى يف المتوردو الي ب 

الأولى: الوشم إذا تعين طريقاً للتداوي من 
مرض فإنه يجوزء. لأن الضرورات تبيح 
المحظورات . 


الغانية: إذا كان الوشم طريقاً تتزين ب» 


المرأة لزوجها بإذنه”*'» فقد روي عن عائشة 


ع اراى وفتح الباري 3 9" ودليل 
. الفالحين 5947/5 . 
)١(‏ حديث ابن عمر: «لعن رسول الله يَكِةِ الواصلة 
والمستوصلة». 
أخرجه البخاري (الفتقح 228/1 ومسلم 
ما١).‏ 
(؟) الفواكه الدوانى »5١١/7‏ والزواجر ١/57١غ.‏ 
والكبائر للذهبي ص5١‏ : ظ 
() الفواكه الدواني للنفراوي 757/7 . 
(5) الفواكه الدواني »41١/7‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 7717/7 وحاشية الطحطاوي على 
الدر ١857/5‏ . 


ل ره ٠.‏ 
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ظ لطبا «أنه يجوز للمرأة أن تتزين به 
لزوجها»"") 


نحاسة الوشم وحكم إزالته : 


- اتفق الفقهاء على أن الوشم نجسء» لأن 
الدم انحبس في موضع الوشم بما ذر عليه" . 
واختلف الفقهاء في إزالة الوشم حيث إنه 
نجس على النحو التالي : 

ذهب الحنفية إلى أن حكم الوشم حكم 
ولا يضر بقاء أثره» فإذا غسل طهر ولا يلزم 
سلخه» أثر يشق زواله. ونصح صلاته 
وإنانةي”” 


وذهب المالكية إلى أن الوشم إذا وقع على 
الوجه الممنوع بأن لم يتعين دواء. ولم رين 
لخر بل هو من النجس المعفو عنه قتصح 
600 
الصلاة به . 


)١(‏ أثر عائشة في جواز تزين المرأة بالوشم لزوجهاء 
أورده العدوي في شرح الرسالة (00517/5, ولم 
نهتد إلى أي مصدر حديثي أخرجه. 

(؟) حاشية ابن عابدين 2750/١‏ وفتح الباري 
05/٠‏ . ظ 

(8) حاشية ابن عابدين 7١١/١‏ . 

(4) الفواكه الدوانى »4١١/7‏ وروضة الطالبين 
ةج ؟ . 
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وقال الشافعية: يجب إزالة الوشم ما لم 


يبيح التيمم» فإن خاف لم يجب 


يني كبورا د 


إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله 


برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته مطلقاء 
وتصح صلاته وإمامته» ولا ينجس ما وضع فيه 


يده إذا كان عليها وشم”'' . 


وذهب الحنابلة: إلى أنه إن خيط جرح أو 
جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس 
فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالة النجس 
منهما مع خوف ضرر على نفس أو عضو أو 
حصول مرضء لأن حراسة النفس وأطرافها 
واجب» وأهم من مراعاة شروط الصلاة» ولا 


يازمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن 


مثل . 

وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لخفظ ماله 
فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى». 
وحيث لم تجب إزالته فلا يتيمم للخيط أو 
العظم النجس إن غطاه لحمء لإمكان الطهارة 
بالماء في جميع محلهاء وإن لم يغطه اللحم 


تيمم له لعدم إمكان غسله بالماء . 


ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله 


)000 مغني المحتاج ١غ‏ والتحفة مع حاشية 
الشروانى 2/1 وروضة الطالبين 5 - 
ك3 . 


- ١08 ل‎ 
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بالماء وإلا ث تيمم له وتصح إمامته بمثله قطعاء 
وكذلك تصح إمامته باحتمال قوي بغيره. 
حيث صح تيمم لنجاسة على بدن لعدم الماء . 
ومع عدم ضرر بإزالة الوشم تجب إزالته 
لأنه قادر على إزالته من غير ضرر» فلو صلى 
معه لم تصح.. 

فلو مات من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر 
قبل إزالته أزيل وجوباً إلا مع مثلة بإزالته فلا 
تلزم إزالته. انديؤدي العيض ما يودي 
الحي ”1 . 

الأجرة على الوشم المحرم : 

5 - نص الحنفية على أن ما تأخذه الواشمة 
من الأجرة على الوشم سحت وحراء”") 


الح 


)١(‏ مطالب أولي النهي 754/١‏ - 2755 وكشاف 
القناع 7/١‏ . 
(1) حاشية ابن عابدين 5/7/0 . 
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١‏ - الوصال في اللغة: مصدر واصل» 
ومنةه. المواصلة بالصوم وغيره» وواصل 
الصيام : لم يفطر أياماً تباعاء ومله. صوم 
الوصال» وهو: أن يصل صوم النهار بإمساك 
الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم 
غ20 


والوصال في الاصطلاح - علد جمهور 
الفقهاء - هو: أن يصوم يومين فأكثر لا فطر 

وفي رأي عند الشافعية: أن يصوم يومين 
فأكثر» ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا 
عذر. فالجماع ونحوه لا يمنع الوصال”" . 


)١(‏ المصباح المنير» والمعجم الوسيط» والقاموس 


المحيط للفيروز آبادي» ولسان العرب المحيط . 

وشرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية 
خليل 2775/١‏ وحاشية القليوبي على شرح 
المنهاج للمحلي 2.5١/75‏ وأسئى المطالب - 


1ب 
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ظ وقال بعض الحنفية: هو أن يصوم السنة 
كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها”'' . 

وقال بعض الشافعية : هو أن يستديم جميع 
أوصاف الصائمي.57) 

الحكم التكليفي : 

الوصال في حق الأمة : 

؟ - اختلف الفقهاء في حكم الوصال في 

فلهب جمهورهم (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية) إلى أن الوصال في 
الصوم مكروه في حق الأمة» لما روى ابن 
عمر يها «أن رسول الله يَكِهِ واصل في 
رمضانء» فواصل الناسء فنهاهم. ا 
أنت تواصل» قال: إنى لست مثلكم. | 


اطع وايتىئ” “وان النهي وقع رققا ظ 


- شرح روض الطالب مع حاشية الرملي الكبير 
0 ؛ وحاشية الباجوري 7١5/١‏ . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ 4854» والفتاوى الهندية 
0/١‏ . 

(0) أسنى المطالب 5١4/١‏ . 

(6) حديث ابن عمر: «أن رسول الله يكةِ واصل في 
رمضان . . .») 
أخرجه البخاري )9١7/5(‏ ومسلم (؟/07104) 


واللفظ لمسلم . 


ورحمة»ء ولهذا واصل رسول الله كَل 
وواصلوا بعده''. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى إن الوصال 
حرام على الأمة - نفلا كان الصوم أو فرضاً - 
مباح له يكو لما روى أبو هريرة وعائشة صَييِها 
«أنه يك نهى عن الوصال»”'' أي نهى تحريم 
في الأصح . 

قال التووي: الوضال منهى عنة وهو 
قول الجمهور. وقال العبدري: إن النهى 

ع البرميال عر فون العلماء انك ارد 
الاا عري اساييية ”5 


تت 


)١(‏ الفتاوى الهندية :7١١/١‏ وجواهر الإكليل 
١/ش»,‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
*/ 5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
؟/» والمجموع شرح المهذب 7057/5 - 
48 ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
4 -لمه.ء والقليوبى على المحلى "/ 
اك وأسنى المطالب» واف الرملى 454/١‏ 
0٠‏ . ومغني المحتاج :474/١‏ وكشاف 
القناع (7*77/5*. 747/5). ومطالب أولي 
النهى 77١/7‏ . 

»0 حديث أبي هريرة (أنه كك نهى عن الوصال» 
جره السخاري الجخ 5/ره )رسام 
(5/9/ا/ا). 
وحديث عائشة أخرجه البخاري بت /6) 


ومسلم (؟/ لوا . 


41خ > 
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ونقل عن ابن المنذر قوله: كان ابن الزبير 
وابن أبي نعم يواصلان. 
وعن الماوردي: أن عبد اللَّه بن الزبير ليه 


0 
ولبن رضيو 00 


وقال ابن حجر العسقلاني: وقيل: يحرم 
على من شق عليه» ويباح لمن لم يشق عليه. 
وقد اختلف السلف في ذلك فتنقل التفصيل عن 
عبدالله بن الزبير تي . فإنه كان يواصل 
خمسة عشر يوما”''» وذهب إليه من الصحابة 
أيضاً أخت أبي سعيد؛ ومن التابعين 
عبدالرحمن ابن أبي نُعم» وعامر بن عبدالله بن 
الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجوزاء. 


النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على 
فعلهء فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم 
والتخفية لتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة صيه 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 08/5 5ه" وول 
وحاشية القليوبي »5١/7‏ وأسنى المطالب 
01*0١‏ . ومغني المحتاج 2484/١‏ 
وفتح الباري ٠١5/54‏ . 
(') أثر عبداللّه بن الزبير «أنه كان يواصل. .» 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (”7/ 84 ط 
السلفية) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
.)5١5/5(‏ 
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في حديثها بقولها: «نهى رسول اللّه يِه عن 
الوصال رحمة لهى»"''» وهذا مثل ما نهاهم 
عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر 
على من بلغه أنه فعل ممن لم يشق عليه فمن 

يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب 


الوصال في حق النبى وه : 

* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصال في 
حق النبي وه : مباح» وهو من خصائصه وَل 
لقوله حين سئل عن وصاله : إني لست مثلكم. 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»” " . 

وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقه» وقد 
نبه على الفرق بينه وبيننا في ذلك بقوله : «إني 
لست كهيئتكم»”*' الحديث . 


)١(‏ حديث عائشة: «نهى رسول الله يَكةِ عن الوصال 
رحمة لهم». 
أخرجه البخاري (الفتح :4)3١7/4‏ ومسلم 
(7/0 واللفظ للبخاري. 2 ظ 


(5) فتح الباري ٠١4/4‏ . 


(9) حديث: «إني لست مثلكم . .؛ 
أخرج هذه الرواية أحمد في المسند /١(‏ لال - ط 
اليمنية) من حديث أبي هريرة . 

(4) حديث: (إني لست كهيئتكم. .» / 
أخرجه مسلم (17/77/1/ا ) من حديث أبن عمر. 
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مستحب . قال الرملى : وهو متجه » إد العبادة 
إما واجبة أو مستحبة» وينبغي حمل إطلاق 


الجمهور الإباحة على نهي التحريم الصادق 


بالانتحان”. 
4 - وفى معنى الحديث (يطعمنى ربى 
ويسقينى) أقوال للعلماء : 


قال السيوطى: إن الحديث على ظاهره» 
وإن الله عز وجل يطعم النبي كَكِِ من طعام 
الجنة» وطعامها لا يفطرء كرامة له لا تشاركه 


فيه الأمة. 


وقال آخرون» وهو الأصح كما قال النووي 
وغيره: المعنى أن الله تعالى يعطي نبيه كله 
قوة الطاعم الشارب» ويؤيد ذلك قوله يَكِِْ في 
رواية «إني أظل يطعمني ربي م لأن 
«أظل»؟ لا يقال إلا في النهارء ولا يجوز الأكل 
والشرب فيه للصائم بلا شك» فدل على أنه لم 
يأكل» وليس المراد الأكل حقيقة» وإنما ذلك 
كناية عن إعطائه قوة الطاعم الشارب لا على 
حقيقته» لأن لو أكل حقيقة لم يبق وصالء. 
)١(‏ المجموع 65/5"», وما بعدهاء وأسنى المطالب 
١ /*‏ . 


(0) رواية: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني» . 
أخرجها البخاري (الفتح 17/ )7١70‏ من حديث أنس 
بن مالك . ظ 


ولقال عله : 5 ما أنا مواصل . .2 
وقيل: معناه أن محة اللماقسة تشغلني عن 


الطعام والشراب» والحب البالغ يشغل عنهما. 


وفي قوله كِيةٌ: 0١‏ عند ربي..» قال 
الدسسو قد : هى عندية مكانة لا عندية 
فكان77 3 . 


الوصال إلى السحر : 


ه - نص الحنابلة على أنه لا يكره الوصال 
إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري كنك 
عنه أنه سمع يَلِةِ يقول: «لا تواصلواء فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. .72" , 

وقال الحنابلة فيمن فعل ذلك : إنه ترك سئة 
وهي تعجيل الفطرء فترك ذلك أولى» محافظة 
على السنة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 270١/١‏ وجواهر الإكليل 
»0374/١‏ وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
*/ 177 .» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
7/7 والمجموع شرح المهذب 7605/56 - 
8”», ودليل الفالحين 85/5ه -لامه. 
والقليوبي على المحلي 25١/7‏ وأسنى المطالب» 
وحاشية الرملى .5١9/١‏ “/١١٠غ:‏ ومغني 
المحتاج »474/١‏ وكشاف القناع (5/ 77 
27 . 
)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري: «لا تواصلواء فأيكم 
أراد أن يواصل . .» ! 
أخرجه البخاري (الفتح  .)07١08/5‏ 


5 0 
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وقال الشافعية فى ذلك: إن أخر الأكل إلى 
السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس 
000 

بوصال . 

الحكمة في النهي عن الوصال في الصوم : 

5 - قال الشافعية: الحكمة في النهي عن 
الوصال لئلا يضعف من يواصل عن الصيام 
والصلاة وسائر الطاعات» أو يملها ويسأم 
منهاء لضعفه بالوصال». أو يتضرر بدنه أو 
بعض حوأسه. وغير ذلك من أنواع الضرر. 
وقال الحنابلة : النهي وقع رفقاً ورحمة”" . 

الوصال لا يبطل الصوم: 

/ - قال النووي: اتفق أصحابنا (أي 
الشافعية) وغيرهم على أن الوصال لا يبطل 
الصوم؛ سواء حرمناه أو كرهناه» لأن النهي لا 
يعود إلى الصوم فلا يوجب بطلانه” " . 


)١(‏ المجموع 55/5" - 509". ودليل الفالحين 
-لإامه. والقليوبي على المحلي 
», وأسئى العطالت: وحاشية الرملي /١‏ 
#0 ومغني المحتاج ١/4"1غ.‏ 
وكشاف القناع لل 317/5 ). 

(0) المجموع 2."58/5 وأسنى المطالب »4١9/١‏ 

ْ وكشاف القناع 7/1 وفتح الباري 7١5/5‏ . 

في 0 */لاه” مه" . 
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الجماع في الوصال : 

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماع 
ار ب يا 8 
الصائم :230 , 

مين 


وقال بعض الشافعية: إن الجماع في ليل 
الوصال لا يخرج من حكم الوصالء» لأن 
تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة 
وسائر الطاعات. اي 
الحالة”' . 


ب - الوصال في الصلاة : 


الوصال في الصلاة كما عنوا بتعريفه في 


الصوم . 
وذكر, بعض الفقهاء والمحدثين حكم 
الوصال في الصلاة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية »7١١/١‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ ؛» وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 
5 » وأسنى المطالب :»51١5/١‏ ومغني 
المحتاج :»47"15/١‏ وكشاف القناع 2747/5 
ودليل الفالحين 0857/5 . 

() أسنى المطالب 251/١‏ “/١١٠غ:‏ ومغنى 
المحتاج »474/١‏ ودليل الفالحين 085/0 - 
/ا4ه . 
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فعن عبدالله بن عمر كي قال: «نهى 
رسول الله يله عن المواصلة في الصلاة 
وقال: إِنَّ امرأ واصل في الصلاة خرج منها 


5 6 
صفرا»ة . 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبي : 
ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتى 
قدم علينا الشافعي» يقول عبدالله : فمضى إليه 
أبي فسأله عن أشياء» وكان فيما سأله أن سأله 
عن المواصلة في الصلاة» فقال: هي في 
مواضع : 

منها: أن يقول الإمام «ولا الضالين» فيقول 
من خلفه : الآمين 70" معأ قال أي أوليس قد 
أمر رسول الله يلِ بقول «آمين»؟ قال: نعمء 
ولكن بعد أن يسكت الإمام . 


قال له: هل بقي من المواصلة شيء؟ قال: 
نعم: أن يقرأ الإمام: لولم يك لَمُ حكهوا 


)١(‏ حديث ابن عمر: «نهى رسول الله يَكِةِ عن 
المواصلة في الصلاة. .» 
أخرجه أبو موسى المديني في المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث (7/ 4٠١‏ - ط جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة). 

(؟) حديث: «أمر الرسول يَكَِدِ بالتأمين» . 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 97؟) ومسلم )7017/١(‏ 
من حديث أبي هريرة . 
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ح:4”'' الله أكبر» فيصل التكبير بالقراءة . 


قال له: هل بقي من المواصلة شيء؟ قال : 
لعمء السلام عليكم ورحمة الله فيصل 


والثانية سنة. ولا يجمع بين الفرض والسنة . 


فعلى الإمام من النهي اثنتان» وعلى المأموم 
واحدة . 

وفي رواية: ومنها: إذا كبر الإمام فلا يكبر 
معه حتى يسبقه الإمام ولو بواو”"' . 

وقال الغزالي: المواصلة في الصلاة 
خمسة: إثنان على الإمام: أن لا يصل قراءته 
بتكبيرة الإحرام» ولا ركوعه بقراءته. واثنان 
على المأموم: أن لا يصل تكبيرة الإحرام 


تتكمرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه» وواحدة 


معيما ‏ أن الأايضاة تسليمة الفرفن بالقبليمة 
الثانية ‏ وليفصا. 00 

وقد ذكر الفقهاء أحكام هذه المسائل» ومن 
ذلك : ظ ظ 


)000( سورة الاخلاص: 0 


(؟) المجموع المغيث لأبي موسى المديني 87١/7”‏ - 
5,» والنهاية لابن الأثير ١58/6‏ (دار الكتب 
العلمية - بيروت). ظ 

() إحياء علوم الدين للغزالي ١97 - ١55/١‏ (دار 
المعرفة - بيروت). 
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١٠" ١١ وصال‎ 


وصل المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام 

٠‏ - إذا قارن المأموم تكبيرة الإحرام 
بتكبيرة الإمام فقد اختلف الفقهاء فى صحة 
صلاته . 

والتفصيل في مصطلح (اقتداء ف59). 

وصل التأمين بالفاتحة : 

١‏ - قال الشافعي : «يثال: آمين إلا بعد 
أم القرآن”"' . 

وقال الغزالي : لا يصل «آمين» بقوله (ولا 
الضالين) وصلا. . ويقرن المأموم تأمينه بتأمين 
الإمام معاً لا تعقيباً”'" . 

وقال النووي: ذكر أصحابنا أو جماعة منهم 
بقوله: «ولا الضالين» بل بسكتة لطيفة جداًء 
| نغلك لأسيو يسو اس اهز 


اللعل 3 
والموية من التصيل ف معكللم زعلا 
ف58"). 


) 114 لمجموع زذاكرة‎ | )١( 

زفق إحياء علوم الدين */ 65 - وول وانظر أسنى 
المطالب ١657/١‏ . 

49 المجموع ارال ومغني المحتاج ١١/١‏ - 
"١‏ . 
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وصل القراءة بتكبيرة الوحرام : 
؟ ١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فصل 


تكبيرة الإحرام عن قراءة الفاتحة في الصلاة 


بدعاء الاستفتاح سئه م( للأحاديث الواردة و 


ذلك. 
وذهب آخرون إلى الوصل بين القراءة 
وتكبيرة الوحرام . 


والتفصيل في مصطاح (استفتاح ف5. 
وف١١‏ الى ف .)١‏ 

وصل ال: 7 لتسليمتين : 

- ذكر الفقهاء أنه يسن لمن يأتي 
بالتسليمتين في آخر الصلاة للخروج منها أن 


يفصل بينهما '' . 


في السلام. بأن يسلم بعده. 
في التسليم لا تضرء وهذا فى الجملة . 
والتفصيل في مصطلح (إقتداء ف 6 


- ١+5 
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التعريف : 

١‏ -الوصايةلغة: مأخوذة من أوصى 
يقال: أوصى له بشيء وأوصى إليه: جعله 
وصيه يتصرف فى أمره وماله وعياله بعد موته. 
والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة» وأوصاه 
ووصاه توصية بمعنى واحد» وتواصى القوم : 
أوصى بعضهم بعضا . 

والوصي: من يوصى له» ومن يقوم على 
شئون الصغير» والجمع: أوصياء”'' . 


بالتصوفت عق المورتك ”7 


)١(‏ المصباح المنيرء ومختار الصحاحء والمعجم 
الوسيط. 

(؟) حاشية ابن عابدين 7١5/6‏ ومواهب الجليل 
5* وأسنى المطالب ”/77. ومغئى 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربيني /79. وتحفة المحتاج 7/ 287 
وكشاف القناع 51 
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الألفاظ ذات الصلة: ‏ 
أ - الوصية: 


؟ - الوصية في اللغة: من وصيت الشيء 
بالشي, أصيه : عاك ار 
والجمع : وضان”. 

والوصية في الاصطلاح : تمليك مضاف لما 
بعد الموت بطريق التبرع”'' والفرق بين الوصية 
والوصاية كما يقول الخطيب الشربينى : أن 
الانعاديى الرمية: والعترلة تومن 
اصطلاح الفقهاء: وهي تخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» وتخصيص 
الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده ". 

ب - الوكالة : 

* - الوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها: أن 
يعهد إلى غيره بأن يعمل عملاء والوكالة: 
عمل الوكيل ول 50 

والوكالة اصطلاحاً عرفها الحنفية بأنها: 
إقامة غيره مقام نفسه في التصرف الجائز 
المعلوم ممن يملك التصرف . وعرفها الشافعية 


(؟) تبيين الحقائق 7/5 ١875-1١41‏ . 
0( مغني المحتاج انك ب اد ' 
(5) مختار الصحاح . 


ابه 
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بأنها: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل 
النبابة إلى غيره ليفعله في حياته"'' . 

والصلة بينهما: أن كلا منهما إقامة غيره 
مقام نفسه إلا أن الوصاية تكون بعد الممات 
والوكالة تكون في حال الحياة. 


ج - الولاية: 


5 - الولاية لغة: مأخوذة من الولى بسكون 
اللام - وهو الدنو والقرب. وولي الشيء 
وعليه ولاية : ملك أمره وقام 0 


والولاية اصطلاحاً : تنفيذ القول على الغير؛ 
شاء الغير أو أبى”"*» والصلة بين الولاية 
والوصاية : أن الولاية أعم من الوصاية. 

الحكم التكليفي : 

محعاف السك التتكليفى لارصية 
باختلاف كونه موصياً أو موصى إليه أما بالنسبة 
للموصي فقد ذهب الفقهاء إلى أن الوصاية 
تكون واجبة إذا كان برد المظالم والديون 
وكذلك الوصاية على الأولاد الصغار ومن في 
حكمهم إذا خيف عليهم الضياع . 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ 21117 وتبيين الحقائق 5/ 705 . 


(؟) مختار الصحاح» والمعجم الوسيط. 


وأما الوصاية بقضاء الدين المعلوم ورد 
المظالم المعلومة» والنظر في أمر الأولاد 
الصغار ومن في حكمهم الذين لا يخشى 

أما الموصى إليه فيجوز له قبول الوصية إذا 
كانت له قدرة على القيام بما أوصى إليه فيه 
ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب . 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف 27 


ووصي ف5). 

أنواع الأوصياء : 

أ- وصي | لميت ووصي القاضي : 

5 - تعيين الأوصياء واختيارهم إما أن 
يكون من قبل الحاكم أو نائبه أو يكون من قبل 
الميت6 وعلى هذا فيمكن تقسيم الأوصياء إلى 
نوعين: 0000 

فالأول: وصيٌ القاضي وهو الذي يعيئنه 
القاضى للإشراف على شئون القصر المالية . 

والثاني : وصى الميت وهو من يختاره الأب 
أو الجد أو من له حق الولاية من قبلهما ليكون 
خليفة عنه فى الولاية على أولاده القصر وعلى 
أموالهم بعد وفاته. 


ونص الحنفية على أن وصى القاضي 


- ١58 - 


الأولى: لوصي الميت أن يبيع من نفسه 
ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي 
شكرفة وحمة الله تعال خلافاً للصاحبين» وأما 
وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقاً لأنه 
كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه . 


الثانية: إذا خص القاضي وصيه بشيء 
الثالثة : إذا باع وصي القاضي ممن لا تقبل 
شهادته له لم يصح»ء بخلاف وصي الميت . 
الرابعة : لوصى الفسة أن يؤاجر الصغير 
بخياطة الذهب وسائر الأعمال» بمخللاف وصى 
القاضى . 


الخامسة: ليس للقاضي أن يعزل وصي 
الميت العدل الكافي» وله عزل وصي القاضي . 

السادسة : لايملك وصي القاضي القبض إلا 
بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف 
وصي الميت . 


السابعة: يعمل نهي القاضي عن بعض 
التصرفات ولا يعمل نهى الميت كما فى 


وعلمه . 


الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصيا عند 
موته لا يصير الثاني وصياً بخلاف وصي 
العمث: كذا في اليتيمة: وفي الخزانة 0 
وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية 
عامة”'' . 


كما نص الحنفية على أن القاضي ينصب 


وصياً في مواضع : إذا كان على الميت دين أو 


لهء أو لتنفيذ وصيته» وفيما إذا كان للميت ولد 
صغير » وفيما إذا اشترى من مورثه شيئاً وأراد 
رده بعيب بعد موته» وفيما إذا كان أب الصغير 
مسرفا مبذراً فينصبه للحفظ» وفيما إذا كانت 
ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير 
واثئان غائبان واثئنان حاضران فاشترى رجل 
نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر 
القسمة عند القاضي وأخبراه بالقضية فيأمر 
القاضي شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن 
الغائب والصغير لأن المشتري قام مقام البائع 


وكان للبائع أن يطالب شريكه لأن أصل الشركة 


كان ميراثاً والعبرة للأصل» وفيما إذا اشترى 
الأب شيئاً من ابنه الصغير فوجد به عيبأ ينصب 
القاضي وصياً حتى يرد عليه؛ وفيما إذا كان 
للصغير أب غائب واحتيج ع إلى إثبات حق 
لمع كانت الحية عه وإلا فلاء وفيما 


. 15 - الأشباه لابن نجيم ص”97‎ )١( 


- 1١54 - 
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إذا ادعى شخص دينا في تركة وكل الورثة كبار 
غيب إن كان البلد الذي فيه الورثئة منقطعاً عن 
بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة إليه 
نصب القاضي وصياًء وإن لم يكن منقطعاً لا 
ينصب. وفيما لو قال الوارث أنا لا أقضى 
الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى 
الدائن نصب القاضي من يبيع التركة وفيما لو 
مات عن عروض وعقار وعليه دين وامتنع 
الورئة الكبار ععن البيع وقضاء الدين وقالوا 
لرب الدين سلمنا التركة إليك قيل : ينصب 
الحاكم وصياًء وقيل: لاء بل يأمر الورئة 
بالبيع فان امتنعوا حبسهم كالعدل المسلط على 
بيع الرهن» وإذا حبسه ولم يبع الآن ينصب 
وصياً أو يبيع الحاكم بنفسه. وفبها لو امتحقن 
المبيع فأراد المستحق أن يرجع بثمنه وقد مات 


بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا 


ليرجع المشتري عليه» وظهر المبيع حرا وقد 


مات بايعه ولم يترك شيئأ ولا وارثاً ولا وصياً 
غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي 
للميت وصيأ فيرجع عليه المشتري ثم وصي 
الميت يرجع على بائع الميت» وفيما إن كان 
المدعن عليدير كوقة ارين أ اميم أذ نيس 
فالقاضي ينصب عنه وصياً ويأمر المدعي 
بالخصومة معه إذا لم يكن له أب أو جداً أو 
وصيهما. وفيما لو شرى وكيله شيئاً فمات 
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فلموكله رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه أو 
لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي 
الليث» وفي رواية أخرى: القاضي ينصب 
وصياً فيرده» وفيما لو مات الوصي فولاية 
المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي 
أو لوصيه فلو لم يكن نصب القاضي وصياً. 
ويزاد أيضاً أن القاضي ينصب وصياً عن 
المفقود لحفظ حقو 2020 


استبدال القاضي 55 أو ضم غيزه إليه : 


- الوصي قد يكون عاجز عن القيام بمهام 


ولايته وقد يظهر منه خيانة أو فسق: فإن عجز 


عن القيام بمهام ولايته لمرض أو غيره ضم 
القاضي إليه غيره ليعينه على التصرف عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان وصي الأب 
أو الجدء لأن في الضم رعاية الحقين: حق 
الموصي وحق الورثة» لأن تكميل النظر يحصل 
به لآن النظر يتم بإعانة غيره . 

قال الحنفية: ولو شكا الموصي إليه ذلك 
فلا يجبه حتى يعرف ذلك حقيقة» لأن الشاكي 
قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه ولو ظهر 
للقاضي عجزه أصلا استبدل به غيره؛ رعاية 
للنظر من الجانبين . 


, ”560 - ”57”/١ غمز عيون البصائر للحموي‎ )١( 


1000-2 
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ويرى الشافعية أنه إذا ضعف عن القيام 
بمهامه لمرض أو غيره وكان منصوب القاضي 
عزله لأنه هو الذي ولاه. 

أما إذا ظهرت منه خيانة أو فسق فإنه يعزل 
عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
ويقيم مكانه غيره لأنه إذا ظهرت الخيانة فاتت 
الأمانة» والميت إنما اختاره لأجلهاء وليس 
من النظر إبقاؤه بعد فواتهاء. كأن مات ولا 
وصي له" . 


ب- الوصي المتطوع والوصي المستجعل : 


٠‏ - الوصي إما أن يكون متطوعاًء وإما 
أن يكون مأجوراً. ظ ظ 


يقول الماوردي: لا يخلو حال الوصي من 


أحد أمرين: إننا أن يمكتون معطوعا أو 
مستجعلاء فان تطوع فهي أمانة محضة» وإن 
استجعل فهذا على ضربين : أحدهما: أن 
يكون بعقد. والثاني: بغير عقد. 

فإن كان عن عقد فهي إجارة لازمة يجب 
عليه القيام بما تضمنها وليس له الرجوع بها. 


)غ0 تبيين الحقائق 5 2, والبحر الرائق 5ه 
وأسنى المطالب ”/58» والمغنى لابن قدامة 
2.2/5 وكشاف القناع :/3232, والتاج 
والإكليل 7897/5 . 


يقوم مقامه فيما ضعف عنه»ء وله الأجرة 
المسماة. 


وإن كان بغير عقد: فهي جعالة. ثم هي 
ضربان: معينة وغير معينة فإن كانت معيئة 
كأن قال: إن قام زيد بوصيتي فله مائة» فإن 
قام بها غير زيد فلا شيء له» وإن قام بها زيد 
وعمرو فلا شيء لعمروء ثم ينظر فإن عاون 
زيداً فيها فلزيد جميع المائة» وإن عمل لنفسه 
فليس لزيد إلا نصف المائة» لأن له نصيف 
العمل . 

وإاكانت عبر معينة كقوله: من قاء 
بوصيتي هذه فله مائة درهم فأي الناس قام بها 
وهو من أهلها فله المائة» فإن قام بها جماعة 
كانت المائة بينهم. وإذا قام بها واحد وكان 
كافياً منع غيره بعد العمل أن يشاركه فيهاء فإن 
رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام 
بالوصية عن إتمامها لم يجبرء لأن عقد 
الجعالة لا يلزم» وجاز لغيره بعد رفع يده أن 
يتم ما بقى وللأول من الجعالة بقدر عمله. 
وللشاني بقدر عمله مقسطاً على أجور 
أمثالهما"؟. (ر: إيصاء ف .)١7‏ 


)03 الحاوي الكبير للماوردي >0٠‏ طدار الفكر . 


117/١‏ سا 
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للوصاية أربعة أركان وهي : الوصي» 
والموصي» والموصى بهء والصيغة . 


ولكل ركن من هذه الأركان شروط نفصلها 


الركن الأول : الوصي : 


١‏ - الوصي من عهد إليه الرجل أموره 
ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه 


كقضاء ديونه"''» واشة نغرط اللقياء لي الرسي 
لبيك اام" متفق عليها ومنها ما هو 


فالمتفق عليه منها هو: العقل» والإسلام إذا 
كان الموصى عليه منيلما + بوالقدزة على القياءه 
لحي سرس أو الكفاية في 
التصرفات7) 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 01/5 دار الكتب العلمية 
بيروت» والفتاوى الخانية */ 201 وتكملة فتح 
القدير »41١/٠١‏ والاختيار / 57»: وحاشية ابن 
عابدين 0/ »4١5‏ والمحلي شرح المنهاج / ١77‏ 
ومغني المحتاج */ 21/54 وكشاف القناع 4/ 891 . 

(؟) تكملة فتح القدير 415/8 وما بعدها ط دار 
الفكرء وشرح الزرقاني على مختصر خليل 

٠08‏ , وشرح منح الجليل للشيخ عليش 
| 589/4. والشرح الكبير للذروي ياش ساس 
الدسوقي 4 4 ومغني المحتاج للشربيني - 
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وأما المختلف فيه : فهو الوصاية إلى. الصبى 
والمرأة والأعمى والفاسق والعبد والكافر. 

أ - الوصاية إلى الصبي : 

- الصبى إما أن يكون مميزاً وإما أن 
جيعد فإن كان غير مميز فلا خلاف 

هل العلم في عدم جواز الوصاية إليه لأنه 

0 فلا ولاية له على غيره 
من باب أولى . 


وإن كان مميزأ فقد اختلف الفقهاء فى 


الوصاية إليه على قولين : 


القول الأول : عدم صحة الوصاية إليه» وبه 
قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح 
عند الحنابلة لأنه ليس أهلا للولاية والأمانة» 
ولأنه مولى عليه فلا يكون واليأ كالطفل غير 
المميز والمجئون”''» وأضاف الحنفية أنه إذا 


أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية 


- الخطيب "/ 4لا» وروضة الطالبين 21١/5‏ 
والمغني لابن قدامة 2١1/5‏ شرح منتهى 
الإرادات 7/ 201/5 والكافي لابن قدامة 2019/7 
وتبيين الحقائق 27١5/5‏ والفتاوى الهندية 
8/5" . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 558/0» والفتاوى الهندية 
5 :© والشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي 457/5» ومغني المحتاج على شرح 
المنهاج "/ 5لاء وكشاف القناع 95/5 - 40, 
ومطالب أولي النهى 57١/4‏ . 


5/اآ - 


١5 - ١ وصابة‎ 


ويجعل مكانه وصياً آخر واختلف مشايخ 
الحنفية في نفاذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضي 
من الوصاية فمنهم من قال: ينفذ» ومنهم من 
قال : لا ينفذ وهو الصحيح''' . 

القول الثاني: : صحة الوصاية إليه.» وهو 
قول القاضي من الحنابلة إذا كان قد جاوز سنه 
عشر سنين قياسأً على ما نص عليه أحمد من 
ضبكة و قلقي . 

ب - الوصاية إلى المرأة : 

٠‏ - اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى 
المرأة على قولين : ظ 

القول الأول: صحة الوصاية إليها وإليه 
ذهب أكثر أهل العلم (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة)» وهو مروي عن شريح 
والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأبي 
0 لماروي أن عمر بن الخطاب نه 
أوصى إلى حفصة”*؟» ولأن المرأة من أهل 
الشهادة فصحت الوصية إليها كالرجل . 


. ١78/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ١171/7/5 المغني لابن قدامة‎ )0( 


4 ؟» ومغني المحتاج ؟/ 5/ا والمغلني 

لابن قدامة 5//ا١»‏ والفتاوى الهندية ١78/5‏ . 
(84) أثر عمر أنه أوصى إلى حفصة . . 

أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (5/ 7٠٠١‏ - اط 

المجلس العلمي). 2 
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ونص الشافعية على أن أم الأطفال أولى من 
غيرها من النساء عند توافر الشروط لوفور 
شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخري.ء فإنه 
يرى أنها تلي بعد الأب والجدء وكذا أولى من 
الرجال أيضاً لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من 
الكفاية والاسترباح ونحوهماء وإلا فلا"'' . 

القول الثاني : عدم صحة الوصاية إلى المرأة 
لأنها لا تكون قاضية فلا تكون:وضية 
كالمجئون, وإليه ذهب عطاء وهو وجه عند 
الشافعية حكاه الحناطي”'"' . 


6 ته الوصاية إلى الأعمى : 


14 - ذهب عامة أهل العلم إلى صحة 
الوصاية إلى الأعمىء» لأنه من أهل الشهادة 
والولاية في النكاح وفي الولاية على أولاده 
الصغارء» فصحت الوصاية إليه كالبصير. 


وذهب الشافعية فى مقابل الأصح إلى أنه لا 


تصح الوصاية إليه تأسيساً على أنه لا يصح بيعه 
ولا شراؤه. قاذ يوجن قنة شعت ألو للاية” ”” . 


)5غ( مغني المحتاج */ ه7٠‏ 0 

(0) الحاوي للماوردي 2184/٠١‏ وروضة الطالبين 
5* والمغنى 5//ا7١‏ . 

(9) الفتاوى الهندية 3 /» وحاشية الدسوقي 
4 » ومغني المحتاج */ 4لاء والحاوي 
٠‏ . ظ 


ا 


١٠١ ١٠ه وصاية‎ 


د - الوصاية إلى الفاسق : 

6 - اختلف الفقهاء فى اشتراط العدالة فى 
الوصي : ظ 

فذهب الحنفية والمالكية» وأحمد فى رواية 
إلى عدم اشتراط العدالة فتصح الوصاية إلى 
فاسق» متى كان يحسن التصرف ولا يخشى 
معه الخيانة. ‏ 

وذهب الشاذ فعية وأحمد فى رواية إلى 
اشتراط العدالة في الوصي فلا تصح الوصاية 
إلى فاسق . ظ 

انظر مصطلح (إيصاء ف١١).‏ 

ه - الوصاية إلى العبد : 

5 - اختلف الفقهاء في الوصاية إلى العبد 
على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوصاية إلى العبد 
وإليه ذهب الشافعية وهو قول أبي يوسف 
ومحمد لأن الولاية منعدمة لأن الرق ينافيهاء 
ولأن فيه اثبات الولاية للمملوك على المالك» 
وهذا قلب المشروع, ولأن الولاية الصادرة 
من الأب لا تتجزأء وفي اعتبار هذه الولاية 


تجزئتهاء. لأنه لا يملك بيع رقبته. وهذا 
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خلاف الموطوه ا" 
القول الثاني:. صحة الوصاية إلى العبد وإليه 
ذهب المالكية والحنابلة» لأنه تصح استنابته 
في الحياة فصح أن يوصي إليه كالحرء ولكن 
المالكية قالوا إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير 


إذن سيده فلابد في تصرفه من إذن سيده. 


وذهب النخعي والأوزاعي وابن شبرمة إلى 
أنه تصح الوصاية إلى عبد نفسه ولا تصح إلى 
ع 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه تصح الوصاية إلى 
عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد لأنه 
مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية 
وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا 
ملاكاً ليس لهم ولاية النظر فيه» فلا منافاة» 
بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء 
إلى عبد الغير لأنه لا يستبد بالتصرف إذ كان 
للمولى منعهء بخلاف الأول فإنه ليس للقاضي 
ولا للصغار منعه بعد ما ثبت الإيصاء إليه» ‏ 
وكذا ليس له بيعه» وإيصاء المولى إليه يؤذن 


)١(‏ تبيبن الحقائق 7١7/5‏ - 2708 ومغني المحتاج 


*/ 5ل . 

(؟) الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 
4 » وتبيين الحقائق 5/ل!ا١٠ .5١8-‏ 
والمغني لابن قدامة ١71//5‏ . 


١19/8 -‏ س 


١/8 - ١ا/ وصاية‎ 
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بكونه ناظراً لهم فصار كالمكاتب”") 
و - الوصاية إلى الكافر : 
و١‏ أته تفق الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) على عدم جواز الوصاية 
إلى الكافر على المسلم ''' لقوله تعالى: #وَلن 
جَمَلَ أنه يلكفرت عَلَ اومن سبيل:204©, 
واختلفوا فى صحة الوصاية إلى الكافر على 
الكافرء على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: جواز الوصاية إلى الكافر على 
الكافرء وإليه ذهب الشافعية في الأصح 
طوا أن 
يكون الوصي عدلا في دينه لأن عدم العدالة 
في المسلم يمنع صحة الوصاية إليه فمع الكفر 
ا )0 
كك 
القول الثاني : للحنفية حيث فرقوابين 
الذمي والحربي فأما وصاية الذمي إلى الذمي 
فهي جائزة» وأما وصاية الذمي إلى الحربي 
)١(‏ تبيين الحقائق 5//ا 73١8 - 7١‏ . 
(0) الهداية شرح البداية للمرغيناني 141/5» والفتاوى 
الهندية ١8/5‏ والمغني لابن قدامة 5//ا1١.‏ 
والشرح الكبير للدردير 5/ 407» ومغني المحتاج 
75/7 . 
فر سورة النساء : ١م٠١‏ . 


5//ام -1"8ء والإنصاف 598/19 . 


والحنابلة في وجه وهو المذهب واشتر 


اس سا عي ل م ياي ا اا ااا ا ااا 01 01 101101010101000 1 اال لل ا لل ل ا ال ا ل ال ل ا يي ليلا 


والمسلم لو أوصى إلى الذمي كانت الوصية 
باطلة”' . 


القول الغالث: عدم جواز الوصاية إلى 
الكافر على الكافر وبه قال المالكية والشافعية 
في مقابل الأصح» وهو وجه آخر عند الحنابلة 
وبه قال أبو ثور قياساً على شهادته'" 

وقت اعتبار هذه الشروط : 


6 - اختلف الفقهاء فى الوقت الذي يعتبر 
فيه توافر شروط الوصي على أربعة أقوال : 

القول الأول: يجب توافر هذه الشروط عند 
في الأصح وهو وجه علد التحنا نل , 


القول الثاني : يجب توافر هذه الشروط عند 
الويصاء. وهو ونه نك النجنا ل , ء: 


. ١87/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

() مغني المحتاج ”*/ 5لاء والمغني لابن قدامة 
5 -1"8 والشرح الكبير للدردير 5/ 407 . 

(7) مغني المحتاج ”/5لاء وروضة الطالبين 
5* والمغني لابن قدامة 5//ا١‏ - 2178 
وشرح منتهى الإرادات ”/ 5لا5». والكافي 
/ ١٠هء‏ وابن عابدين 558/6 . 

(5:) الإنصاف 5897/10 . 


- ١19/0 ب‎ 
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القول الثالث: يجب توافر هذه الشروط فى 
الوضى ,غنتة الإنضناء ورععن الحو فعا وهر 
المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية7١؟,‏ 
لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده وإنما 
يتصرف بعد الموت فاعتبر وجودها عنده7" . 


القول الرابع : يشترط وجود هذه الصفات 
عند الوصاية والموت وما بينهما وهذاوجه 
عند الشافعية ووجه عند الحنابلة”©» لأن كل 
فاعتبرت الشروط في الجميه . 

وللتفصيل (ر: إيصاء ف 7 .)١‏ 

الوصاية إلى اثنين فأكثر: ' 

4 - الإيصاء إلى اثنين فأكثر جائز بلفظ 
واحد مثل : جعلتكما وصيين» أو بلفظين في 
زمان واحد أو زمانين» لما روي أن ابن مسعود 
كله كتب في وصيته: إن وصيتي إلى الله 
وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبدالله بن 


)١(‏ روضة الطالبين 7١١/5‏ والمغنى لابن قدامة 
اسن - 2١١8‏ وشرح منتهبى الإرادات 
؟/ 4 والكافى لابن قدامة ؟/94١51غ‏ 
٠‏ والإنصاف 748/9 2 
(") شرح منتهى الإرادات ؟/ 5لاة . 
(9) روضة الطالبين 7/5 »”3١١‏ والانصاف 7١8/1‏ . 
(:) المهذب 57١٠/١‏ . 
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الزبير”''»؛ ولأنها استنابة فى التصرف فجازت 
إلى اثنين كالوكالة . 


وإذا أوصى الميت إلى رجلين وخص كل 
واحد منهما بشيء لم يخص به الآخرء كأن 
يجعل إلى أحدهما قضاء الديون» وإلى الثاني 
إخراج الثلث؛ أو يجعل إلى أحدهما إنفاذ 
الوصية» وإلى الثاني الولاية على الأطفال» 
فوصية كل منهما تكون مقصورة على ما جعل 
إليه؛ ويتفرد فيها بالتصرف, ولا يتصرف فيما 
جعل إلى الآخر . 

أما إذا جمع بينهما في التصرف ولم يخص 
أحدهما بشيء : فالوصاية هنا على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : أن يوصي إليهما مجتمعين 
ومنفردين» ففى هذه الحالة يعد كل واحد 
كما وضيا» و انهه تثرة إنناة الوضانا جاز, 


وإن اجتمعا عليه كان أولى» وإذا مات أحدهما 


أو جنّ أو فَسَّقَ كان للآخر الانفراد. 


منفردين» فعليهما أن يجتمعا على إنفاذ 


الوصية.» ولا يجوز لأحدهما أن يتفرد بشىء 


. أثر عبد الله بن مسعود أنه كتب في وصيته.‎ )١( 


أخرجه البيهقى فى السنن (8/ 787 - 2037417 ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


- ١075 - 


6+ »5ه © وهسث 6 © 566 5ه 5 ٠‏ © © 6< أن هه © © © 6 ه. © 5 © © © © © ه :© © © © © © ه © * © © © 5 © 5 © ه ‏ © ه ه © 


منهاء ولو مات أحدهما لا يصير الأمر إلى 
. الثاني» وإنما يعين الحاكم أميئاً مكانه يضمه 

إلى الحيّ» ولا يتفرد أيضاً في أمر من الأمور. 
ولو ماتا جميعاً رد الحاكم الوصاية إلى اثنين 
استتباعاً لوصية الموصيء» قال ابن قدامة بعد 
ذكر هاتين الصورتين : وهاتان الصورتان لا 
أعلم فيهما خلافا”'' . ظ 

القسم الثالث: أن يطلق الوصية دون أن 
يبين اجتماعهما أو انفرادهما كأن يقول: 
أوصيت إليكما. 


وفي هذه الصورة يختلف الفقهاء في جواز 
انفراد أحدهما بالتصرف دون الآخر على قولين : 
القول الأول: لا يجوز لأحدهما الانفراد 
بالتصرف, كما لو أمر بالاجتماع في الوصية . 
لأن هذا هو المتيقن» ولأنه أشرك بينهما فى 
النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد كالوكيلين 
وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنايلة. وهو قول أبى حنيفة ومحمد”' . 
)١(‏ المغني لابن قدامة .»١717/51‏ ومغني المحتاج 
"/ لالاء وتبيين الحقائق للزيلعي 7٠١8/5‏ . 
(؟) تبيين الحقائق .7١4/5‏ وشرح منح الجليل 
3/4 .» والشرح الكبير للدردير 4017/4 - 
6 ». وحاشية الدسوقي الموضع نفسهء وروضة 


الطالبين 11//5” - 9١”7ء‏ والمغنى لابن قدامة 
8/5 , والكافي في فقه الإمام أحمد 07١/7‏ . 
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وإن فسق أحدهما أو جن أو مات أقام 
الحاكم مقامه أمينأء لأن الموصي لم يرض 
بنظر أحدهما وحده» وليس للحاكم أن يفوض 
الجميع إلى الباقي لذلك”'؟. 


واستثنى الإمام أبو حنيفة ومحمد جواز 


انفراد أحد الوصيين عند إطلاق الوصية لهما 


دون تحديد فى الأمور التالية : 


أ( شراء كفن الميت وتجهيزه. لأن فى 
التأخير فساد الميت» ولهذا يملكه الجيران عند 
ذلك. 


ب) في طعام الصغار وكسوتهم. لأنه 


يخاف موتهم جوعاً وعرياً إذا انتظر تصرف 


الآخر. 

ج) في رد الوديعة بعينها ورد المغصوب 
والمشترى شراءً فاسداً» لأن رد هذه الأشياء 
ليس من الولاية» فإنه يملكه المالك. 2 


د) في حفظ الأموال وقضاء الديون» لأن 
ذلك لا يحتاج إلى ولاية يستمدها الوصي من 
الموصي» فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس 
حقه أخذه» وحفظ المال يملكه من يقع في 
يده فكان من باب الإعانة» ولأن الوصية إلى 


١57/5 والمغني‎ 257١/7 الكافي لابن قدامة‎ )١( 


ث/ا/اآا - 
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الاثنين للحاجة إلى رأيهما وهذا لا يحتاج فيه 
إلي الرأي . 

ه) في تنفيذٌ وصية بعينها وعتق عبد بعينه» 
لأنه لا يحتاج في هذا إلى الرأي والمشورة. 

و) في الخصومة في حق الميتء لأن 
الاجتماع فيها متعذر. ولو اجتمعا لم يتكلم إلا 
أحدهما غالياً» ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين. 

ز) في قبول الهبات». لأن في التأخير خيفة 
الفوات . 

ح) في بيع لاسي ال ابم 
لأن فيه ضرورة لا تخفى . 

ط) في جمع الأموال الضائعة. لأن في 
التأخير خشية الفوات» ولأنه يملكه كل من 
ل 
جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف إلا في 
الأمور المستثناة» بأن الولاية تثبت بالتفويض» 
فيراعى وصف التفويض. وهو وصفف 
الاجتماع. إذهو شرط مقيدء ومارضى 
كالمعف 9" . 05 


. 005-00 /٠١ تكملة فتح القدير‎ )١( 
. 507/٠١ الهداية بأعلى نتائج الأفكار‎ )'( 
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كما استثنى الشافعية رد الأعيان المستحقة 
كالمغصوب والودائع والأعيان الموصى بها 
وفضاء دين في التركة جنسه فالأحدهما 
الاستقلال به» لأن لصاحب الحق أن يستقل 
بأخذ ذلك فلا يضره استقلال أحدهما به" . 


القول الثاني : يجوز لكل واحد من الوصيين 
أن ينفرد بالتصرف» وهو قول أبي يوسف. لأن 
الوصاية سبيلها الولاية»؛ وهي وصف شرعي لا 
تتجزأء فيثبت لكل منهما كاملا كولاية النتكاح 
للأخوين» فلكل واحد منهما أن يزوج . 

ولأن الوصاية خلافة» وإنما تتحقق الخلافة 
إذا انتقلت الولاية إلى الوصي على الوجه الذي 
كان ثابتأ للموصيء وقد كان بوصف الكمال» 
ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل 
واحد منهما بالشفقة». فينزل ذلك منزلة قرابة 
كل بواج 0000 ظ 


حكمموت أحد الأوصياء أو طروء ما 
يوجب عزله : 
أ-موت أحد الأوصياء : 


٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم ما إذا مات 


)01( سيت 0 كلا . 


. 6:٠5 - ه١‎ 07/0 


- ١/8 - 
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أحد الأوصياء : 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لو 
مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصياً آخرء 
لأن الباقي عاجز عن التفرد بالتصرف فيضم 
القاضي إليه وصياً آخرء ولأن الحي منهما وإن 
كان يقدر على التصرف لكن الموصي قصد أن 


يخلفه اثنان في حقوقه وذلك ممكن التحقق 


بنصب وصي آخر مكان الميت . 
ظ وصرح الحنفية بأن الميت منهما لو أوصى 
إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر 


إذا أوصى إلى شخص آخرء لأن رأي الميت . 


وقال أبو حنيفة : لو أوصى الميت منهما إلى 
الحي لا ينفرد الحي بالتصرف لأن الموصي ما 
رضي بتصرفه وحده. بخلاف ما إذا أوصى 
إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأ ي المثنى كما 
رضيه المتوفى 0 


)١(‏ الاختيار 58/6 وتكملة فتح القدير هده 
والمهذب /١‏ ”2,2 ومغني المحتاج ؟/لالا - 


8/ء والمغني ١47/5‏ -14». وكشاف القناع ‏ 


. 1 
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في أمر كبيع أو شراء أو تزويج» نظر القاضي / 
في الأمر ويقضي بالأصلح من استقلال الحي 

في الوصاية أو جعل غيره معه» أو رد فعل 
اجا حال الاختلاف أو إمضائه وليس 


لأحدهما أن يوصي لغيره في حياة الآخر بلا 
إذن من الوصي الأخرء فإن أذن له ا 


وصرح الشافعية والحنابلة في إحدى 
الروايتين بأنه لو مات الوصيان جميعاً لزم 
الحاكم نصب اثنين مكانهماء وقال الحنايلة في 


أصح الروايتين وات سي 
ا 


ب - طروء ما يوجب عزل أحد الأوصياء : 


١‏ - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 


إذا جن أحد الوصيين أو فسق أو طرأ عليه غير 


ذلك مما يوجب عزله أقام الحاكم وصياً آخر 
مقامه وليس له جعل الآخر مستقالا فى التصرف 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 567/5»؛ 


والشرح الصغير »1١8/4‏ وشرح الزرقاني 
. 

(؟) مغني المحتاج */8لاء والمغني 149/5: 
والإنصاف ا/ 59١‏ . 

() حاشية ابن عابدين »145١/65‏ ومغني المحتاج 
؟'/لاء والكافي لابن قدامة 07١/7‏ . 


عرو ب 
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اختلاف الوصيين في حفظ المال وقسمته : 


؟ - اختلف الفقهاء في جواز اقتسام 
الوصيين المال الذي هو تحت وصايتهما عند 
اختلافهما في حفظه على قولين : 

القول الأول: أنه لا يجوز للوصيين قسمة 
المال الذي تحت وصايتهما بينهماء لأن 
الوصي أراد اجتماعهما على كل جزء من 
أجزاء ماله» فإن اقتسماه ضمنا ما تلف منه 
لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به» والآخر 
لرفع يده عنهء وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة''* . 


يقول الزرقاني: ولا يجوز لهما قسمة المال 
بينهماء لأنه قد يزيد باجتماعهما لأمانة 
أحدهما وكفاية الآخرء وإلا بأن اقتسماه ضمنا 
ما تلف منه - ولو بيسماوي ظاهر - ضمان 
الجميع : فااتلف عكلة لاستبداده فيه» وما 
نلف معن مجاعم ايسا وهو 
قول عبدالملك . ظ 


وله أيضاً أن يضمن ما بيد صاحبه خاصة 
دون ما هلك بيده. . ثم قال: وعلم أن القولين 
(0) شرح الزرقاني على مختصر خليل 25١١/8‏ 
والمغني لامر قدامة 5/5لاه» وكشاف القناع 

,. 4 
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لصاحبه» والخلاف إنما هو في ضمان كل 
واحد ما تلف بيده . ظ 


وفائدة ذلك أن كل واحد غريم إما بما في 


فيضة صاحبه ) وإما ميم الل 7 


وقول ادن قذاقةة :وذ استلقتب الوضيان عدد 
من يجعل المال منهماء لم يجعل عند واحد 
ا ا ل 
أيديهما جميعاًء لأن الموصي لم يأمن أحدهما 
على حفظه ولا التصرف فيه. . ثم قال: ولنا 
أن حفظ المال من الموصى بهء فلم يجز 
لأحدهما الانفراد به» كالتصرف . 


ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد 
بحفظ بعضه لجاز أن ينفرد بالتصرف فى 


052 
بعصه 5 


القول الثاني : يرى الحنفية أنه يجوز 
للوصيين أنننتسيها الماليعيها تشنين إذكان 
قابلا للقسمة» فإن لم يكن قابلًا للقسمة فيرى 
الحنفية أنهما يتهايآن زماناً أو يودعانه عند 


آخر. لأن لهماولاية الويداع. وفيل : : يودع 


عند أعدلهما. 


. 7١١/48 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 


(0) المغني لابن قدامة 5/5!ا5»: وكشاف القناع 
: 


ار + 
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قال ابن عابدين: ولو اختلف الوصيان في 
حفظ المال» فإن احتمل الفبيعة بكرن عبد كن 
منهما نصفههء وإلا فيتهايآن زماناأو 
يستودعانه» لأن لهما الإيداع”'' . 

القول الثالث : إن اختلف الوصيان في حفظ 
المال والمقسوم» قسمه الحاكم بينهماء فإن 
تنازعا في النصف المقسوم أقرع بينهما 
ويتصرفان معاً في الكل» بأن يتصرف كل 
منهما مع صاحبه فيما بيده ويد صاحبه لأنه 
إذا كان المال بيدهما كان لمعنه 
فجاز أن يعين ذلك النصف . 

هذا إذا انقسم الموصى فيه» فإن لم ينقسم 
جعله الحاكم تحت يدهماء فإن تراضيا بنائب 
لهما في الحفظ جازء وإن لم يتراضيا بنائب 
اب 


وهذا التفصيل في وصبي التصرف إذا اختلفا 
في الحفظ إلى وقت التصرف . 


أناتوضنا التحفظل فلة تفرد اتحدهها بعال 


وهذا مذهب الشاذ 1 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
05 والفتاوى الهندية ١57/5‏ . 

(0) أسنى المطالب "/ الا ومغني المحتاج 78/7, 
وروضة الطالبين "١97/5‏ . 
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مرتبة الوصي فيمن له الولاية على القصر : 
خا و في مرتبة الوصي بين 
2525001 أن الولاية فى مال الصغير 
للآأب ثم وصيه» ثم وصي وصيه ولو بعد. 
فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي 
الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه»ء فإن لم يكن 
فللقاضي ومنصوبه. ‏ - 
ووصي الأب عندهم أحق بمال الطفل من 
الجدء وذلك لأن ولاية الأب تنتقل إلى وصيه 
تتقدم على الجد كالأب نفسه . ْ 
ولأن اختيار الأب للوصي مع علمه بوجود 
الجد يدل على أن تصرفه أنظر وأحسن لأولاده 
2 5 الحد 09 ظ 
من صرف 2 ٠.‏ 


- وعندالمالكية والحنابلة : أن الولاية على 


مال الصغير تكون للأب ثم وصيه ثم للقاضي». 


دون الأجداد والأعمام والإخوة. لأنهم يدلون 
للميت بواسطة» بخلاف الأب فإنه يدلى 


بنفسه . 


غ2 حاشية ابن عابدين "/ 5لا 6لا وتبيين 


. 7١/5 الحقائق‎ 


71ت 


9ه »مه وم وومهة5 © © 89 8 8# © © 9 8# ه8 فض 8988© هة© © © © 5 © هه © © هه وه ه هههو هس هد و ووو و ووو بجوي 


ظ غير أن المالكية يرون أن للأم أن توصي 
بثلاثة شروط : ظ 

الأول: أن يقل المال الذي أوصت بسببه» 
والمعوّل عليه في حد الكثرة والقلة هو 
العرف. ‏ ظ 

الثاني : أن لا يكون للصغير ولي من أب أو 


وصي الأب أو وصي قاض . 


الثالث: أن يرث الصغير ذلك المال عنها " 


بأن كان المال لها وماتت”'' . 

- وقال الشافعية: لا يجوز للأب على 
الصحيح نصب وصي على الأطفال ونحوهم 
كالمجانين ومن بلغ سفيهاً والجد حي حاضر 
بصفة الولاية عليهم» لأن ولايته ثابتة شرعاً 
فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج» أما 
إذا كان الجد غائباً فقال الزركشى: ولو أراد 
الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره: 
فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ : 
الجوازء ويحتمل المنع» لأن الغيبة لا تمنع 

حق الولاية!"".. ظ 
وأما في قضاء الديون والوصايا فللاب نصب 


للدسوقي 00 اس 0 الكبير 


1 00 


000 روضة الطالبين 5/ 16 ومغنى 
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الوصي في حياة الجد ويكون الوصي"أولى من 
الجد. ولولم ينصب وصياً فأبوه أولى بقضاء 
الوصايا. كذا نقله البغوي وغيره”'' . 

الركن الثاني : الموصي : 

الموصي هو من يصدر منه أمر لغيره 
بالتصرف في أموره بعد موته"'"', ويشترط 
لصحة وصايته الشروط التالية : 

الشرط الأول: التكليف (وهو العقل 
والبلوغ) : 

5 - أما العقل: فذهب الحنفية زالمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون 


الموصي عاقلا فلا تصح من مجئون مبرسم 


ومغمى عليه قبل إفاقته إذ لا عبارة لهؤلاء ولا 
)0 

وأما البلوغ فقد اتفق ق الفقهاء على أنه لا 

تصح وصاية صبي غير مميز إذ لا عبارة له 


ني المحتاج . 

(؟) مغني المحتاج */ ”الاء وروضة الطالبين ”١١/5‏ . 

(©) البدائع / 7”5”, والقوانين الفقهية ص2"98 
وحاشية العدوي على الرسالة؟7/ 5 ٠١‏ وما يعدهاء 
ومغني المحتاج */ 9”؛ وروضة الطالبين 5//اة. 
وكشاف القناع 57/5””. والإنصاف 186/17 - 
/ا8 . 
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ولأنه يولى عليه فمن باب أولى أن لا يلي أمر 
غيره . 

أما الصبى المميز فقد اختلف الفقهاء فى 
وصايته : فذهب الحنفية والشافعية والحتابلة في 
رواية إلى أنه لا تصح وصاية الصبي المميز. ٌْ 

إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا كانت الوصاية 
في تجهيزه وأمر دفنه فتصح منه . 

وذهب المالكية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب والشافعية في قول إلى صحة وصاية 
الصبي المميزء لأثها تضرق تحض ثقعاً له 
فصح منه كالإسلام والصلاة. 

واشترط المالكية لصحة الوصاية من المميز 
أن يكون ممن يعقل القربة كما قيدٌ الحنابلة 
صحة الوصاية من المميز بأن يكون قد جاوز 
الل ْ 


الشرط الثاني : الحرية : 


© - اختلف الفقهاء فى اشتراط أن يكون 
الموصي حرأ فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 


4٠ص البدائع 775 وجامع أحكام الصغار‎ )١( 
,ه17١‎ - ه١ ورد المحتار على الدر المختار ه/‎ 
,3٠١6 - ٠١5 /” وحاشية العدوي على الرسالة‎ 
والقوانين الفقهية ص2”98 وتحفة المحتاج‎ 
/راى ومغني المحتاج “/ هلاء 279 وكشاف‎ 
. 185-146 /7 القناع 7757/5. والإنصاف‎ 
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والمالكية والشافعية) إلى اشتراط الحرية فى 
الموصي فلا تصح وصاية العبد ولو بشائبة 
سواء كان مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو غيرهم. 
لأن الرق ينافي الولايات المتعدية كولاية 
القضاء والشهادة والتزويج وغيرها لأنها تنبئ 
عن القدرة الحكمية» إذ الولاية تنفيذ القول 
على الغير شاء أو أبى والرق عجز حكمي. 
كما أن الأصل فى الولايات ولاية المرء على 
نفسه ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط 
التعدي ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف 
يتعدى إلى غيره”'' . 
غير المال لأن له عبارة صسحيحة وأهلية تا 9 

الشرط الثالث : الرشد 

55 اختلف الفقهاء فى اشتراط كون 
العوضى رقيدا: 


فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم اشتر 
فيصح إيصاء السفيه على أولاده. أن السفه 


)000( البدائع / 0 ورد المحتار على الدر المختار 


وحاشية العدوي على الرسالة ؟”/ 2٠5١0‏ 
والقوانين الفقهية ص2798) وتحفة ا 
الحواشى 1/ 288 ومغنى ني المحتاج "/ 21٠0‏ وأسنى 
المطالب 58/7 والحاوي للماوردي ٠ /٠١‏ ول 
والتقرير والتحبير على التحرير 7/ »١465‏ وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي 54١/5‏ . 

(؟) كشاف القناع 2757/4 والإنصاف 187/7 . 


ع ارا ب 
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لا ينافي الأهلية» ولا شيئاً من الأحكام سوى 
ماايتغلق بالتال: 

وذهب المالكية والحنابلة في المذعب إلى 
اشتراط كون الموصي رشيداً» فليس للأب 
السفيه أن يوصي على ولده وإنما ينظر له 
الحاكم لأن الأب السفيه لا يملك التصرف 
على ولده بنفسه فوصيه أولى . 


وقال المرداوي: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصية 
السفيه على أولاده.» وهو أولى بالصحة من 
الوهية بالمال7 . 


الشرط الرابع : العدالة : 

- اختلف الفقهاء في اشترط العدالة في 
الموصي على قولين : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم اشتراط 


العدالة في الموصي» فتصح وصاية 
القاية 3 . 


00 التلويح على التوضيح 5 » والتقرير والتحبير 
01 والحاوي للماوردي ١٠/140غ‏ 
وحاشية الدسوقي 557/4» وأسنى المطالب ”/ 
4», والانصاف 146/7» وشرح المتتهى /١‏ 
54 . وكشاف القناع 85/4 - /01ا3 . 

(؟) الأشباه والنظائر ص85" وتكملة البحر 
الرائق 459/8 وشرح منتهى الإرادات ”/ 454 » 
والإنصاف 187/17 . 
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وذهب الشافعية إلى اشتراط العدالة فى 
الموصي فلا تصح وصاية الفاسق عندهم لأن 
الفاسق ليس له ولاية فكان أولى أن لا تصح 
05021 ظ 
منة بو لم ٠‏ 

الشرط الخامس : الولاية : 

6 - يشترط في الموصي أن تكون له 
ولاية على من يوصى عليه . 

وللتفصيل فيمن له تولية الوصي (ر: ف5»: 
وإيصاء ف4). 

و0 الموصي أن لا 
يكون للطفل من د يستحق الولاية. لآن مسحي 
الولاية بنفسه أقوى ممن استحقها بغيره» فعلى 
هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك 
جد كانت الوصية ا 


ولم يشترط سائر الفقهاء هذا الشرط . 


() حاشية الدسوقى 5/ 557». والخرشى ١97/8‏ . 


() الحاوي للماوردي 2140/٠١‏ ومغني المحتاج 
7 وتحفة المحتاج . 

(0) الحاوي ١٠/١19ء‏ ومغني المحتاج "/ هلا - 
5ا) وتحمة المحتاج /// 6 . 


- ١88 


الشرط السادس : الإسلام : 


ظ - الأصل أن الكافر ليس من أهل 
الولاية بالنسبة للمسلم فلا يصح إيصاء الكافر 
إلي غيره على أولاده المسلمين . 


وأما إيصاء الذمي إل ذمي على أولاده 
الذميين فصحيح . 
وصرح الحنفية بأنه إذا أوصى إلى 


0 المسلم ٠‏ من الذمى والمسلم لو أوصى 


إلى الذمى كانت الوصية باطلة”'' . 
الركن الثالث : الموصى به: 


"٠‏ - الموصى به هو التصرف الذي عهد به 
إلى الوصي» ويشترط في الموصى به أن يكون 
تصرفاً معلوماً يملك الموصي فعلهء لأن 
الإيصاء كالوكالة والوصي يتصرف بالإذن» فلم 
يجز إلا فى معلوم يملكه الموصي» مثل 
الإيصاء في قضاء الدين وتوزيع الوصيةء 
والنظر ة فى أمر طفل أو مجنون أو سفيه» ورد 
ودائع إلى أهلهاء واستردادها ممن هي عنده 


ع فقهة 
ورد معصونا. 0 


)2023 الحاوي 219١/٠١‏ وشرح المنتهى */ 5:45غ» 
والفتاوى الهندية 1/5 5 
00 كشاف القناع 5/ 5948, وشرح المنتهى 6/اه. ع 
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الأول: يجوز الإيصاء بتزويج البنت أو 
الابن» ولوصي الأب إجبار البنت إذا كانت 
بكرا كالأب» لأن نائبه كوكيله» وهذا رأي 
المالكية والحنابلة في المذهب() 


الثاني : لا يصح الإيصاء بتزويج طفل وبنت 
مع وججود الجد أو عدمه أو عدم الأولياء وهذا 
رأي الحنفية والشافعية ترود 
000 

واحتج الشافعية بحديث: «السلطان ولي 
من لا ولى له)” ". ولأن البالغين لا وصاية فى 
حقهمء والصغير والصغيرة لا يزوجهما غير 
الأب والعزة؟. 


- ومغني المحتاج ؟/ لالاء وشرح الزرقاني 
»© والدسوقى 577/5 -57 . 

010( شرح منتهى الإرادات 2» وكشاف القناع 
6 والإنصاف 2486/8 وحاشية الدسوقى 
5 -2401 وشرح الزرقاني 27 1( 

(؟) حاشية ابن عابدين 27”١١1- 1١/7‏ وتحفة 
المحتاج / 4غ ومغني المحتاج ا/ر دل 
والإنصاف 85/48 . 

(6) حديث: «السلطان ولى مَنْ لا ولى له؛ . 
أخرجه الترمذي (*/ 749 - ط الحلبي)؛ من حديث 
أبي موسى الأشغري . وقال: حديث حسن . 

(5:) روضة الطالبين 27١6/5‏ 2777 ومغني المحتاج 
*/ ”لا وتحفة المحتاج 1/ 4٠‏ : 


حرأ - 


وصاية “١‏ مم 
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والتفصيل في مصطلح (نكاح ف١١١)‏ 


”١‏ - الفقهاء متفقون على أن الوصاية لا 
تتم إلا بالإيجاب والقبول . 


كما أنهم متفقون على أن الإيجاب يصح 
بكل صيغة تدل على تفويض الموصى به إلى 
الوصي» مثل: أوصيت إليكء أو فوضت 
إليك أمر أموالي وأولادي بعد موتيء أو 
أسندت أمرهم إليك بعد موتي» وأقمتك فيهم 
مقامي بعد موتي أو ما يشبه ذلك مما يدل على 
تفويض الأمر الموصى به إلى الوصي . 


"” - ثم اختلفوا فى انعقاد عقد الوصاية 
الإيجاب في الوصاية بلفظ الوكالة والولاية: 
كأن يقول الموصي لغيره: أنت وكيلي بعد 
موتي» أو وليتك بعد موتي . 
وللشافعية فى انعقاد الوصاية بلفظى الوكالة 
والولاية وجهان”') . 
)١(‏ الفتاوى الخانية ”/ 20١7‏ وعقد الجواهر الثمينة 
؛ ومغني المحتاج "//الا» وأسنى 


المطالب مع حاشية الرملي 2/٠/7”‏ وتحفة 
المحتاج 4٠/1‏ . 
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أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابته» 
وكذا معتقل اللسان عند جمهور الفقهاء وقد 
الحنفية فى المفتى به والحنابلة قبول إشارة 
معتقل اللسان إذا كان مأيوساً من نطقه . 

ويشترط أن يكون القبول موافقاً للإايجاب» 
لأن الإيصاء عقد فأشبه الوكالة» ولذا تبطل 
التصرف مقام اللفظ فلا يشترط القبول لفظ”'' . 

(ر: عقد ف؟5 - ق/ 2 إشارة ف١١).‏ 


وقت اعتبار قبول الوصاية وردها : 


"” - اختلف الفقهاء في وقت قبول 
الوصاية أو ردها على قولين : 

القول الأول: يصح قبول الوصاية وردها في 
حياة الموصي عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والجالكتة واتيحنابلة:والجافسية فى القون 

5 مم د 
المقابل للأصح)”" ولهم في ذلك تفصيل : 


245 والأشباه لابن نجيم ص‎ ,”** /١ البدائع‎ )١( 


وحاشية الدسوقي 4/؟47» وروضة الطالبين 
0 والعتدى 5:» وكشاف القناع 
0 ْ 

(؟) البدائع 7/ 778» وحاشية رد المحتار على الدر 
المختار ”/ 7٠١‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق 
5 والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى 
الهندية 7/56 557». والمغنى 5// 5/!اه. والكافي 
لابن قدامة ”/ 207١‏ ومغني المحتاج 8//ا/ا  .‏ ' 


- 
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قال الحنفية: قبول الوصاية أو ردها عند 
الموصي صحيح لأن الموصي ليس له ولاية 
إلزامه التصرف ولا غرور فيه» لأنه يمكنه أن 
يوصي إلى غيره» وإن لم يرد عند الموصي بل 
ردها في غير وجهه لا يرتد» لأن الموصي مات 
معتمداً عليه» فلو صح رده في غير وجهه لصار 
مغروراً من جهته فيّرد رده فيبقى وصياً على ما 
كان» كالوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل» 
ولو لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو 
بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رد» لأن الموصى 
ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرً”'' . ١‏ 

وصرح المالكية: بأن للوصي عزل نفسه من 
الإيصاء في حياة الموصي لأن عقد الوصاية 
غير لازم من الطرفين في حياة الموصي» 
فللموصي عزل الوصي بغير موجب ولو قبل» 
وليس للوصي رد الوصاية بعد القبول وموت 
الموصي بمعنى أن الوصي إذا قبل الوصاية ثم 
مات الموصيء أو مات الموصي ثم قبل فليس 
له عزل نفسه . ظ 


فإن لم يعلم الوصي بالإيصاء إلا بعد موت 
5 5 
قبول . 


)00( تبيين الحقائق 5 . 
هم شرح الزرقاني 2,224 والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 505/5 . 
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قال ابن شاس : وظاهر إطلاق القاضي 
الرجوع بعد القبول مطلقاً إلا أن يعجز أو يكون 


له عذر في تركها. 


وقال القاضي أبو الحسن: إذا قبل الوصي 

الوصاية في حياة الموصي لم يكن له أن يرجع 
000 

بعل موته . 

وقال الحئايلة : يصح قبول الوصية وردها 
في حياة الموصيء لأنها إذن في التصرف 
فصح قبوله بعد العقد كالوكيل بخلاف الوصية 
له فإنها تمليك في وقت. فلم يصح القبول 
قبل الوقت» ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد 
الموت لأنها نوع وصية فصح قبولها بعد 
الموت كالوصية له”'' . 

القول الثاني: عدم صحة قبول الويصاء 
ولا رده في حياة الموصي» وبهذا قال الشافعية 
كالوصية له بالمال» فلو قبله في حياته ثم رده 
بعد وفاته لغاء أما لو رده في حياته ثم قبله بعد 
ليع ١‏ 
وفاته صح . ش 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 5١/7‏ . 
)١(‏ المغني لابن قدامة 5/ ١51/5‏ والكافي لابن قدامة 

--0807#ه. وانظر الإنصاف 7597/87 . 

() مغني المحتاج للشربيني "/ ل/الا . 


- ا١مما/‎ 


وصاية »> 7 هو 
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تعليق صيغة الوصاية وتوقيتها : 

4" - التعليق والتأقيت في صيغة الوصاية 
جائز بالإتفاق» لأن الوصاية تحتمل الجهالات 
والأخطار فكذا التوقيت والتعليقء ولأن 
الأنضاء كالغارة وقد أمز سول الله يك في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله 


ييه : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر 


فعبد الله بن رواحة ا" 


ومثال التعليق: أن يقول: إذا مت فقد 
أوصيت إليك أو يوصي إلى شخص ويقول : 
إن مات الوصي فزيد وصي بدله. ومثال 
التأقيت: أن يقول: أوصيت إليك سنة أو إلى 
بلوغ ابني أو إلى قدوم ار 

واجبات الوصي 


ه” - الوصى إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً. 
فإن كان مقيداً التزم بما قيد فيه. وإن كان 
مطلقاً فيجب عليه القيام بما وصي عليه من 


)١(‏ حديث: لأمر رسول الله يَكِ فى غزوة مؤتة زيد 
ابن حارثة». أخرجه البخاري (الفتح /ا/ )01١‏ . 

(0) حاشية رد المحتار على الدر المختار 1/5٠ل0لء‏ 
وكين الحقائق .١518/5‏ وشرح الزرقاني 
64 ؛» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
05 :. ومغني المحتاج "/لالا» وروضة 
الطالبين 2”١5/5‏ والمغني /١‏ "لاه وشرح 
المنتهى ؟/ 25/5 والكافي لابن قدامة 0717/7 . 
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صغار أو من في حكمهم. ويشمل ذلك القيام 
بحفظ أموالهم وتثميرها والنفقة عليهم 
بالمعروف» وإخراج ما تعلق بأموالهم من 
حقوق لله أو للناس» عملا بقول اللّه سبحانه 
لا نموأ مَالَ اليم إلا بالتي ىّ م274 . 
وبقول عمر شه 
لا تأكلها الصدقة» 0 


ونص الحنفية على أن الأصل أن ولاية 
الوصي تتقدر بقدر ولاية الموصي ؛ وأن ولاية 
عا عن التصرف» فإذا ثبتت للوصي 
ولاية الحفظ ث: ثبتت له ولاية كل تصرف هو من 
باب الحفظء: نحو بيع المنقول» وبيع ما 
يتسارع إليه الفساد " . 


وقالوا: ينبغي للوصي أن يوسع على الصبي 
في النفقة لا على وجه الإسراف ولا على وجه 
التضييق» وذلك يتفاوت بقلة مال الصبي 
وكثرته واختلاف حاله فينظر فى ماله وينفق 
عليه قدر ما يليق9. . ١‏ 


: «ابتغوا بأموال اليتامى 


0 :صووة الاسراء + 4 


(0) أثر عمر كيه : ابتغوا بأموال اليتامى. 59 
الدارقطني (؟/ ١٠١ ٠‏ - ط دار المحاسن). 
والبيهقي في السنن ٠١///4(‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصحح البيهقي إسناده . 

0 المتاوى الهندية 80/5 ١غ‏ والبحر الرائق 8/ 7ه 51 

62 الفتاوى الخانية ؟/ ؟؟اه الام والفتاوى 
الهندية"/ 56 . 


- ١88 - 


وعد الحنفية من واجبات الوصي ما يلي : 
أ) تجهيز الميت وشراء الكفن له لأن في 
التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضاً 
في الحضرء والرفقة في السفر. ‏ - 

ب) قضاء حاجة الصغار والاتهاب لهم لأنه 
يخاف هلاكهم من الجوع والعري . 

ج) رد وديعة عين وقضاء دين. 


د) رد المغصوب ورد المبيع في البيع 
الفاسد وكذا حفظ المال. 


ه) بيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع 
الأموال الضائعة . ظ 


و) تنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين . 

ز) الخصومة في حق الميت”'' . 

وقال المالكية: للوصي اقتضاء الدين ممن 
هو عليه وتأخيره بالنظر في المصلحة» فقد 
يكون التأخير هو الصوابء وله النفقة على 
الطفل أو السفيه بالمعروف» بحسب قلة المال 
أو كثرته» وبحسب حال الطفل من أكل 
ووه رفير زللقه فعظار المايتففييه الحان 
'بالمعروف فيما ذكر» وفي ختنه وعرسه» ولا 
حرج على من دخل فأكل لأنه مأذون فيه 
)١(‏ البحر الرائق 0707/48 . 


شرعاًء بخلاف ما لو أسرف من مال اليتيم فلا 


يجوز الأكل منه» وعيدهٍ فيوسع عليه بما 


يقتضيه الحال . 
وَأمَا ماتضرقك للغابين فى غرسةه وخدية فلا 


ظ له قلت كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا 


يتلفه» فإن خاف إتلافه فنفقة يوم بيوم» وله 
إخراج زكاة فطره من ماله عنه وعمن تلزمه 
نفقته» وزكاته المالية من عين وحرث وماشية . 

ويرفعم الوصي للحاكم الذي يرى زكاة المال 
الخلاف» خوفاً من رفع الصبي بعد رشده 
لقاض حنفي لايرى الزكاة في مال الصبي 
فيضمن الوصى له ما أخرجه عنه . 

وهذا إن كان هناك حاكم حنفي يرى 

وللوصي دفع مال الموصى عليه لمن يعمل 
فيه قراضاً وبيضاعة» وله عدم دفعه إِذ لا يجب 
عليه تنميته على المذهب"١)‏ 


البتيم أربعة اكنياة: 


- 805/5 الشرح الكبير للدردير بهامش الدسوقي‎ )١( 


. 060 


- 1١84 - 
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٠‏ العدها: لظ أصول أموالة. 
ظ والثاني : تثمير فروعها. 
والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف . 
والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 
- فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين: 
أحدهما: حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها 
يد» فإن فرط كان لما تلف منها ضامئاً . 
والثاني: استبقاء العمارة لئلا يسرع إليها 
خراب فإن أهمل عماراتها حتى عطل ضياعه 
وتهدم عقاره: نظر فإن كان لإعواز ما ينفق 


عليها فلا ضمان عليه. وإن كان مع وجود 


النفقة فقد أثم» وفي الضمان وجهان : 
أحدهما: يضمن ويصير بهذا كالغاصب . 
والوجه الثاني : لا ضمان عليه» لأن خرابها 

لم يكن من فعله فيضمن به ولا يده غاصبة» 

فيجب بها عليه ضمان . 
- وأما تشمير فروعه: فلأن النماء مقصود. 

فلم يجز أن يفوته على اليتيم كالأصول . 
وهو نوعان: أحدهما: ما كان نماؤها أعياناً 

من ذاته كالثمار والنعاج: فعليه بذلك ما عاد 

بحفظه وزيادته كتلقيح النخل وعلوفة الماشية» 
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فإن أخل بعلوفة الماشية ضمنها وجهاً واحداًء 
وإن أخل بتلقيح الثمرة فلا ضمان عليه وجهاً 
مالم يخلق. وإن خلقت ناقصة فالنقصان - 
أيضاً - مما لم يخلق . 

والنوع الثاني : ما كان نماؤه بالعمل . 

وذلك نوعان: أحدهما: تجارة نمال» 
والثاني : استغلال لعقار . 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيها أربعة 
شروط : 

أحدها: أن يكون ماله ناضاء فإن كان عقاراً 
لم يجز بيعه للتجارة . 


والشاني: أن يكون الزمان آمناً فإن كان 


والثالث : أن يكون السلطان عادلا فإن كان 
جاثرألميص: 000000 

والرابع : أن تكون المتاجرة مربحة؛ فإن 
كانت مخسرة لم يجز. 

فإذا اكتملت هذه الشروط كان مندوباً إلى 
التجارة له بالمال» فلو لم يتجر بها لم يضمن 
لأهرنة: 


- 1946 
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والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال 
أ لمغصوب له دون ا لمغصوب منه. 

فإن اتجر الولي له بالمال مع إخلاله ببعض 
هذه الشروط: كان ضامناً لما تلف من أصل 
المال. ظ 

وأما استغلال العقار: فإنما يكون بإجارته. 
فإن تركه عاطلا لم يؤجره فقد أثم . 

وفي ضمانه لأجره مثله إذا كان غير معذور 
في تعطيله وجهانء لأن منافعه تملك 
كالأعيان . 

٠‏ - وأما النفقة بالمعروف عليه: فلأن فى 
الزيادة سرفاًء وفي التقصير ضررأء فلزم أن 
ينفق عليه قصدأً بالمعروف من غير سرف ولا 
ثم تقصير» وكذلك ينفق على كل من تجب نفقته 
في ماله من والدين ومملوكين» ثم يكسوه 
وإياهم في فصلي الصيف والشتاء كسوة مثلهم 
في اليسار والإعسار. 


وقال بعض الأصحاب: يعتبر بكسوة أبيه ع 
فيكسوه مثلهاء فإن أسرف الولي في الإنفاق 
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عليه ضمن زيادة السرف» وإن قصر به أساء 
ولم يضمن . 
- وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق 


فضربان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 


فأما حقوق اللّهتعالى فكالزكوات 
والكفارات . 

وأما الزكوات فزكاة الفطرء وأعشار الزروع 
والثمار: فواجبة إجماعاًء وأما زكاة الأموال 
فقد أسقطها أبو حنيفة ولم يوجبها إلا على بالغ 
عاقل. ' 

وأما حقوق الآدميين فنوعان: أحدهما: حق 
وجب باختيار كالديون فعلى الولى قضاؤها إذا 
ثبتت وطالب بها أربابهاء فإن أبرأوا: سقطت» 


وإن أمسكوا عن المطالبة من غير إبراء نظر في 


مال اليتيم» فإن كان ناضاً: ألزمهم الولي قبض 
ديونهمء أو الإبراء منها خوفاً من أن يتلف 
المال ويبقى الدين» وإن كان أرضاً أو عقاراً 
تركهم على خيارهم في المطالبة بديونهم إذا 
ا ظ ظ 


والنوع الثاني : ماوجب بغير اختيار 


كالجنايات وهي ضربان : 
أحدهما: على مال فيكون غرم ذلك في 
ماله كالديون. ظ 


- 1941١ 
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الثاني : على نفس وذلك ضربان: عمد 
وخطأء فإن كان خطأ فديته على عاقلته لا فى 
ماله . 

وإن كان عمداً ففيه قولان» من اختلاف 
القولين في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد أو مجرى الخطأ؟ أحدهما: أنه جار 

والثاني: أنه جار مجرى الخطأ فعلى هذا 
تكون الدية على عاقلته . 

فأما الكفارة ففى ماله على القولين مع(" . 

وذكر الحنابلة أن من واجبات الوصى : 
فضاء ديون الميت وتفريق وصيته» والنظر في 
أمر غير مكلفٍ رشيدٍ من طفل ومجنون 
وسفيه» ورد الودائع إلى أهلها واستردادها 
ممن هي عنذه . ورد الغصب» وكا قل 

إخراج الوصي الزكاة عن الصغير أو عن 
ماله : - ظ 

أولا: إخراج الوصي زكاة الفطر عن 
الصغير : 


كا - اختلف الفقهاء في جواز إخراج 


. وما بعدها‎ 7٠١/٠١ الحاوي للماوردي:‎ )١( 
. 790 / كشاف القناع 9:1 والإنصاف‎ (١ 
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الوصى زكاة الفطر عن الصغير من ماله تبعاً 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية إلى 
وجوبها في مال الصغير وإلزام الوصي بإخراجها 
عنه لماورد عن ابن عمر شين «أن رسول الله 
يكِْهُ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة»”'" . 

فعموم وجوبها على الصغير يشمل اليتيم 
وغيره» فتكون واجبة في مال اليتيم وللوصي 
إخراجها عنه» ولأنها ليست عبادة محضة بل 
فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر”" . 

يقولابن رشد: وأجمعواعلى أن 
المسلمين مخاطبون بها ذكراناً كانوا أو إناثاً: 


صغاراً كانوا أو كباراً عبيداً كانوا أو أحراراً 


)١(‏ حديث ابن عمر كي «أن رسول الله يَكْهِ فرض 


زكاة الفطر. .» أخرجه البخاري (الفتح 7/ 857137) 
وأخرجه مسلم (؟51/17//7) دون قوله: «وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس» . 

() البدائع 59/7 - 2/٠‏ وبداية المجتهد 2585/١‏ 
والمجموع 2,220 والمغني "21" وفتح 
الباري 2771/7/79 وشرح النووي على مسلم 


/لا/رلاه . 


- 1١45 
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لحديث ابن عمر إلا ما شذ فيه الليث من قول 
من لم يوجبها على اليتيم''؟. ‏ 

ويقول ابن قدامة: وجملته أن زكاة الفطر 
تجب على كل مسلم من الصغير والكبير 
والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة. 
وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله" . 

وذهب محمد بن الحسن وزفر من الحنفية 
إلى أنه ليس للوصي إخراجها لعدم وجوبها 
على الصغيرء لأنها عبادة» والعبادات لا تجب 
على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة " . 


ثانياً: إخراج الوصي زكاة مال الصغير : 
الوصي زكاة مال الصغير وإلزامه بإخراجها 
عنه . والتفصيل في مصطلح (زكاة ف١١).‏ 

تضحية الوصي عن الصغير : 

- اختلف الفقهاء في حكم تضحية 
يوسف إلى أنه يجب على الوصي التضحية عن 
الصغير إذا كان موسراً لأن الأضحية ليست 
عبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت 
() بداية المجتهد 785/١‏ . 

(0) المغني 545/59 .2 


(9) البدائع ؟/ ١لا‏ . 
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العشترء :وقالاة لا يتصدق الوضي باللحم لكن 
يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع 
بالباقي مايتتفع 0 

وذهب المالكية إلى أنه يسن للوصي 
ل 1 000 | 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للوصي أن 
يضحي عن اليتيم الذي له ال كير مون ماله 
لأنه يوم سرور وفرح وليحصل بذلك جبر 
قلبه» وإلحاقاً بمن له أب وقالوا: يحرم على 
الوصي التصدق والإهداء بشيء من الأضحية» 


ويوفرها لليتيم لأن الوصي ممنوع من التبرع 


ل 

وذهب الشافعية ومحمد وزفر إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يضحي عن الصغير من مال 
الصغيرء واحتج محمد وزفر على هذا بأن 
الفتتسيحيلة ضبادة بو السياذاك: تبه ملل 
الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة والزكاة. 
وإن ضحى الوصي عن الصغير من ماله يضمن 
0011 00 


. 7١ بدائع الصنائع 0/ 2514 ؟/‎ )١( 

(0) حاشية الدسوقي؟/ ١1١8‏ ' 

 . 3# 406٠9 /* كشاف القناع‎ )( 

(:) المجموع ١475/8‏ وتحفة المحتاج 44/4": 
/51”, وبدائع الصنائع ؟/ ٠لا‏ 255/0 وتبيين 
الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5/” . 


1ب 
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تصرفات الوصي : 

أولا: بيع الوصي مال الصغير وشراؤه: 

4" - مال الصغير لا يخلو إما أن يكون 
عقاراً أو منقولا فإن كان عقاراً فلا يجوز 
للوصى بيعه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كنفقة 
الصتير وكسوته وآدافتؤين الععت :ار كان 
في البيع مصلحة ظاهرة كأن يرغب المشتري 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف5١»‏ 


وعقار ا ف .)١6‏ 


وأما إن كان منقولا فيجوز للوصي بيعه 
وشراؤه من أجنبي. أو لأجنبي بمثل القيمة أو 
بغبن يسير. أما الغبن الفاحش فلا يجوز . 

(ر: إيصاء ف5١.‏ منقول ف5» ولاية 
ف55 وما بعدها). 

أما بيع الوصي وشراؤه مال الصغير من 
نفسه ولنفسه فلا يجوز عند جمهور الفقهاء . 

وفرق الحنفية بين وصي القاضي ووصي 
الأبس» أما وصي القاضي فلا يجوز عندهم 
بكل حال أن يشتري مال الصغير من نفسه أو 


وأما وصي الأب فيجوز له بيع مال الصغير 
وشراؤه من نفسه ولنفسه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف في إحدى الروايتين عنه» وهو 
قول للمالكية. وعند محمد وأبي يوسف في 
أظهر الروايتين لا يجوز . 


وصرح المالكية بأنه لا يجوز على جهة 
الكراهة للوصي شراء شيء من مال الصغير 
لنفسه وإذا اشترى الوصي شيئاً من التركة تعقبه 
ويرد غيره إلا ما اشتراه من التركة مما قل ثمنه 
وانتهت الرغبات ا" 

ثانيا: المضاربة والاتجار بمال الموصى 
عليه : 


5 - الاتجار بمال الموصى عليه يكون 
بأحد الطرق الثلاثة : اتجار الوصي لنفسه بمال 
اليتيم» واتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم» 
ودفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن 
يقبل فيه مضاربة لمصلحة اليتيم . 


)١(‏ تبيين الحقائق 27١7- 57١١/7‏ وأحكام الصغار 


ص 755 ط دار الكتب العلمية» وحاشية الدسوقي 
مع الشرح الكبم 5 والشرح الصغير 
>٠١ /:‏ ل 5١1١‏ ومواهمب الجليل 5 55 
407.» ومغنى المحتاج ؟/ لاا وروضة الطالبين 


ا والمغني مع الشرح الكبير اوه . 


- 
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أ - اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم: ‏ 

١‏ - نص الحنفية والمالكية على أنه لا 
يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو 
والحتابلة . 

فذهب أبو حنيفة ومحمد ومن وافقهما إلى 
أن الوصي يضمن رأس المال فى هذه الحالة 
ويتصدق بالربح . 0 


مصير الربح إذا 


وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق 
ىت )١١(‏ ظ 
بسي ء ٠‏ 


ب - اتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم : 
5 - اختلف الفقهاء في اتجار الوصي في 
مال اليتيم لليتيم على قولين : 


القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية ‏ 


والحنابلة في المذهب والمالكية في قول إلى 
أنه يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم 


)١(‏ الفتاوى الهندية »١417//5‏ والفتاوى الخانية بهامش 
الهندية "/ ٠6785‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 6ه 
والمنتقى 2١١١/7‏ ومغني المحتاج ١/5/7”‏ - 
هلاقلء والمهذب 705/١‏ وكشاف القناع 
*/ 5غ . 
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لمصلحة اليتيج”'' . 

ونص الحنابلة على أنه إن اتجر الوصي 
بمال اليتيم فلا أجرة له في نظير اتجاره به 
والربح كله للموصى عليه لأنه نماء ماله" . 

القول الثاني : ذهب المالكية في المذهب 
والحنابلة في وجه وبعض الحنفية إلى أنه لا 
يجوز للوضى أن كيك ريمال البتيم لطي" 
لئلا يحابي نفسه بزيادة من الربح”*' . 

وفسر المالكية عدم الجواز هنا بالكراهة . 
وزادوا: أن الوصي إذا عمل بمال اليتيم مجاناً 
فلا نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به 
وجه لله تعالى ٠5"‏ - 

ج - دفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه 

لمن يعمل فيه مضاربة : 

*4 - ذهب الفقهاء اعلا 
الوصي مال اليتيم الموصى عليه مضاربة أو 


)غ2 الدر المختار ورد المحتار 0 22. 5260 


الجليل 2799/57 وكشاف القناع */ 559 . 

(؟) كشاف القناع ؟/ 94غ25. والمغني . 

(6) حاشية الدسوقي 6 / » ومواهب الجليل 
294/5, والمبدع 6©» وحاشية ابن عابدين 
406 . 

0 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي . 

0( المرجع نفسه : 


- ١96 - 
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بضاعة لمصلحة اليتيج”'"' . 


الاو يي ترمد 
الجمهور إلى استحبايه. وذهب الشافعية إلى 


وجوبه . 
والتفصيل في (إيصاء ف5١»‏ ولاية 
5 


ثالث : تأجير الوصي الصبي الموصى عليه : 


5 - تأجير الوصي الصبي الموصى عليه 
إما أن يكون للغير وإما أن يكون للوصي . 

أما تأجير الوصي الصبي الموصى عليه للغير 
فجائز باتفاق لدي الأر بعة لأن الوصى له 
استعمال الصبي بلا عوض للتهذيب والرياضة 
فبالعوض أولى . ظ 


أما استئجار الوصى الصبى لنفسه فقد نص 
الحنفية على جوازه”'' . 


4 - ثم اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة 
إذا بلغ الصبي رشيداً أثناء مدة الإجارة وقد 


)١(‏ الفتاوى الهندية141/56ء ومواهب الجليل 
5 وحاشية الدسوقي 440/5: ومغني 
المحتاج ؟/ 7 د هل/اكدء والمبدع 4/5 - 

9”"ء وكشاف القناع 449/7 . 

(؟) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 5/5 545» 
وكشاف القناع "/ 5717» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 4/ ٠”‏ وروضة الطالبين 76٠١/0‏ . 
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أجره الوصي على نفسه على أقوال : 

قالالحنفية: إن الصبي له فسخ 
الإجارة290 . 

وقال المالكية: الصور المتعلقة بالعقد على 
نفسه ست لأنه إما أن يظن الولي بلوغه في 
المدة أو يظن عدم بلوغه أو لم يظن شيئاً. 
وفي كل من الثلاثة إما أن يبقى من مدة الإجارة 
بعد بلوغه رشيدأً كثير أو يسير كالشهر ويسير 
الأيام فلا خيار له في صورة وهي ما إذا ظن 
عدم البلوغ فيها وبلغ وقد بقى من المدة يسير» 
ويخير في الباقي وهي ما إذا بقي كثير مطلقاً 
ظن بلوغه في مدة الإجارة أو ظن عدمه أو لم 
يظن شيئاً وكذا إن بقي يسير والحال أنه ظن 
بلوغه فيها أو لم يظن شيئا”'' . 

وقال الشافعية: إن الولي إن أجر صبياً مدة 
لآ يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام وهو رشيد 
فالأصح أن الإجارة لا تنفسخ. وفي القول 
المقابل للأصح : تنفسخ لتبين عدم الولاية فيما 
بعد البلوع . 

ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت 
الإجارة فيما بعد البلوغ”” . 


. 555 /" الفتاوى البزازية‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقي 7/4" . 
فر مغني المحتاج "0 ” . 


- ١45 - 
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وقال الحنابلة: إن أجر الوصي اليتيم مدة ثم 
تل ورشه قل انتطرياء مدة الإجارة ا 
الوصي يعلم بلوغ الصبي في المدة بأن أجره 
سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة انفسخت 
الإجارة وقت بلوغ اليتيم»ء وإن لميعلم 
الوصي بلوغ اليتيم في أثناء المدة لم تنفسخ 
الإجارة لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف”'' . 


عليه : 


5 - تأجير الوصي مال الصبي الموصى 
عليه إما أن يكون لغيره وإما أن يكون للوصي 


نفسه . 


كايا ترص وان المي لخر 


فيجززياتناق الفقهاء:(الهكنية والمالكية. 


والشائفعة والحتابلة) 3 . 


واستثنى الحنفية من هذا الحكم تأجير أرض 
الصبي إجارة طويلة حيث قالوا: والوصي إذا 
أجر أرض اليتيم إجارة طويلة رسمية ثلاث 
سئين لا يجوز ذلك. لأن الرسم في الإجارة 
الطويلة أن يجعل شيء يسير من مال الإجارة 


. كشاف القناع #//ا؟ه رده‎ )١( 
الفتاوى البزازية بهامش الهندية ”/ 555 » وكشاف‎ )0( 
. 5905/7 القناع 051//7. وشرح منتهى الإرادات‎ 


رابعا: تأجير الوصي مال الصبي الموصى 


بمقابلة السنين الأولى ومعظم المال بمقابلة 
السنة الأخيرة» فإن كانت الإجارة لأرض اليتيم 
لا تصح الإجارة في السنين الأولى لأنها تكون 
وإن استأجر أرضاً لليتيم بمال اليتيم ففي 
السنة الأخيرة يكون الاستئجار بأكثر من أجر 
المثل فلا يصح”'' . 
الموصى عليه لنفسه فقد نص الحنفية على عدم 
مه 


جوازه 


1 - ثم اختلف الفقهاء في انفساخ الإجارة 


إذا بلغ الصبي رشيدا أثناء مدة الإجارة وكانت 


الإجارة على مال الصبي : | 
فقد ذهب الحنفية إلى أن الصبي ليس له 
الفسخ بعد البلوغ” " . 


وصرح المالكية بأنه إن عقد الوصي على 
سلع الصبي كداره ودابته وغيرهما فيلزم فيما 


إذا ظن عدم بلوغه مطلقاً ولو بقي من المدة 


سنون على الأرجح . 


ومقابل الأرجح هو ما ذهب إليه أشهب من 


. ؟١7؟ص جامع أحكام الصغار‎ )١( 


(؟) الفتاوى البزازية 555/5 . 


- 1١9419 
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أن العقد على سلع الصبي كالعقد على نفسه لا 
و لاا ا 


ا" 

وقول الشافعية والحنابلة في : فسخ الصبي 
الواح ا 
فسخ الصبي الإجارة على نفسه خلافاً 
ل من" 

خامساً: إجارة الوصي نفسه للصبي 
الموصى عليه : 


8 - نص الحنفية على أنه لا يصح للوصي 
أن يؤجر نفسه لليتيم ". ظ 

وقال المالكية: إن أجر الوصي نفسه في 
عمل يتيم في حجره فيتعقبه الإمام» فما كان 
خيراً لليتيم أمضاه وما كان غير ذلك رده . 

اناا : تبرع الوصي وهبته : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال 
الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير 


() الشرح الصغير 0/5 . 

(؟) مغني المحتاج 757/7؛ وكشاف القناع 0571/9 
- 058 . . 

(*) الفتاوى البزازية 5/ 445 . 

)2 مواهب الجليل ه/ 7١‏ 1 
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عوض أم بالمحاباة”"'» لأن التبرع بمال 
الصغير لاحظ له فيه وأنه ينافي مقصود 
الوصاية من الحفاظ على المال وتنميته 
والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغير» 


يستدين في ذلك إلى قوله تعالى : “ولا تُمَريُوأ 


مال التي إلا ال عن تن 174 , 


فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه 
مصلحة له» والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم 
فيه» بل هو تصرف في ماله على غير الوجه 
الذي أمر اللّه به» فيكون ممنوعاً ومنهياً عنه 
لقو يك: «لااضرر ولا ضرار»”"» ولقوله 


كهُ: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم 
9 ويعرف لعالمنا حقّه)7* . 


2791/0 مواهب الجليل 5/ الا وشرح الخرشي‎ )١( 
0/0 والشرح الكبير ., وبدائع الصنائع‎ 
. 4517/٠ وكشاف القناع‎ .778/١ والمهذب‎ 

(؟) سورة الأنعام / ١67‏ . 

(6) حديث: «لا ضرر ولا ضرار. . .4 
أخرجه مالك في الموطأ (7/ 45/ - ط الحلبي) من 
حديث يحيى المازني مرسلاًء لكن له شواهد 
موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب الحنبلي في 
جامع العلوم والحكم (ص787-785 ط 
الحلبي) . وحسنه النووي : 

(5) حديث: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. .» 
أخرجه أحمد (5/ 777 - ط الميمنية) من حديث 
عبادة بن الصامت : 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
١59/9(‏ -دار ابن كثير)  .‏ 


رةه 
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شيء» فليس له أن يهب مال الصغير من غيره 
بغير عوضء. لأنه إزالة ملكه من غير عوض 
فكان ضرراً محضاًء وليس له أن يتصدق بماله 
ولا أن يوصي بهء لأن التصدق والوصية إزالة 
الملك من غير عوض مالي فكان ضرراً فلا 
: 4 )0 ظ 

وللتفصيل ينظر (ولاية ف”7ه - 05). 

سابعاً: الهبة بعوض : 


٠5‏ - اختلف الفقهاء في جواز هبة الوصي 
مال الصغير بعورض على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: ليس للوصي أن يهب مال 
حنيفة وأبو يوسف والمالكية والشافعية» لأن 
الهبة بعوض تبرع ابتداء يتوقف الملك فيها 
على القبض» وهذه من لوازم الهبة» والوصي 
لا يملكهاء فلا تصير عوضاً انتهاء . 

ونص الشافعية على أنه إن شرط ثوابا 
معلوماً فى الهبة بغبطة جازت لأنها إذ قيدت 
بثواب معلوم كانت 0 
000 البدائع م/ ه٠١‏ . 


0 .كواعبي الجلبل 278/6 وفرع الخرنيي 
70 والبدائع 7/5 .١157‏ وروضة الطالبين 
6 »© وأسنى المطالب 7١77/7‏ . 
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القول الثاني : للموصي أن يهب مال الصغير 
بعوضء. لأن الهبة بعوض معاوضة المال 
البيع » وإليه ذهب محمد بن الحو 


القول الثالث : للوصى هبة مال الصغير 
بعوض إذا كان العوض قدر قيمته فأكثر» وإلى 
هذا ذهب الحنابلة”'' . 

وإنما اشترط الحنابلة ذلك الشرط ولم 
يجيزوا للوصي أن يكون العوض أقل من قيمة 
المال الموهوب,. لأنه من قبيل المحاباة وهو 
لا يملكها. 

ثامنا: طلب الوصى الشفعة : 


فرق الفقهاء بين كون طلب الشفعة في 
صالح الصبي» وبين كون تركها فى مصلحته» 
الغالى : 0 

الحالة الأولى: طلب الشفعة إذا كان فيه 

»١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن للوصى حق الشفعة والأخذ 
بها إذا كان في الطلب مصلحة للصغير وحظ 
)١(‏ بدائع الصنائع 157/0 . 
(؟) كشاف القناع */ »45٠‏ والمبدع 778/5 . 


- ١414 - 
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له”'؟» وذلك على سبيل الوجوب عند الشافعية 
والحنابلة ومعحمد وزفر. 


واستدل القائلون بوجوب الطلب في حق 
الوصي بأن ترك الطلب في هذه الحالة إيطال 
لحق الصبي فلا يصح.ء كالعفو عن قوده 
وإعتاق عبده وإبراء غريمه» وبأن تصرف 
الوصي نظرية والنظر في الأخذ متعين ألا ترى 
أنه شرع لدفع الضرر فكان في إبطاله إلحاق 
الضرر به فلا يملكه الوصي . 
واستدل القائلون بجواز الطلب بأن الأخذ 
بالشفعة في معنى التجارة»؛ بل عينهاء لأن 
طلن:الأغل الشفعة يناذلة المال«المالف 
وترك الأخذ بها ترك التجارة» فيملكه الوصي 
كمايملك ترك التجارة برد البيع» وقالوا: 
الأخذ بالشفعة دائر بين الضرر والنفع» فيحمل 
على أن يكون الترك أنفع بإبقاءالئمن على ملك 
الصغير فيملكه الوصي كالأخذء بخلاف العفو 
عن القود وأشباهه لأنه ضرر محض غير 
مترددء إذ هو إيطال بغير عوض وهنا بعوض 
يعد له» وهو الثمن فلا يعد ضرر9". 00 
)١(‏ البدائع 7/6 .»١7‏ وجواهر الإكليل 2٠٠١/١‏ وشرح 
الخرشي 20160, ومغني المحتاج ؟/2223 
وتحفة المحتاج 187/0» والمهذب ,"59/١‏ 


(0) تبيين الحقائق 777/8 . 
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وقال الأوزاعي: ليس للوصي الأخذ 
بالشفعة لأنه لا يملك العفو عنها فلا يملك 
الأخذ بها كالأجنبي وإنما يأخذ بها الصبي إذا 
0 ظ 

1ه - وإذا لم يطلب الوصي الشفعة مع أن 
مصلحة الصبي في طلبهاء فقد اختلف الفقهاء 
في حق الصبي في طلبها إذا بلغ : 

ذذهب يعمهور النقواء الغا لكي و الاقنية 


ظ والحنابلة ومحمد وزفر) إلى أن للصبي إذا يلغ 


طلبها. 

ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة في 
قول اختاره ابن بطة وكان يفتي به أنه ليس 
1 لي 

الحالة الثانية : ترك الوصى طلب الشفعة إذا 
كان الترك فى مصلحة الصغير : 

6 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن للوصي ترك الشفعة للصغير 
إذا كان ترك الطلب في مصلحته مثل أن يكون 
الشراء قد وقع بأكثر من القيمة» أو لأن الثمن 
() المغني ه٠1"‏ . ظ 
ةم الخرشي 6 والفتاوى الهندية 2١97/8‏ 

وتبيين الحقائق 2777/0 ومغني المحتاج 


/222 وتحفة المحتاج ه/ 8 -86ك2ك 
والإنصاف 7777/5 .» والمغنى 7597/0 . 


داه و5 ب 
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يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهمء أو 
لأن موضعه لا يرغب في مثله أو لأن أخذه 
يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولىء أو إلى 
استقراض ثمنه ورهن ماله» أو إلى ضرر وفتئة 
ونحو ذلكء لأن تصرف الوصي منوط 
بالمصلحة» فلا يجوز له طلب الشفعة فى هذه 
الأحوال» قرا جلا الصددر عرف الخيرر 

0) 

ويقول ابن قدامة: وإن كان الحظ في تركها 
مثل أن يكون المشتري قد غبن أو كان في 
الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال 
الصبي فليس له الأخذء لأنه لا يملك فعل 
مالا حظ للصبي فيه" . 


وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن 
للوصي طلب الشفعة للصغير ولو كان الترك 
في مصلحته وله فيه حظ معللين قوله بأن 
الوصي يشتري للصغير ما يندفع عنه الضرر 
به» كما لو اشترى له معيباً لا يعلم عيبه» ولأن 
الحظ قد يختلف ويخفى» فقد يكون له حظ 
في الأخذ بأكثر من ثمن المثل لزيادة قيمة 


)١(‏ البدائع :١7/05‏ والخرشي 598/60» وجواهر 
الإكليل ؟7/١٠٠غ2‏ وروضة الطالبين 2186/5 
وتحفة المحتاج 0*6 والمغنية/59»: 
والإنصاف 5/ ”7 . 

(9) المغني ه/لاةع . 
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ملكه» ولأن الضرر الذي يندفع بأخذ الوصي 
بالشفعة كثير» فلايمكن اعتبار الحظ بنفسه 
لخفائه”؟ .. 

وزاد الحنايلة: وإن كان الحظ فى تركها 
فليس للوصى الأخذء لأنه لا يملك فعل ما 
لاحظ للصبي فيه» فإن أخذ فهل يصح؟ على 
روايتين : ْ 

إحداهما: لا يصح ويكون باقياً على ملك 
المشتري» لأنه اشترى له ما لا يملك شراءه 
فلم يصح . 

والرواية الثانية: يصح الأخذ للصبي» لأنه 
يشتري: له ما يدفع عنه الضرر فصح. كما لو 
اشترى معيباً لا يعلم عيبه”'" . 

الحالة الثالثة: استواء المصلحة في الأخذ 
والترك : ظ 

4 - للشافعية فى المسألة ثلاثة أوجه : 

أولها: أنه يحرم الأخذ لقوله تعالى: ولا 
َقَربُوأ مَالَ التي إِلَّا يألبى هى لَحَسَن4”" . 


فإنهادالة على المنع عند الاستواء. 


)١(‏ الشرح الكبير 547/7» والمغني لابن قدامة 


. 5406 
. “5٠6 المغني‎ 6 


فر سورة الأنعام : ١657‏ 5 


ا 
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لورودها بصيغة التفضيل . 

الثاني : أنه يجب الأخذ . 

القالك: آنه ف 7 

تاسعاً: إقراض الوصي مال الصغير : 

إقراض الوصي مال الصغير لا يخلو: إما أن 
يستقرض الوصي لنفسه من مال الصغير وإما 
أن يقرضه للغير. 

أ- اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير: 

4 - اختلف الفقهاء في اقتراض الوصي 
لنفسه من مال الصغير على قولين : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يقترض لنفسه شيئاً من مال 
الضغير' للفهية”. ظ 

قال سبد بن النسين والنالاكية فن لوق 


بجواز اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم إذا 
كان لةهال فيه :وفاء9؟ . 


)0 مغني المحتاج 2177/7 وتحفة المحتاج 5/ 187 . 

(؟) فتاوى قاضيخان .57١/7‏ وحاشية الدسوقى 
4 ه. والمنتقى للباجى 2١١١/08‏ وكشاف 
القناع */ ٠هع‏ . ١‏ 

(؟) فتاوى قاضيخان :07١/7‏ وحاشية الدسوقي 
#/ 26 . 
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ب - إقراض الوصي مال الصغير للغير : 

5 - اختلف الفقهاء في ملكية الوصي 
إقراض مال الصغير : | 

فذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة إلى أنه 
ليس للوصي إقراض مال الصغير إلا لضرورة 
عند الحنفية ولحاجة عند الشافعية ولحاجة أو 
مقليحة عند الحايله77 2 فإن ساف عاتب 
أو حريق أو غرقء أو أراد سفرأً وخاف عليه 
جاز له الإقراض» ولا يقرضه إلا ثقة مليئاء 
لآ غير الثقة يجحد وغير الملوء لأ يكن الكل 
البدل منهء وعلل هؤلاء الفقهاء عدم جواز 
إقراض الوصي مال اليتيم بأن الإقراض لغير 
حاجة يعد تبرعأ فلا يجوز للوصي كالهبة”" . 


وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5١/45‏ ”. وفتاوى 
فاضيخان بهامش الفتاوى الهندية “"/ 607١‏ - 
١ه‏ والمهذب 23/١‏ ومغني المحتاج 
7 » والمنتقى »١594/0‏ وأسنى المطالب 
7 » وروضة الطالبين »١5١/5‏ وكشاف 

القناع / 559. والمغني 579/5 70:٠‏ . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 75١/5‏ وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتارى الهندية ”/ ١ه‏ س 
١‏ والمهذب ,”5/١‏ ومغني المحتاج 
7/7 »؛ والمنئتقى 7/0 »١59‏ وأسنى المطالب 
» وروضة الطالبين »١9١/5‏ وكشاف 
القناع */ 59 5» والمغني 5759/5 - 70/٠١٠‏ . 


2 0 0 


وصاية لاه - وه 
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على وجه المعروف ولو أخذ رهناً. إِد لا 

ْ ة لليتيم في ذلك”'' . ا 

2-2 استقراض الوصي مالا للصغير: 

لاه - يجوز عند الحنفية استقراض الوصي 
مالا للصغير إذا دعت لذلك حاجة فقد نصوا 
على أنه لو استدان الوصي لليتيم في كسوته 
وطعامه ورهن به متاعاً لليتيم جازء لأن 
الاستدانة جائزة للحاجة. والرهن يقع إيفاء 
للحق فيجوز”'' . 

عاشراً: رهن الوصي مال الصغير: 

وسببه إما أن يكون بدين الصغيرء أو بدين 


للوصي . 


جو 


أولا: الرهن بسبب دين الصغير . 

8 - اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي 
مال الصغير بدين على الصغير : 

أ) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوز للوصي رهن مال اليتيم بدين عليه إلا 
أن يكون في ذلك مصلحة لليتيم» ويكون عند 


2790 
شه 5 


. 758/65 حاشية الدسوقى 5/ 555». والإنصاف‎ )١( 
. ١١97 (؟) أحكام الصغار ص58" مسألة‎ 
- وحاشية الدسوقى‎ »4١9/5 مواهب الجليل‎ )0( 
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ب) وذهب الحنفية إلى أن للوصي أن يرهن 
مال الصغير عند الأجنبي بتجارة باشرها أو 
رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة؛ لأن للوصي 
التجارة بمال الصغير تثميراً له والرهن من 
توابع التجارة فيملكه إيفاء واستيفاء» وزادوا: 
لو رهن الوصي مال الصغير بدين على نفسه 
وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين 


612 
٠ درس‎ 


ثانياً : الرهن بسبب دين للوصي : 

48 - اختلف الفقهاء فى جواز رهن الوصي 
مال الصغير بدين للوصي على الصغير : 

أ) فذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
المذهب عند الحتابلة إلى أنه ليس للوصى أن 
برهن مال الصلير يدين لدغلى الستي لز 
الرهن إيفاء حكماًء فلا يملكه الوصي كالإيفاء 
حقيقة» ولأن الواحد لا يتولى طرفي العقد في 
الرهن كما لا يتولى طرفي العقد في البيع. 


ولأن الوصي متهم في رهنه مال الصغير بدين 


لنفسه فلا يجوز له ذلك”" , 


- */؟7. وروضة الطالبين 7/5"» والمهذب 
»”0١‏ ومغني المحتاج ”7/؟71١:‏ وكشاف 
القناع 7/ 377ء والمغني 791/4 . 

)١(‏ تبيين الحقائق 5/ *”الاء وتكملة البحر الرائق 
والهداية وشروحها 4/ 4١‏ . 

(0) تبيين الحقائق ”/ ”الاء والهداية وشروحها - 


ا 
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ب) وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى 
أنه يجوز ذلك للوصي”"'' . 
اختلاف الوصي والموصى عليه : 
عليه» وهذا الاختلاف غالباً ما يكون حول قدر 
النفقة» كأن يقول الوصي: أنفقت مائة دينار» 
وقد يكون الاختلاف في مدة النفقة» كأن 
يقول الوصي: أنفقت عليك عشر سنين» 
ويقول الموصى عليه : بل خمساً فقط . 
الموصيء. كأن يقول الوصي : مات منذ 
سنتين» ويقول الموصى عليه : بل منذ سنة . 


وقد يكون التنازع حول رد المال إلى 


الموصى عليه بعد بلوغه . 
ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في كل حالة 
من هذه الحالاات على حجلة. 


"ت هارمكاء ويواعت الساد ل :86 وساف 
الدسوقى /777, وأسنى المطالب ؟/166. 
وكشاف القناع 8/9 غ5 . 

)١(‏ المغنى 8910/54: والإنصاف 7/0 وكشاف 
القناع .5 1 
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أولا: الاختلاف في أصل النفقة أو في 


"٠‏ - إذا اختلف الوصي والموصى عليه 
في قدر النفقة أو في أصلها فالقول قول الوصي 
بيمينه عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحتابلة . في نفقة مثله - وهي عند الحنفية ما 
يكون بين الإسراف والتقتير - ولا يصدق في 
الفضل» لأنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه 
شرعاًء والفضل على ذلك إسراف فلا يكون 
مسلطأ عليه شرعاً» وقال الإستروشني: إن 
الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد 
بلوغه وكذبه الصغير» إن كان تصرفاً هو غير 
مسلط عليه من جهة الشرع لا يقبل قوله إلا 
ببيئة» أو بتصديق الصغير بعد بلوغه . 

ونص الحنفية على أنه يقبل قول الوصي فيما 
يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في اثنتي عشرة 
فسيالة: ادعى قضاء دين الميتء أو ادعى 
قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنهاء 
أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه» أو 
أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه» أو أدى 
خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة؛ أو 
جعل عبده الآبق» أو فداء عبده الجاني» أو 
الإنفاق على محرمه.ء أو على رقيقه الذين 
ماتواء أو الإنفاق عليه مما في ذمته وكذا من 


ل 


5» ١ وصاية‎ 
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مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوعء أو أنه 


زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي 
ميتة» أو اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارباً . 


يدعيه من الإنفاق دون بينة شروطأ ثلاثة وهي : 


أن يكون الموصى عليه فى حضانته» وأن 
يشبه فيما يدعيه» وأن يحلف . 


فإن لم يكن الموصى عليه فى حضانته بأن 
كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك فليس 
القول لهء بل لابن من بينةء كما أنه لا يقبل 
قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف”'' . 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا ادعى 
زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه 
وضمن الوصي الزيادة لتفريطه”" . 

انياً: الاختلاف في مدة النفقة أو في توقيت 
موت الموصي : 

اث - إذا تنازع الوصي والموصى عليه في 


؛/١9/5 حاشية رد المجتار على الدر المختار‎ )١( 
وأحكام الصغار ص7””57؛ ومجمع الضمانات‎ 
وشرح‎ 2١6086 /5 والفتاوى الهندية‎ ,. 5 ٠١٠ "48 
وروضة‎ :٠١7/4 الزرقانيى على مختصر خليل‎ 
والكافي في فقه الإمام أحمد‎ 277١/7 الطالبين‎ 
. 147 .1057/7 وكشاف القناع‎ 2577 /١ 

(؟) مغني المحتاج 2/8/7 والكافي ؟/ 077 . 
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مدة النفقة» كأن يقول الوصي: أنفقت عليك 
منذ عشر سئين (من تاريخ موت الموصي). 
فيقول الصبي : بل منذ خمس سنين» أو كان 
التنازع في تاريخ موت الموصيء» كأن يقول 
الوصي: مات منذ ستتين فقال الصبي: بل منذ 


ب 


سسية . 


ومحمد بن الحسن على أن القول قول الصبي 
الموصى عليه» لأنه اختلاف في مدة» الأصل 
عدمهاء ويسهل على الوصي القيام بالبينة 


وذهب أبويوسف إلى أن القول قول 


الورضي”. 
الئاً: الاختلاف في دفع المال إلى الصبي 


1" - إذا وقع اختلاف بين الوصي 
والموصى عليه في دفع المال إلى الموصى 
عليه بعد بلوغه فللفقهاء فى ذلك ثلاثة أقوال: ‏ 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 


15 2». وشرح منح الجليل للشيخ عليش 
4 ». والمجموع للنووي 5//اا4, 48؛ 
وروضة الطالبين ٠77١/1‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل ؟7/ 257 وحاشية رد المحتار 
لابن عابدين 14/5١لا,‏ ١٠/اء.‏ والفتاوى الهندية 
5 . ْ 


هم و” - 
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القول الأول: وإليه ذهب المالكية فى 
المشهور والشافعية إلى أن القول قول الصبي 
لقوله تعالى: 8فَِدًا دَفَعتُمَ لَه أموط َأَشَهِدُوأ 
لم وكق بأشّو حرييا2”4. . 

ثم اختلفوا في اشتراط اليمين لقبول قول 
الصبي فقال الشافعية : صدق الولد بيميئه . ولم 
يقيد المالكية قبول قول الصبي بهذا الشرط”" . 

القول الثاني : وإليه ذهب الحنفية والمالكية 
في مقابل المشهور - وهو قول عبدالملك بن 
الماجشون وابن وهب -- هو أن القول في 
دفع المال إلى الصبي قول الوصي بيمينه. لأنه 
أمين في ذلك» فيقبل قوله فيه كالقول في 
النفقة وكالمودع” ". 

القول الثالث: وهو مبني على التفرقة بين 
الوصي بجعل وبين الوصي المتبرع» وإليه 
ذهب الحنابلة» وقالوا: يقبل قول الوصى إن 
كان متبرعاً لأنه أمين أشبه المودع» وإن لم 
يكن الوصي متبرعاً بل بأجرة فلا يقبل قوله في 
دفعه المال إليه؛ بل قول اليتيم. ٠‏ لآن الوصي 
0غ( سورة ة النساء : > 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 407/54. وشرح 
منح الجليل 54/ 2546 ومغني العدح ؟/رملا . 
(9) حاشية الدسوقي 455/15» ومنح الجليم 


64 » وروضة القضاة 0 و /ال وأحكام 
القرآن للجصاص58/7 . 
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قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه كالمرتهن 


والسع 7 
أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه : 


*5 - اتفق العلماء على أن الوصى إذا 
فرض له الأب أل التقافبي اجر ة فى مال 
الموصى عليه مقابل القيام بالوصاية كان له 
أخذها سواء أكان غنيا أم فقيرا”'' . 


كما ذهب الفقهاء إلى أن الوصي الغني إذا 
لم يفرض نه في لا بعر لالد ا 
لقوله تعالى : #ومّن ٠‏ كان عا تع 2476 , 

ونص المالكية على أنه اختلف ان كان 
للوصي الغني في الوصاية على اليتيم خدمة 
وعمل» فقيل: إن له أن يأكل بقدر عمله فيه 
وخدمته له» وقيل: ليس له ذلك7* . 

4 - واختلفوا فى حكم أخذ الوصي الفقير 
أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له 
الأب أو القاضي شيئا . 


. ١8٠١/7 كشاف القناع ”/5557. وشرح المنتهى‎ )١( 


() حاشية رد المحتار على الدر لمك »2,232 
والقوانين الفقهية ص8١”27‏ ومغني المحتاج / 
موقل والمقنع ص55؟7١ء‏ والحاوي -17١75/٠١‏ 
ا" 

(*) المراجع السابقة . 

(5:) سورة النساء:؟ . 2 

(5) مواهب الجليل 9497/5" . 
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. فيرى الحدفية - فى الاستيحسان - والمالكية 
والشافعية والحنابلة أن للوصي أن يأخذ الأجر 
من مال موليه لحاجة فقر حسب ضوابط تحدد 
مقدار ما يجوز للوصي أخذه.» والحالات التي 
يحور احدانيها نطو تمصيلها في 1ر0 
ف9ه - 5١‏ ,. إيصاء ف7١).‏ 


ويرى الحنفية في قول - وهو القياس عندهم 

- أن الوصى الفقير لا يجوز له أخذ شيء من 
مال العومى يمن 1 قيامه بمهام الوصاية إذا 
لم يفرض له الأب أو القاضي شيئًاً”'' . 


إيصاء الوصي : 


4" - لا خلاف بين الفقهاء على جواز 
إيصاء الوصي إذا عين الموصي له من 
يوصيه”"؟ وإنما الخلاف بينهم إذا لم يعين له 
من يوصيه على قولين: 


القول الأول: جواز إيصاء الوصي. وهذا 
يعني أن وصي الوصي وصِيٌّ» وهذا عند 
اللعسة والجالكية وراى لعفا رلة وإليه:ذهب 
الثوري لأن الوصي يتصرف بولاية انتقلت 
إليه» فيملك الإيضاء إلى غيره كالجد, ألا 
ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 17لا . ظ 


00 الدر المحتار 0 للا ع اس 
+/5461. والحاوي للماوردي 28/٠‏ وشرح 
منتهى الإرادات له . 
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إلى الوصي» وبهذا يقدم على الجد”'' . 


القول الثاني : عدم جواز الإيصاء. لأن 
الوصي يتصرف بالإذن من الموصي فلا يملك 
الوصية كالوكيل» وهذا قول الشافعية والحنابلة 
في المذهب وإسحاق لأن الولي لم يرض 
بتصرف الثانى» وقياساً على الوكيل”' . 

إفرار الوصي وشهادته : 

أ) إقرار الوصي بدين على الميت : 

5ه قال الحنق: والحدايلة : لا يوز إقواز 
الوصي بدين على الميت» ولا بشيء من تركته 
لأنه إقرار على الغير والإقرار على الغير باطل» 
اع ا ع 


وو عي 1 
عدا 0 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 255١ - 7٠١4/5‏ والدر 


المختار 0/5 خالل ومعة حاشية رد 
المحتار ال كولول كلمن وشرح ملح 
الجليل للشيخ عليش 588/5»: 19١‏ . 

»)0 الحاوي للماوردي 25٠1# ١8/1٠‏ وروضة 
الطالبين 5/ 07١5‏ والمغني لابن قدامة 5/ 81/5 - 
ك5 وشرح منتهى الإرادات ع 
والكافى لابن قدامة 5777/7» ومطالب أولي 
النهى 0/6 ومغني المحتاج ع/ ؟ : 
”م “/ره“اه, والمغنى »١1557/5‏ 


//او” سا 


وصاية لا" - > 
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وزاد الحنفية: لو أقر الوصي بعين في يده 
لآخر ولم تكن من التركة» ثم ادعى أنها 
للصغير لا يسمع إقراره لتناقضه لأن إقراره وإن 
كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه هو 
حتى لو ملكها يوماً أمر بدفعها له”'' . 

ب) شهادة الوصيين لآخر بالوصاية معهما: 

لاد نض السدفية عن أنه إذا ريد 
الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت 
لإثباتهما لأنفسهما معيئاً. وحينئذ فيضم 
القاضي لهما ثالث وجوباًء لإقرارهما بآخر 
فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر من امتناع 
تصرف أحد الأوصياء وحده إلا أن يدعي زيد 
أنه وصي معهماء فحينئذ تقبل شهادتهما 
استعساناء لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عن 


القاضي إذ لابد له أن يضم ثالثاً إليهماء وهذا 
الثالث له حكم وصي القاضي لا حكم وصي 


الميت» وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعيين» 
وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى 
حافظ للتركة.» لقول شريح: لا أقبل 
شهادة خصم ولا قريب ولو يدعي زيد هذا 
يقن استحسان” , 

)0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١5/5‏ . 
(1) الدر المختار 27١/57‏ وتبيين الحقائق 7١/5‏ . 
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ج) شهادة الوصيين لوارث: . 

ل#اخانسى السوعفية عن أنه لو لني 
الوضيان آرارت سهير يم الصو اه اققل السية 
الميت أم من غيره فشهادتهما باطلة. لأنهما 
يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك المال» 
فصارا متهمين أو خصمين . 

وإن شهدا لوارث كبير بمال الميت فلا تقبل 
شهادتهما أيضاء لأنهما يثبتان ولاية الحفظ 
وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة 
الوارث . 

أما إن شهدا لوارث كبير في غير التركة أو 
في غير مال الميت قبلت شهادتهما» لانقطاع 
ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ» ولأن الميت 
أقامهما مقام نفسه في تركته لا في غيرها . 
شهد الوصيان لوارث كبير جازت الشهادة في 


الوجهين أي فيما تركه الموصي وغيره» لأن 


ولاية التصرف لا تثبت لهما فى مال الميت إذا 
كانت الورثة كباراً فعريت عن التهمة» بخلاف 
ما إذا كان صغيرا"'' . 


- ا/١6‎ /5 والدر المختار‎ .»7١5/57 تبيين الحقائق‎ )١( 
. 5 


سارو ”3 سا 


وصاية 59 - ١ل‏ 


وهذامايؤخذ من عبارات فقهاء 
الا 

د) شهادة الوصي لموليه وعليه : 

584 - صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب بأنه لا تقبل 
شهادة الوصي لمن في حجره لأنه متهم» وزاد 
الشافعية أنه يجوز لمن هو وصي في مال معين 
أن يشهد بغيره. 

ويرى الحنابلة في قول أن شهادة الوصي 
لموليه ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا. 

وأما شهادة الوصي على من فى حجره 
فتقبل عند المالكية والشافعية والحنابلة على 


وقال الحنفية وأحمد فى رواية عنه: لا تقبل. 


ها ايه 1 )0 
شهادة الوصي على اليتيم  "‏ 


توكيل الوصي غيره : ظ 


٠‏ - اختلف الفقهاء :في جواز توكيل 


الوصي غيره على قولين: ' 


. 571/5 مطالب أولي النهي‎ )١( 
والفواكه الدواني‎ .»557/١ (؟) روضة القضاة‎ 
2999/5 2574/١١ وروضة الطالبين‎ 25/7 
. 47٠١/5 وأسنى المطالب "/ “الاء وكشاف القناع‎ 
. 77/١7 والإنصاف‎ 


بمباشرته لمثله فيجوز 
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فذهب الحنفية وبعض الشافعية - قال عنه 
الأذرعي : هو المذهب. ونسبه إلى الغزاليى - 
والحنابلة في إحدى الطريقتين رجحها 
القاضى» وقال المرداوي: هو الصوابء. إلى 
جر ادي كل الرسن كل بايجرد أن يفعله 

فق أن الت ٠‏ لأنه متصرف بالولاية"''. 

جاء في الفتاوى الهندية: لو كان لليتيم 
وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة بشيء 
قام وكيل كل واحد من الوكيلين مقام موكله 


عند أبي حنيفة ومحمدا '. / ١‏ 


وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه ليس 
للوصي أن يوكل غيره في مال الصغير أو 


المحتون فيما خرت العادة بتناقير ته لفقله: 


لأآن الموصي لم يأذن له في التوكيل عند 


الوصية. ولم تتضمن الوصية الإذن له 
بالتوكيل». فلم يجز له أن يوكل غيره. كما لم 


يجز له ذلك لو نهاه عنهء أما ما لم تجر العادة 
)0 


غ2 الفتاوى الهندية ؟/ 67 واشتحين المطالب 


"/ ”الا والإنصاف للمرداوي 777/6 . 

(9) الفتاوى الهندية ”057/7 . 

(7) الفروق 9/5”: والمهذب :455/١‏ ومغنى 
المحتاج "/8/ء وأسنى المطالب #/ “ا 
وكشاف القناع 5577/7» والإنصاف 7177/6 . 


ا 7 8 


وصاية الا - "لا 
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إقرار الوصي على الصغير أو المجنون : 


/١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 


والحنابلة إلى عدم جواز إقرار الوصي على 
الموصى عليه لأن إقراره على الغير غير 
مقبول» لكون الع 
لا تتعداه إلى , 


يقول الكاساني: وأما الذي يرجع إلى 
المولى فيه فهو أن لا يكون من التصرفات 
الضارة بالمولى عليه» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»”'*» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس من أمتي من لم يجل 
00 


260 5 


وقول المواق: الوصي لا يلزم إقراره على 
المحجور. ولكنءيكسون شاهدا لسيق أقر لد 


)001( البدائع ه/ * .» والفروق 58/5, والتاج 
جد 1/5 :» وروضة الطالبين 21817/5. 
وكشاف القناع 5582/7 . 

(0) حديث: «لا ضرر ولا ضرار. .2 
تقدم تخريجه فقرة (00) . 

(9) -حديث: ا ل ا 
تقدم تخريجه فقرة )0١(‏ . 
(5) البدائع ه/ ١67‏ . 
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سال 

وقال البهوتي: ولا يصح إقراره عليهما 
يمال ولا إتلاف ونحوه. لأنه إقرار على الغير ‏ 
فلم يجزء وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع 


والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها 
٠ 0)‏ 
كالوكيل”” . 


دفع الوصي مال الموصى عليه وديعة : 


"لا - اختلف الفقهاء في جوز إيداع 
الوصي مال الموصى عليه لدى غيره. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز ذلك إذا كان ذلك فى مصلحة الصغير»: 
لأنه قائم مقام الرنبي نيياك رلك 
التصرف في المال» فكان له حق التصرف 
بالإيداع» ولأنه قد عجز عن الحفظ بنفسه. 
فكان له أن يحفظه بغيره خاصة إذا رأى في 
ذلك مصلحة للموصى عليه”" . 


وقال الشافعية: لا يودع ماله ولا يقرضه من 


. ١188/0 التاج والإكليل‎ )١( 


(؟) كشاف القناع / 44/8 

(6) تبيين الحقائق 5/ الاء والبدائع 2١55/5‏ وفتح 
القدير .»45٠/5‏ ومواهب الجليل 5/٠6٠5غ.‏ 
وكشاف القناع “/554. والمهذب “75/١‏ 
ومغني المحتاج ؟”/765١»‏ وروضة الطالبين 
4 » ومطالب أولي النهي ”/ 5٠١‏ . 
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غير حاجة» لأنه يخرجه من يده فلم يجزء فإن 
خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفراً 
وخاف عليه جاز له الإيداع والإقراض» فإن 
قدر على الإيداع دون الإقراض أودعء ولا 
يودع إلا ثقة»ء وإن قدر على الإقراض دون 
الإيداع أقرضهء ولا يقرضه إلا ثقة مليئأء» لأن 
ير المليء لا يمكن أخذ 
البدل منه» فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه 
أخذء وإن رأى ترك الرهن لم يأخذ» وإن قدر 
على الإيداع والإقراض فالإقراض أولىء لأن 
القرض مضمون بالبدلء, والوديعة غير 
مضمونة» فكان القرض أحوط. فإن ترك 
الإقراض وأودع ففيه وجهان: أحدهما يجوز. 
لأنه يجوز كل واحد منهماء فإذا قدر عليهما 
تخير بينهما؛ والثاني لا يجوز لقوله تعالى : 
#ولا تَفْرَبوأ مَالَ لتب إِلَّا بألتى ه كَحَسَن274, 
والإقراض ههن أحسن» فلم يجز تركه . 


غير الثقة يجحد» وغير 


ويجوز أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة 
ويرهن ماله عليه لأن فى ذلك مصلحة له 
فجاذ 9 . 1 

وزاد الحنابلة : قرض الولي مال محجوره 
لشقة أولى من إيداعهء لأنه أحففظ له فإن 
أودعه الولى مع إمكان قرضه جاز له ذلك» 


)001 الأنعام : ٠67‏ . 
(؟) المهذب “95/١‏ ” . 
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ولا ضمان عليه إن تلف لعدم تفريطه”'' . 

دفع الوصي مال الصغير إعارة : 

*/ا - اختلف الفقهاء فى جراز إعارة 
إعارة مال الموصى عليه» لأن الإعارة تمليك 
أو إباحة للمنفعة بغير عوض» وهي نوع من 
التبرع ينافي المقصود من الوصية وهو الحفظ. 
ولأنه لاحظ فيها للموصى عليه» فتكون ضرراً 
مخضا بالنسبة لهغ-فلا يملكها الوص ”” . 

وذهب بعض الحنفية في الاستحسان إلى أن 
للوصي إعارة مال الموصى عليه لأن الإعارة 
من توابع التجارة وضروراتها. فتملك بملك 
التجارة؟ وليذا ملكها المأذوا قال بالعيها 7 


خلط الوصي ماله يمال الموصى عليه : 


- الأصل أنه لا يجوز للوصي التصرف 
في مال اليتيم إلا على وجه الحظ له”*' . 


. 449/* كشاف القناع‎ )١( 


(0) البدائع 54/5 »١5‏ والقوانين الفقهية ص7/8”. 
ومغني المحتاج 1 :» ومطالب أولي النهي 
؟/ 5 ؟لاء وكشاف القناع ”> . 

() البدائع 5/ 155» ورد المحتار على الدر المختار 
25/6 . 

(؟) الذخيرة 8/ »75٠‏ والإنصاف 5/ 770 . 


1ك 
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وللفقهاء في خلط مال الوصي بمال اليتيم 
َم فصيل : 

فقال الحنفية: لوصي الأيتام أن يخلط 
نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع 
لهم» اتحد مورثهم أو اختلف"'' . 


دلل اللجصاص 9 ما ذهب إليه الحنفية 


بقول الله عز وجل : 00 تمن قل 
كح لهم َي إن لوهم كاخواكك] َم َل 
فيد مِنّ الْمْصَلِح وَلَوْ 7 أنه لكك لأعتتكم إن 
لَه عير 0008 قائلا: فيه دلالة على 
جواز خلط مال اليتيم بمال الولي» وهذه 
المخالطة مقصودة بشريطة الإصلاح لليتيم من 
وجهين: أحدهما تقديمه ذكر ا لا فيما 
أجاب به من أمر اليتامى ##قلٌ إصك ساي كن 
سن ل 


والثاني : 0 قوله: ##واآلنه عَم لْمْفْسِدَ من 
1 ا اين 


ونص المالكية على أنه لا بأس بخلط 
الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقاً لليتيم 


000 مجمع الضمانات لابن غانم ص١١‏ : 
(0) سورة البقرة: ٠٠7١‏ 

(©) سورة البقرة: 77١‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص 777/١‏ . 
(6) سورة البقرة: 7٠١‏ . 


©» © © 85858 5964 58 989 5 55856 68 5 5 ه 5ه 4 © © #”»  »‏ 5 5 5 5ه ذف 5ه © 5 8 ته ه 8ه © 658 © 5 © © © " مه هن 6ج بم ج ده هه 


ويمتنع رفقاً للولي. ولأن الإفراد قديشق 


١ 
0 وخاصة في بيت”‎ 


وقال الشافعية: ليس للوصي خلط ماله 
بمال اليتيم إلا في المأكول كالدقيق واللحم 
للطبخ ونحوه مما لابد منه للإرفاق”'*» وعليه 
حمل قوله تعالى #وإن تُحَاِظُوهُم”” . 

وقال الحنابلة : لوليى المحجور عليه خلط 
0 
تعالى: ##وإن خََالِطُوهُمَ مَِخْونك 2274 وإن 
كان إفراده ريه أ ا نيط 

قسمة الوصي نيابة عن الموصى له أو عن 
الورثة 


6 - أجاز الحنفية قسمة الوصى نيابة عن 


الورثة الكبار الغيب أو الصغار مع الموصى له 


بالثلث» ولا رجوع للورثة عليه أي على 
الموصى له إن ضاع قسطهم معه لصحة قسمة 
الوصي حيئئلٍ . 


وصورة ذلك أن يوصي الرجل إلى رجل» 
وأن يوصي لآخر بثلث ماله وله ورثة صغار 


() الذخيرة 7/4 ١5؟”‏ -587 . 


0( مغني المحتاج ”2/8/7 وروضة الطالبين 7717/5 . 
(6) سورة البقرة: 7١‏ . 

(5) سورة البقرة: 5١١‏ 

(5) مطالب أولي النهى ١517/7‏ والمغني 5758/5 . 


035ب 
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أو كبار غيب» فقاسم الوصي مع الموصى له 
نائباً عن الورثة» وأعطاه الشلث» وأمسك 
الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة» لأن 
الورئة والوصي كلاهما خلف عن الميت 
ويصح أن يقوم أحدهما مقام الآخر. 

أما عكس ذلك: وهو مقاسمة الوصي مع 
الوارث نائباً عن الموصى لهء فلا تصح هذه 
القسمة» لأن الموصى له ليس بخليفة للميت 
من كل وجهء فلا يكون بينه وبين الوصي 
مناسبة حتى يقوم الوصي مقامه في نفوذ 
القسمة عليه . 

وحيث لا تصح القسمة نيابة عن الموصى له 
مع الورثة» فيكون للموصى له الرجوع بثلث 
مابقي من المال إذا ضاع قسطهه. لأنه 
كالشريك معه أي مع الوصيء ولا يضمن 
الوصي لأنه أمين”'' . 

وتضم يذه القاضى واخلاه قبط المواصق 
له إن غاب الموصى له. لأنه ناظر في حق 
العاجز» وإفراز نصيب الغائب وقبضه من 
النظرء فنفذ ذلك عليه وصحء ولا شيء له إن 
هلك في يد القاضي أو أمينه» وهذا في المكيل 
والموزون» لأنه إفراز» وفي غيرهما لا تجوز 


25١١/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ )١( 
. >, والدر المختار مع حاشية أبن عابدين‎ 
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لأنه مبادلة كالبيع» وبيع مال الغير لا يجوز 
فكذا القبيية” . 

وقال المالكية: لا يقسم الوصي على غائب 
بلا حاكم» فإن قسم بلا حاكم فالقسمة فاسدة 
وترد» والمشترون العالمون غصاب لا غلة 
لهم ويضمنون حتى السماوي”'"' . 

وقال الشافعية: لا يجوز للوصي أن يستقل 
بقسمة مشترك بينه وبين الموصى عليه» لآن 
القسمة إن كانت بيعاً فليس له تولي الطرفين» 
وإن كانت إقراراً فليس له أن يقبض من نفسه 
لنفسه بل يتولى الحاكم القسمة في هذه الحالة 
قياساً على البيع والشراء” ". 

وجاء في مغنى المحتاج : ولا يستقل بقسمة 
مشترك بينه وبينه» لأن القسمة إن كانت بيعاً 
فليس له تولى الطرفين» أو إقراراً فليس له أن 
بق عن تقس الي 1 

ويرى الحنابلة أنه يجوز للوصي قسم مال 
الموصى عليه مع شريكه» وقالوا: ولي المولى 


6 الدر المختار مع حاشية رد المحتار 707/5 8 


() شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 73١١‏ . 
0 مغني المحتاج ىلا2 وروضة الطالبين 7/1 
وأسنى المطالب "/ ”الا وحاشية الجمل على 


شرح المنهج 5/5/, . 
(54) مغني المحتاج . 


امات 
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غلبة فى قسينة الاحمان بعت عه لقنافة مقامة: 
وله أن يقاس قسمة التراضنى إذا رأها مصلحة 
كالبيع وأولى”'' . 

ضمان الوصي : 

5 - مما تقدم يتضح لنا أن تصرف الوصي 
فيما ولى عليه من أموال مقرون لمصلحة 
الصغير فإن كان تصرف الوصى فى أموال 
الموصى عليه محققاً المصلحة للموصى عليه 
فإن التصرف يكون صحيحاء أما إذا كان 
تصرفه غير محقق لمصلحة المولى عليه فإن 
الوصى يكون ضامناً وتعتبر يده على أموال 
المولى عليه يد أمانة» ويد الأمانة لا تضمن إلا 
بالتعدي لقي 7 


عزل الوصي وانعزاله : 


/ا/ - اتفق الفقهاء على أن للوصي عزل 
نفسه في حياة الموصيء كما أن للموصي أن 
يعزله أيضاً وإن لم يبلغه العزل” " . 


. "85/5 وكشاف القناع‎ 2558/١١ الإنصاف‎ )١( 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص27750 وجامع‎ )5( 
أحكام الصغار ص7”55», والقواعد لابن رجب‎ 

ص59. والدسوقي 595/54 . 2 

(*) الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار لابن عابدين 
55 *لء وتبيين الحقائق للزيلعى 
5 ١ء‏ والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 
244١ »440/5‏ وشرح الزرقاني على مختصر - 


© © 5 © 5 5 52 5 5 5 5 © 5 © © 65 5 5 © © © © © © 6 © 5 © © © 5 © © 65 " 5 5< هده © © 5 50 >6 6 ه © : 5« هه ثه ههه و هاه 


وأما انعزاله فإنه ينعزل بفقد شرط من 
الشروط التي يلزم توافرها فيمن يتولى الوصاية 
وقد سبق تفصيلها عند الكلام عن شروط 
الوصي وبيان آراء الفقهاء عند فقد كل شرط ء 
وينظر أيضاً مصطلح (إيصاء ف8: .)١8‏ 





- خليل 2٠٠١/8‏ ؟ ”2,5 وشرع ينع السلدز 


للشيخ عليش .»54١0/5‏ 545. والشرح الكبير 
للدردير ومعه حاشية الدسوقى 2407/5 ومغنى 
المحتاج / 2/86 وروضة الطالبيين /0 0 
ا" والمغنى لابن قدامة 5/ ”الاه. 5لاه. 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ”/ هلاه . 


- 5١غ‎ 
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١‏ - الوصفا في اللغة: النعت: يقال: 
وصف الشيء وصفا وضفة : نَعْنّه . 

ووصف الطييت الدواء: عيئه بأسمه 
ومقداره» ووصف الخبر : 0 

والوصف اصطلاحاً: عبارة عما دل على 
الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر 
حروفه. أو ما دل على ذات بصفة كأحمد”'' . 

وهو عند الاصوليين : تقييد لفظ مشترك 
المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا 
غاية”" . 

الأحكام المتعلقة بالوصف : 

أ - البيع بالوصف : 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيط . 


(؟) التعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتي . 
(”) البحر المحيط "١/5‏ . ظ 
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؟ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في مقابل الأظهر 
عندهم) إلى أنه يصح البيع بالوصف كما يصح 
بالرؤية» لأنه يفيدالعلم بالمعقود عليه فيقوم 
مقام الرؤية”'' . 

وفي الأظهر عند الشافعية: لايصح بيع 
الغائب» وهو: مالم يره المشتري وإن كان 
في المجلس وبالغ في وصفه. وذلك للنهي 
عن بيع الغررء ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده 
الغا 72 


والتفصيل في (بيع ف" 5"اء "41 45ء 
وخيار فوات الوصف ف" وما بعدها). 

ب - الوصف في المسلم فيه : 

* - لا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط كون 
المسلم فيه ديئاً موصوفاً في الذمة» فيشترط 
وصف المسلم فيه بما ينضبط بها. 

وصرح الشافعية بأنه يجب ذكر الأوصاف 
في صيغة العقد ليتميز المعقود عليه عن غيره: 


؟/ 5 والبحر الرائق 2,2,5 ومغنى المحتاج 


. 
(؟) تحفة المحتاج لان ومغني المحتاج 
. ظ 


11 


وصف 5 - ه. وصف الطلاق». وصل 
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مجلس العقر 1 

والتفصيل في مصطلح (سلم ف١7‏ -؟51). 

الوصف عند الأصوليين : 

أولا: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى 

4 - إضافة الحكم إلى وصف مناسب يُفهم 
عِليّة ذلك الوصف للحكمء كقوله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ وَالسَارقة فَأقَطعوا أيرِيَهُمَا»”". 
فكما يفهم من المنطوق وجوب القطع يفهم 
من فحواه كون السرقة علة للقطع» فإن ذلك 
يفهم عليّة الوصف. ويسمى إيماء وإشارة كما 

ثانياً: مفهوم الصفة : 

ه - عرف الزركشي مفهوم الصفة بأنه تعليق 
الحكم على الذات بأحد الأوصاف . 


واختلف العلماء في دلالة تعليق الحكم 
بأحد وصفي الشيم» مثل قول النبي6ة: «في ١‏ 


سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاةة 9 . 


. ٠١8/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 78 . 

(9) المستصفى للغزالى ؟/89١‏ - ١40‏ . 

(4:) حديث: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة» ص 
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فلهب الشافعي ومالك. والأكثرون من 
أصحابهما إلى أنه يدل على نفي الحكم عما 


عداه» وإليه ذهب الأشعري. ‏ 


وذهب أبو حنيفة وجماعة عند كل من 
المالكية والشافعية - منهم الغزالي - إلى أن 
تقييد الحكم صفة لا ينفيه عما عداء”١)‏ 


والتفصيل في الملحق الأصولي 
وصف الطلاق 


انظر : طلاق . 


و صا ( 
انظر : اتصال . 


- أخرجه أبو داود (؟5/ 717١‏ - ط حمص)., وأصله 
في البخاري (فتح الباري */ 07١17‏ . 

)١(‏ المستصفى ١41١/75‏ - 1957», والبحر المحيط 
60/4“ - اثلاء شرح الكوكب المنير 2448/7 
وما بعدها . 


ا 
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التعريف : 

١‏ - الوصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى 
مفعول: من غُهد إليه الأمرء يقال: أوصيت له 
بشيء وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك» 


والوصي يطلق أيضاً على : الموصي ؛ فهو من 
أسفاء الاضداو"*, 


والوصي في الاصطلاح : من عَهد إليه 
الرجل أموره ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى 
مصالحه كقضاء ديوئه”" : 

الألفاظ ذات الصلة 

أ - اقيم : 

؟ - القيم في اللغة: السيدء وسائس 
الأمورء ومن يتولى أمور المحجور عليهم. 


. لسان العرب» والمصباح المئير‎ )١( 
وتكملة فتح القدير‎ 25١7/7 الفتاوى الخانية‎ )'( 
والاختيار 77/0: وحاشية ابن‎ » ٠ 
والمحلي شرح المنهاج‎ »4١14/0 عابدين‎ 
لالااء وكشاف القناع / ومغني‎ /* 
. 7/5 /٠ المحتاج‎ 
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وقيم القوم: الذي يقوم بشأنهم ويسوس 
0000 ظ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللوى؟". 

والصلة بين القيم والوصي هي : أن القيم 
أعم من الوصي . 

ب - الوكيل : 

- الوكيل في اللغة: المفوض إليه أمر من 

الأمور. ويأتي 3 الح" ومله قوله 
تعالى : لحَسَبْنا لَه وم الوسكِيلٌ2404. 

والوكيل في الاصطلاح: هومن يقوم 
بشؤون غيره بتفويض منه في حال حياته ” . 

والصلة بينهما أن كلا منهما يقوم مقام 
الغير» ويتولى أمره: إلا أن الوصي يقوم بعمله 
بعدالموت. والوكيل يقوم بعمله في حال 
الحياة . 


الأحكام المتعلقة بالوصى 
يتعلق بالوصي أحكام منها : 


"(1) السان العرب» والمعجم الوسيط:. 


(0) تفسير القرطبي ١197/0‏ . 

(7) المصباح المنير» ولسان العرب . 

(#4) سورة آل عمران: "الا١‏ . 

(5) مغني المحتاج 27١1/7‏ وقواعد الفقه للبركتي . 


11/7 د 
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أ- قبول الويصاء : 


٠‏ 4 - اختلف الفقهاء في حكم قبول الوصي 
للويصاء : ظ 


فيرى الحنفية أنه لا ينبغي للإنسان أن يقبل 
الإيصاء إليه» لأنها على خطر. وهو قياس 
مذهب أحمد - قال عنه المرداوي وهو 
الصواب - ''* واستدلوا بقول النبي يك لأبي 
ذر تيه : «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاء وإنى 
أعن نك داعب لنتمى » اتام عل 
البو تين مان 0 

وقال أبو يوسفف: الدخول في الوصية أول 


مرة غلط. وفى الثانية خيانة. وفى الغالثة 
١ 0‏ 1 
سرفقة ٠‏ 


وقال الشافعية: يسن لمن يعلم من نفسه 
الأمانة القبول» فإن لم يعلم ذلك من نفسه. 
فالأولى له أن لا يقبل. ونقل الربيع عن 
الإمام الشافعي: أنه قال: لا يدخل في 
الوصية إلا أحمق أو لص . فإن علم من نفسه 
الضعف فالظاهر أنه يحرم عليه قبوله» لحديث 


000( حاشية ابن عابدين 560 والإنصاف /٠7‏ 2786 


والمغنى 5/ ١:‏ : 
(؟) حديث: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً. .» 
أخرجه مسلم )١5108/7(‏ . 


(9) حاشية ابن عابدين 487//6 . 
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أبي ذر المتقدم”'' . 

وقال الحنابلة في المذهب: الدخول في 
الوصية للقوي عليها قربة مندو ب . 

ب - شروط الوصي : 
شترط الفقهاءذ في الوصي شروطأً: 
الققوافى عفنا كالعقر والإسلام إذا كان 
الحوضى عليه سلما : والقدرة على القيام 
بأمور الوصية» واختلفوا فى بعضها الآخرء 
كالبلوغ والعدالة . 

والنفصيل في مصطاح (إيصاء ف١1؛‏ 


ووصاية). 

ج - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في 
الوصي : 

5 - اختلف الفقهاء في الوقت المعتبر 
لتوافر الشروط المطلوبة في الوصيء أهو 
وقت الإيصاء أو وقت وفاة الموصيء أو هو 
لي د 


ووصاية). 


هم |إده*ه 


. مغني المحتاج رثالا‎ )١( 


(0) الإنصاف 7/ 786» وكشاف القناع . 


- 5١/8 
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د - وقت قبول الوصي للإيصاء : 


- يشترط في صحة الوصية قبول الوصي 

بعد إيجاب الموصي»ء لأنه عقد وهو لا يتحقق 
معاي الدرعى وترون الرضى. 

واختلف في وقت القبول : فذهب الجمهور 
إلى أنه يصح في حياة الموصي وبعد موته”'' . 

وقال الشافعية في الأصح : لايعتد بقبول 
الوصي للإيصاء في حياة الموصي”" . 
والتفصيل في مصطلاح (إيصاء فاه 
ووصاية) ظ 

ه تخصيص تصرف الوصي بمعين : 

6 - تتحدد سلطة الوصى حسب ما أوصى 

والتفصيل في (إيصاء ف١١‏ »2 ووصاية) 

و - تعدد الأوصياء : 

4 - يجوز تعدد الأوصياء بتعدد أغراض 


كما يجوز أن يو 
واحد. 


. ورد المحتار 5//الا4‎ »١5١/5 المغني‎ )١( 


والتفصيل في مصطاح (إيصاء 153 . 
وصاية) < 

وإذا تنازع الوصيان في اقتسام المال 
الموصى به بينهما فقد اختلف الفقهاء فى 
جوازه على قولين. والتفصيل في (وصاية) . 

وإذا أوصى إلى رجلين مطلقاً فمات 
الانفراد بالتصرف . 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف .)١1‏ 

ز - قفد الوصي شرطأً من شروط توليته : 

٠‏ - إذافقدالوصى شرطأاً من شروط 
توليته انعزل من الوصاية . 

وللفقهاء ا ل 
فل8م١غ»‏ ووصاية). 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن للوصي 
عزل نفسه ورد الوصية في حياة الموصي . 

وأما عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي 
فللفقهاء فيه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 
(إيصاء ف28 ووصاية). 


- 5١4 - 


ط - أجرة الوصى : 

5 - يجوز جعل أجرة للوصي في 
بجعل» وكذلك الوصية . 

. والتفصيل في (إيصاء ف7١).‏ 

ي - إيصاءالوصي : ظ 

3 - إن أوصى ولي المحجور عليه إلى 
رجل». وأذن له أن يوصي إلى من يشاء فله 
ذلك . 

والتفصيل في (إيصاء ف4ة). 

ك - عجز الوصي عن القيام بواجبه : 

4 - إن عجز الوصي عن القيام بالوصية 
ضم إليه آخر رعاية لحقوق الموصي 


والمرنة 03 
(ر: وصاية) 


١‏ - يتصرف الوصي في مال الموصى 
عليه بالمصلحة وجوباء لقوله تعالى: 9# 
روا مَالَ اليو إلا بالق من ض04"©: وقوله 
)١(‏ رد المحتار 2448/0 ومغني المحتاج "/ 0/ا, 

وتحمة المحتاج ىم 5 
000 سورة الإسراء: ”7 .2 


عز من قائل: #وإن خََالِطوهم فَِحوَككُم وله 
عل ل 1 75 1 ”0 

ويقتضي تقييد جواز التصرف بالمصلحة: 
أن التصرف الذي ليس فيه شر ولا خير ممنوع 

وللتفصيل فيما يجب على الوصي وما يجوز 
له وما لا يجوز من تصرفات. ينظر مصطلح 
(إيصاء ف ١‏ » ووصاية). 

م - تزويج الوصي الموصى عليهم : 

5 - اختلف الفقهاء فى ثبوت سلطة 
التزويج للوصي بالوصية في التكاح . 


والتفصيل في مصطلح (نكاح ف8/ وما 


بعدها) . 


غ20 سورة البقرة : . 


ا 
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١‏ - الوصية في اللغة: مأخوذة من وصيْت 
الشيء بالشيء أصيه - من باب وعد: وَصَلْتَهُ 
وأوصيت إليه بمال جعلته له . 


والووضية تظلق أيضا علن الموصضى بن . 

والوصية بالمال في الاصطلاح: تمليك 
كان ذلك في الأعيان أو في المنافع”"' . 
الوصية والوصاية لغة» والتفرقة بينهما من 
اصطلاح الفقهاء». وهي تحخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية 
بالعهد إلى من يقوم على من بعده” " . 


)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المنير والمعجم 
الوسيط : 

(؟) تكملة فتح القدير »4١7/8‏ والدر المختار ورد 
المحتار 461/0» وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 514/4؛ ومغني المحتاج 8/7" -4", 
وكشاف القناع 75/8 . 

() مغني المحتاج 79/7 . 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ _- الإريصاء : 


5 - الإيصاء مصدر أوصى » يقال : أوصى 
إلية: جعله وصيه بتصرف في أمره وماله 
وعياله بعد موته» وأوصئ فلاناً بالشىء » أمره 
به وفرضه عليه”' . 


وفي الاصطلاح إقامة غيره مقام نفسه في 
التصرف بعد الموت . 

والصلة بين الوصية والإيصاء أن كلا منهما 
أمر مضاف لما بعد الموت» غير أن الوصية 
تمليك» والويصاء العهد إلى من يقوم على من 


ا 


ب - الهبة : 


”* - الهبة لغة: إعطاء شىء غيره بلا 
عوضء يقال: وهب له الشيء يهبه وَهْبأ 
ووَهَباء وهبة: أعطاه إياه بلا عوض”” . 


والهبة شرعاً: تمليك عين بلا عوض في 
جال الحياة 2 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط . ظ 

(؟) الفتاوى الخانية */ 017» ومغني المحتاج 39/7 . 

(6) المعجم الوسيط . 

(4) فتح القدير »1١7/7‏ والدر المختار ورد المحتار 
»0٠/4‏ والشرح الصغير :١9/4‏ ومغني - 


فت 539 جك 
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تمليك». لكن الوصية بعد الموت والهية حال 
الحياة . 


ج - الصدقة : 0 

34 - الصدقة في اللغة: - بفتح الصاد 
والدال - ما أعطيته في ذات الله تعالى وفي 
الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة”'" . 

والصلة بين الوصية والصدقة أن كلا منهما 
تمليك. إلا أن الصدقة تمليك فى الحياة 
والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت . 


مشروعية الوصية : 
ه -الوصية مشروعة بالكتاب والسئة 
والإجماع والمعقول”" . 


الالحاب الى لي ارزيم العبرات 
والترككلة: فين بد وَصِيَّة يُوصن بآ أَوْ 
دَيْنِ4”" وقوله عز وجل: ليا بَعَدِ وَصِيَّةَ 


- المحتاج 5477/7» والمغنى »09١7/0‏ وكشاف 
القناع 7/5 23754 وغاية المنتهى 778/17 . 

)000 مغني المحتاج أ 

(؟) تكملة فتح القدير »4١5/٠١‏ وكشاف القناع 
37 . 

(©9) سورة النساء: ١7‏ : 
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وصُورت هآ أو دين 2704. فهذان النصان 
جعلا الميراث حقاً مؤخراً عن تنفيذ الوصية 
وأداء الدين» لكن الدين مقدم على الوصية» 
لقول علي نيليه : «إنكم تقرءون هذه الآية: 
«ين بد وَصِيَِّةَ يَوْصَن يبآ أو دَيْنِ»* وأن ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدّين 
قبل الوصية»”'".. 

وحكمة تقديمها في الآية: أنها لما أشبهت 
الميراث في كونها بلا عورضء» فكان في 


إخراجها مشقة على الوارث» فقدمت حثا على 
إخراجها. 


وأما السنة: فحديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول 
الله» أنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي 
واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لاء الثلث» 
والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»”) 


)00( سورة النساء: ١”‏ 


(0) حديث علي: (إنكم تقرءون هذه الآية. . .» 
أخرجه الترمذي :١5/5(‏ - ط الحلبى). وضعف 
إسناده ابن حجر في الفتح (ه/ /الا") .. 

(١‏ ا ا «قلت : يا رسول الله 
أنا ذو مال. . 
50111000 
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قال: قال النبى يله : 
«إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم» زيادة في حسناتكم»”'' . 

وحديث ابن عمر تيه : أن رسول الله ككل 
قال: «ماحق امرئ مسلم له شيء يريد أن 


يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
4 


وحديث معاد حت 


عنذه) 


وأما الإجماع: فقدأجمع العلماء على 
جواز الوصية . 

وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى 
الوصية زيادة في القربات والحسنات وتداركاً 
لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال 
الخير. قال الحنفية: القياس يأبى جواز 
الوصييةة الاندخماك مهناف إلن ال وال 
مالكيته» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل: 
ملكتك غداً» كان باطلاء فهذا أولى» إلا أنا 


- 1760/0 - 1101) واللفظ لمسلم. 

() حديث معاذ: (إن الله قد تصدق عليكم. .» 
أخرجه الدارقطني (7/ ١6١‏ - ط دار 000 
وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (رص١7”‏ - ط دار 
ابن كثير) وذكر أن طرقه كلها ضعيفة ولكن قد يقوى 
بعضها بعضاً . 

(6) حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 50 ") ومسلم (؟/ 


49 واللفظ لمسلم . 
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استحسناه لحاجة الناس إليها . 


فإ نالإنسان مغرور بأمله. مقصر في 
عمله. فإدا عرض له المرض» وخحخاف البيان» 


يحتاج إلى تلافي بعض مافرط منهء من 


التفريط بماله» على وجه لو مضى فيه يتحقق 


مقصده المآلي» ولو انهضه البرء يصرفه إلى 


مطلبه الحالي»؛ وفي شرع الوصية ذلك 


5" - حكمة مشروعية الوصية تحصيل ذكر 
الخير في الدنياء ونوال الثواب والدرجات 
العالية في الآخرة”''» لذا شرعها الشارع تمكيناً 
من العمل الصالح» ومكافأة لمن أسدى للمرء 
معروفاً» وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين» 
وسد خلّة المحتاجين» وتخفيف الكرب عن 
الفعقناء واليوساء:والمساكية وذلك يشرط 
التزام المعروف أو العدل» وتجنب الإضرار في 


الوصية. لقوله تعالى : > #من بعد وَصِيَةَ نوصئ 


بآ أو دَبْنِ عير "0 له س0 مصَصآرَ 74" . 


ولحديث ابن عباس قينا : «الإضرار في 


)001 الهداية مع شروحها ”/٠‏ 3 2 . 


() الهداية مع شروحها 1١١/٠١‏ . 
فر سورة النساء ١:‏ . 


11 تت 
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الوصية من الكبائر»”'". والعدل المطلوب : 
قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعاً . 
أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة 
الاخرين» فهو لمنع التباغض والتحاسد 
ودام 


الحكم التكليفي : 


/ - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
بالمال. 


ذلعب جمهور الفقتهاء'(النحكفية راللتاكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الوصية بجزء من 
المال ليست بواجبة على أحدء وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري» واستدلوا بأن أكثر 
أصحاب رسول الله يككِِ لم ينقل عنهم وصيةء 
ولم ينقل لذلك نكير» ولو كانت واجبة لم 
يخلوا بذلك ولنقل عنهم نقلا ظاهرأء ولأن 
الوصية عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد 
الموت كعطية الأجانب . 


بجزء من المال لمن ترك خيراً لأن الله تعالى 


)١(‏ حديث 3 عباس : "بار في الوصية بين 
الكبائر. . 
أخرجه 0 6١/6(‏ - طدار المحاسن)ء 
وصحح البيهقي في السنن (5/ 717١‏ - ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقفه على ابن عباس . 
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قال: اكيب عَلِقَكم دا حَصَمَ أَحدَكم لْمَوْتّ إن 
رك حيرا ألْوْصِيّة لِلولِدَينِ وَالْأَؤْنَ274. فنسخ 


الوجوب وبقي ام وا 
لحديث : «لا وصية لوارث»76" . 


وقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يككه: «يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة 
منهما: جعلت لك نصيباأً من مالك حين 
أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة 
عبادي عليك بعد انقضاء أجلك» " . 


وعن معاذ قال قال و اللّه يككنةِ : «إن الله 


وفاتكم) اا 


وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في 


. ١8٠ سورة البقرة:‎ )1١( 

() حديث: «لا وصية لوارث» . 
أخرجه الترمذي (5/ 577 - ط الحلبى) من حديث 
أب أماقة الباهلى + وشيننة ادك يهن فى ماضن 
(/؟4 - ط شركة الطباعة الفنية)  .‏ 2 

(*) حديث ابن عمر: «يا ابن آدمء الكاددم لكي 

واحدة منهما. .) 

اأخرجة ابن ماح (8/ وتنا الصلتى )4 ونال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (4//7 دان 
الجنان): هذا إسناد فيه مقال. إخبار إلى جهالة 
أحد رواته وإلى ضعف آخر . 
والكظم هو مخرج النفس . 

(8) حديث معاذ: «إن الله قد تصدق عليكم. .» 
تقدم تخريجه ف06 5 


غ558 ب 


© © 8 #© © 8586© 8 © © © © ه ه © 8ه © © © #ه هأ فش © ه » © هه © © © © ته »ه » © © © © هوه و ب »ه ب ه هس .ابه هو هوأهسي بي وأه 


غنياً لقول النبي يك : «الثلث والثلث كثير»”"” . 


وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا فالأفضل 


وروي نحو هذا عن أبي بكر الصديق وعلي 
ابن أبي طالب كيه وهو - كما قال ابن 
قدامة - ظاهر قول السلف وعلماء أهل 
البصرة» وأثر عن أبي بكر الصديق كله أنه 
قال: «الخمس في الوصية أحب إلىّء لأن الله 
رضيه من الغنيمة سهماً». 


وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في 
الوم 


قال إسحاق: السنة الربع إلا أن يكون رجلا 
يعرف فى ماله حرمة شبهات أو غيرها فله 
استيعاب الثلث . 


وقال القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة : إن 
كان الموصي غنياً استحب الوصية بالثلث”" . 


)١(‏ حديث: «الثلث والثلث كثير) 
أخرجه البخاري (الفتح 57/0”) ومسلم 
)١ 356"‏ . 

(0) الاختيار 755/0: والكافى لابن عبد البر 
01 ومغني المحتاج #/417: وحاشية 


الجمل 6غ والمغني 2/5 . 
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وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الورثة أغنياء 
والمال كثيراًء أما إذا كان المال قليلا والورثة 
محتاجون فقد صرح الحنفية والحنابلة بأن 
الفقير الذي له ورثة محتاجون لا يستحب له أن 


بو صى ٠‏ 


إيفا 


وقال علي كنك لرجل أراد أن يوصي : 
إنك لن تدع طائلا إنما تركت شيئاً يسيراً فدعه 


لورثتا» 5 


وقال الشعبي: ما من مال أعظم أجراً من 
مال يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس . 

وقال الكاساني: إن كان ماله قلبلا وله ره 
فقراء فالأفضل أن لا يوصي لقوله يَكِهِ في 
حديث سعد تيه : «إنك إن تركت ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس)"'' ولأن الوصية في هذه الحالة تكون 
صلة بالأجانب والترك يكون صلة بالأقارب 
فكان أولى» وإن كان ماله كثيراً فإن كانت 
ورئته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث 
ويترك المال لورثته لأن غنية الورئة تحصل بما 
)١(‏ حديث: «إنك إن تركت ورثئتك أغنياء خير 


لك . . .4 


أخرجه البخاري (الفتح /١ ١‏ 14 سينك 
7/9 ) واللفظ لليخاري . | 


5950 لس 
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ظ زا على الف إذا كنا المال نيا ولاتسفيل 
عند قلته. - 

وقال الما لكية: تكره الوصية في مال 
9 

وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن 
يوصي “بالثلث تبرعاًء وإن كانوا فقراء استحب 
أن ينقص من م الغلث7؟؟ , 

وذهب بعض العلماء إلى أن الوصية واجبة . 
روي عن الزهري أنه قال: جعل الله 
الوصية حقاً عما قل أو كثرء وقيل لأبي 
مجلز: على كل ميت وصية؟ قال إن ترك 
خيراً. 

وقال أبو بكر عبدالعزيز 


لأفربية الذين لا يرثون. 


: الوصية واجبة 


وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس 
وقتادة وابن جرير. واحتجوا بقول الله تعالى 
« كيب كم ِدَا حَصَرَ أَحَدَكُهُ الْمَوتٌ إن ترك 
حَرًا ألْوْصِيّة ِلْولِدَْنِ وَالأَوْيِينَ بِالْمَعروفٌ حَقًا عل 


م8 بدائع الصنائعم الا والشرح الصغير 
الاك والخرشي 0 والمغني ا 


[ وانظر الأم للشافعي 0/1 
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التوقت 776 وبشير اتن صمو قال قال رسول 


فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة» 


رسول الله يكلنةِ قال ذلك إلا وعندي 
1 0 
و صيي . ظ 
وروي عن طلحة والزبير أنهما كان يشددان 
فى الوصية. 


وممن قال بوجوب الوصية : عبدالله بن أبي 
أوفى» وطلحة بن مصرّف وطاوس والشعبي 
وأبوسليمان» وقالوا: نسخت الوصية للوالدين 


والأقربين الوارثين وبقيت فيمن لاا يرث من 
11 إفرة 
الاقربين ش 


أركان الوصية وكيفية انعقادها : 


والشافعية والحنابلة) إلى أن للوصية أركاناً 


اربعة: صيغة» وموص» وموصى له وموصى 
)0 ظ 
يه 5 


١8٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر: «ما حق امرئ مسلم. .» 
أخرجه مسلم (7/ )١116٠‏ . 

(0) المغنى ١/5‏ - ”. حاشية ابن عابدين 0/ 25١6‏ 
والقرطبي 09/7. والشرح الصغير 5/9/4 
وغاية المنتهى 778/7 والمحلى ”١7/9‏ . 


() كماية الأخيار 2/5 وما بعدهاء والمهذب > 


775 د 


وأما الحنفية فقد اختلفوا في ركن الوصية 
فقتال ادو حفيتة(وضاحياءة الركن هو 
الإيجاب والقبولء الإيجاب من الموصي 
والقبول من الموصى له فما لم باه 
لا يتم الركن» وقالوا: إن شئت 00 
الوصية الإيجاب من الموصي وعدم الرد من 
الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده. 
وقال زفر: ركن الوصية هو الإيجاب من 
الموصي فقطء. واستدل بأن ملك الموصى له 
بمنزلة ملك الوارثء. لأن كل واحد من 
الملكين ينتقل بالموت ثم ملك الوارث لا 
يفتفر إلى قبوله فكذا ملك الموصى له. 
رافضدن إل جسن السايا عل أ 
الركن هو الإيجاب والقبول معا بقوله تعالى : 
#وآن ل للإشكن إِلَّا مَا سَعَن2'”4 فظاهره أن لا 
يكون للإنسان شيء بدون سعيه» فلو ثبت 
الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير 
سعيه وهذا منفي إلا ما خص بدليل» ولأن 
الكول بثبوت الملك الموصي لدمن غير البوله 
- 5/1مه وما بعدهاء ومغني المحتاج 894/7 
١‏ وتحفة 0 /0ا/ :» وكشاف القناع 


4 "وما بعدهاء ونيل المآرب ”55/7غ» 


والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه /6601 
وما بعدها . 


(1):ميورة النجم : 9 . 
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دي إلى الإضرار به من وجهين : 
ساد سه ولهذا 
وفنا لضرر المئة. 


٠‏ والثاني : لاسن ار كيان 
به الموصى له فلو لزمه الملك من غير قبوله 
للحقه الضرر منغ غير التزامه» وإلزام من ليس 

له ولاية الإلزام إذ ليس للموصي ولاية إلزام 
الضرر فلا يلزمة؟©. 

الركن الأول : الصيغة 

فاب الفورةة تتكون من الإيجاب والقبول». 
ويتم الإيجاب بكل لفظ يدل على التمليك بعد 
الموت كقول الموصي: وصيت لك بكذاء أو 
وصيت لزيد بكذاء أو أعطوه من مالى بعد 
موتي كذاء أو ادفعوه إليه بعد موتى» أو جعلته 
له بعد موتي» أو هو له بعد موتي» أو هو له 
من مالي بعد موتي» ونحو ذلك مما يؤدي 

معنى الوصية ل! : 


وتتعقد الوضبة بالكتانة كاللفظ ياتفاق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1١7/0‏ ط بولاق» وبدائع 


الصنائع 771/17 - 17 وتبيين الحقائق 
66/5 . 

(5) الفتاوى الهندية 5/ »4٠‏ وكشاف القناه د 
ومغني المحتاج 07/7 . 


1/2 107 ا 
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الفقهاء لقوله يَك: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته 
مكتوبة عنده)"'' ولم يذكر أمرأ زائداً على 
الكتابة» فدل على الاكتفاء بهاء ولأنه مَك 
كتب إلى عماله وغيرهم ملزماً للعمل بتلك 


الكتابة وكذا الخلفاء الراشدون من بعده» ولأن 


الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ . 

إلا أن الشافعية اعتبروا الكتابة كناية فلا 
تنعقد بها إلا مع النية» ولابد من الاعتراف بها 
نطقاً من الوصي أو من وارثه . 

واشترط الحئابلة لصحة الوصية بالكتابة 
والعمل بها أن تكون الوصية المكتوبة بخط 
الموصي الثابت بإقرار ورثته أو ببيئة تعرف 
ل 

واختلف الفقهاء في انعقاد الوصية بالإشارة 
من القادر على النطق . 


والحنابلة إلى عدم انعمماد الوصية بالإشارة من 2 


القادر على النطق . 


)0010( حديث : «ما حق امرئٌ مسلم. .) 

000 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص9 277 والشرح 
الصغير 2»”*١/5‏ وتحفة المحتاج ا 
وكشاف القناع 5/ /ا"8” . 
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وذهب المالكية إلى انعقاد الوصية بالإشارة 
من القادر على الكلام”'' . ظ 

كما اختلفوا فى انعقاد الوصية بالإشارة من 
معتقل اللسان : 

فذهب الحنفية على المفتى به والمالكية 
والحنابلة إلى أنه لا تصح الوصية إن كان 
الموصي معتقالا لسانه بإشارة ولو فهم: إلا إن 
أيس من نطقه بأن دامت العقلة إلى وقت 
الموت . < 

وذهب الشافعية إلى أن من اعتقل لسانه 


لوصيته تصح بالإشارة”" . 


وللتفصيل ينظر (إشارة ف١١2‏ صيغة 
ف5١).-‏ 

أما القبول فللفقهاء في تحديد المراد به ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول للحنفية: وهو أن القبول 
المطلوب: هو عدم الرد. فيكفي إما القبول 


الصريح . مثل : قبلتٌ الوصية أو رضيتٌ بهاء 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص747» والشرح الصغير 
45 ومطالب أولي النهى 5/ ٠5455‏ وكشاف 
القناع 5 ومغني المحتاج ”57/7 - 07 ., 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص7”54» ومغني 
المحتاج /٠"‏ “01 : وتحفة المحتاج 17/ 77؛ والشرح 
الصغير 5/ 585 وكشاف القناع 775/5 . 


- 778 - 


الموصى به تصرف الملاك» كالبيع والهبة 
والإجارة . 


ويملك الموصى له الموصى به بالقبول إلا 
في مسألة. وهي أن يموت الموصي, ثم 
يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل 
الموصى به في ملك ورثته» لأن الوصية ة 
تمت من جانب الموصي بموته تماماً لا يلحقه 
الفسخ من جهته» وإنما توقف لحق الموصى 
له. فإذا مات دخل الموصى به فى ملكه» كما 
لمات المشعري فى اننا الخبار انويع له 
ون ار ا 

القول الثاني للمالكية والحنابلة والشافعية 
في قول: وهو أنه لابد من القبول بالقول أو ما 
يقوم مقامه من التصرفات الدالة على الرضا 
عند الوصية لمعيّن» ولا يكتفى بعدم الرد. 
لأنه غير القبول المطلوب» فإن مات الموصى 
له قبل موت الموصي» بطلت الوصية» لأنها 
عطية صادفت المعطى ميتاًء فلم تصحء كما 
لو وهب ميت" . 

القول الثالث للشافعية في المعتمد وهو أن 


. الهداية وشروحها.8/ 57"7 طبعة بولاق‎ )١( 

() شرح الزرقاني ١75/4‏ - /ا/١١.‏ والشرح الصغير 
36/5 وجاشنية الحمل 14/4 وش 
المحتاج */ 58 وكشاف القناع 4/ #84 . 00 
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المراد بالقبول القبول اللفظي فلا يكتفي بالفعل 
وهو الأخز("' . 


واتفق الفقهاء على أن الوصية تبطل إذا رد 
الموصى له الوصية بعد موت الموصيء لأنه 
اننقط بحن فى بجا تسلف قيزله ولخد 
كتنازل الشفيع عن الشفعة بعد الموت”" . 

الفورية في القبول والرد بعد الموت : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أن لا عبرة بقبول 
الموصى له الوصية قبل موت الموصي» كما 
لا عبرة بردها عند الجمهورء لأن قبل موت 
الموصي لم يثبت للموصى له حق. ولأن أوان 
ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصي لتعلقها 
به فلا يعتبر القبول قبل الموت”" . 

وقال زفر: إذا رد الموصى له الوصية في 
وجه الموصي لم يكن له أن يقبل بعد ذلك لأنه 
أسقط حقه قبل وجوبه كالشفيع قبل البيع”*'. 


. 48/4 مغني المحتاج / 257 وحاشية الجمل‎ )١( 


(0) شرح الزرقاني ١75/4‏ -/17/7» والشرح الصغير 
587/4 .» ومغني المحتاج ”/ 57 . وكشاف القناع 

55/5”ء وروضة القضاة 587/5 . 

(*) حاشية ابن عابدين 257١/06‏ وتكملة فتح القدير 
٠‏ ومواهب الجليل 257/7 والشرح 
الصغير 587/4. ومغني المحتاج "”/ 257 
وروضة الطالبين 5/ ١27-5١57‏ . 

(5) روضة القضاة 58١/7”‏ . 
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كما اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط كون 
القيوك اق ارد قير بعك العو بز هما عن 
التراخي» فيجوز كل منهما بعد الوفاة» ولو 
إلى مدة طويلة» لأن الفور عرفاً إنما يشترط 
في العقود المنجزة التي يرتبط القبول فيها 
بالإيجاب كالبيع» وليست الوصية منها. 
وأضاف الشافعية والحنابلة : أنه إذا لم يقبل 
الموصى له الوصية بعد موت الموصي ولا رد 
الوصية فللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو 
الردء فإن امتنع حكم عليه بالرد وبطل حقه من 
الوصية لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بعد القبول 


وك و 
الرجوع عن القبول : 


١‏ - للفقهاء ٠‏ في صحة الرجوع عن القبول 
ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: صرح الحنفية والمالكية 
الصحيح من المذهب بأن الموصى له لو قبل 


الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد 


ذلك سواء كان رد القبول قبل القبض أو بعده 
لأن الوصية لزدمت وصحت . 
)١(‏ مغني المحتاج "/ 01 وكشاف القناع 5/ 744 - 


65©, والفتارى الهندية 0ه . وتكملة فتح 
القدير ١//ا27‏ . 
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ولو رد الموصى له الوصية بعد الموت ولم 


يقبلها فهو رد ولا يكون له أن يقبل بعد هذاء 


لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع”'" . 
الرأي الشاني: وهو قول عند كل من 
لسري يي اير 
وقبل القيض ٠‏ 0 
وقد صحح النووي هذا القول» وقال 
الأم وجرى عليه العراقيونء, واختاره من 
الحنابلة القاضى وابن عقيل لأن ملك الموصى 


له للموصى به قبل القبض لم يتم "أ 


المكيل والموزون بعد قبوله وقبل القبض» 
وهو قول عند الحنابلة”" . 


تجزؤ القبول : 
- نص الشافعية على أنه لو قبل 


)000( روضة القضاة / ١م‏ - 056 والشرح الصغير 


8/5 وحاشية الدسوقى5475/5» وكشاف 
القناع 744/4 -40, والإنصاف 2٠٠6/0‏ 
ونهاية المحتاج 577/5 » وروضة الطالبين ١47/5‏ . 
(0) مغني المحتاج */ 57 ونهاية المحتاج 257/5 
وأسنى المطالب 7/7 ”#47» وروضة الطالبين 
2/5 والإنصاف 7/ ه ٠‏ . ظ 
(9) الإنصاف 87/ ٠١6‏ . 


---- 
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الموصى له بعض الموصى به فيه احتمالان : 

أحدهما: أنه يصح ورجحه بعض 
اليمانيين. وقالوا: الفرق بين الوصية وبين 
البيع فيما إذا قبل بعضه حيث لم يصح أن البيع 
فيه المعاوضة فلم يغتفر فيه ما اغتفر في 
الوصية. . ظ 

وقال زكريا الأنصاري : أرجح الاحتمالين : 
البطلان”'' . 


من يملك القبول والرد : 


1ب اقنق الفقنيناء على أن السوضى له 
المعين يملك.بنفسه القبول أو الرد إذا كان 
كامل الأهلية رشيداً» لأنه صاحب الولاية على 


واتفقوا أيضاً على أن الموصى له غير 
المعين أو الجماعة غير المحصورين كالفقهاء 


والمساكين ووجوه القرب كالمستاجد لا يحتاج 1 
إلى قبول ولا رد وإنما تلزم الوصية ؛ بمعجرد 


إيجاب الموصى» لأن اعتبار القبول منهم 
متعذر» فسقط اعتباره كالوقف عليهم . 


أما إن كان الموصى له واحداً كزيد» أو 


جيه] فحصيورا كأولاة مرو فلابد من 


. 537 / مغني المحتاج ”/ 57 وأسنى المطالب‎ )١( 
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القبول أو عدم الرد بعد الموت» لأن الوصية 
تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة”'' . 

وأما المحجور عليه فيقوم وليه مقامه في 
القبول أو الرد فيفعل ما فيه الحظ للمحجور 
عليه كسائر حقوقه» وإن فعل الولي غير ما فيه 
الحظ لم يصح. فإذا كان الحظ في قبول 
الوصية لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك 
وقال الشربيني الخطيب: إن امتنع ولي 
المحجور عليه من قبول الوصية وكان الحظ له 
فيه فالمتجه أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد'" 


اتضماء 143 سيق نهنا 4 ): 
موت الموصى له المعين : 
> مويف المرضى له المسن اجرال» 


إماآن :موت الفوضى له قبل فبوت 
الموصي أو مع موته. فتبطل الوصية في هاتين 
الحالتين باتفاق الفقهاء . 


وإذا مات الموصى له بعد موت الموصي 
بلا قبول ولا رد فقد اختلف الفقهاء فى حكم 


)١(‏ روضة القضاة 78/7»: وحاشية ابن عابدين 
2.4060 والشرح الصغير 115 ومغني 
المحتاج »*/١‏ وكشاف القناع ” . 

6 روضة القضاة 48٠0/١‏ 1غ ومطالب أولي النهي 
:5 2596 ومغني المحتاج ع/ 7ن 8هغ6 
ونهاية المحتاج 5 . 


ات 
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الوصية على ثلاثة أقوال: 


فيرى الحنفية غير زفر: أن موت الموصى 
له في هذه الحالة قبول وتصح الوصية 
امتح سانا : 


وفي القياس وهو قول زفر وأبي حامد من 
الحنابلة - قال عنه القاضى هو قياس المذهب - 
الموصى له فالوصية باطلة» لأن تمامها موقوف 
على القبول» وقد فات القبول”'' . 


ويرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أن ورثة الموصى له يقومون مقامه 
في رد الوصية وقبولهاء لأنه حق ثبت للمورث 
فينتقل إلى ورئته بعد موته لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من ترك هالا فلوزيعن”") وكهياز 
العيب. ولأن الوصية هنا عقّد لازم من أحد 
5" 00 
الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار”" . 


)١(‏ روضة القضاة 3787/7». وحاشية ابن عابدين 
١6‏ ,. والمغنى لابن قدامة 77/5 - 78 . 

(؟) حديث: «من ترك مالا فلورثته. . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4//ا) ومسلم 

ظ 037/0 من حديث أبي هريرة . 

(6) الدسوقي 574/4» والشرح الصغير 258/4 
ومغني المحتاج "/ 54» والمغني لابن قدامة 
5 - 55ء وكشاف القناع 4/ 7544» ومطالب 
أولي النهى 509/5 . 
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للمستقبل : 


الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل. 


فقدصرح الحنفية بأن تعليق الوصية بالشرط 
جائزء لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند 
اليورك”": انإذا قال'العيكل أن المكاتب: إذا 
أعتقت فثلث مالى وصية يصح”"' . 


وإن قال الدائن لمديونه : إذا مت فأنت برئ 
من ديعي الذي عليك». صحت وصيبمه » ولو 
قال: إن مت لا يبرأ المخاط :3 


ظ 016 


ونص المالكية بأنه إن قال الموصي في 
صيغة وصيته إن مث من مرضي هذاء أو إن 
مت من سفري هذا فلفلان كذاء ولم يمت من 
مرضه أو سفره فتبطل» لأنه علق الوصية على 
الموت فيهما ولم يحصل . 

ومحل بطلان الوصية إن لم يكتبها في كتاب 


. الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 5//ا8‎ )١( 


(©*) الدر المختار ه/ /ا7؟ . 
(5) تبيين الحقائق ١58/0‏ . 


57715 سم 
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وأخرجه ولم يسترده» فإن كتبها وأخرجه ولم 
يسترده ولم يمك فإن الوصية لا تبطل”١'‏ , 


وصرح الشافعية بأنه يجوز تعليق الوصية 
على شرط في الحياة» لأنها تجوز في 
المجهول فجاز تعليقها بالشرط كالطلاق 
والعتاق» ويجوز تعليقها على شرط بعد 
الموت» لأن ما بعد الموت فى الوصية كحال 
الحياة. فإذا جاز تعليقها على شرط في الحياة 
عاذ .رفك المويق””. ١‏ 

وقال الحنابلة : إن علق الوصية على صفة 
بعد موته يرتقب وقوعها كقوله: أوصيت له 
بكذا إذا مر شهر بعد موتي صح. أو قال: 
وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي» 
صح التعليق لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المسلمون على شروطهم»” ". 

وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقهاء 
لأن الوصية لا تتأثر بالفور فأولى أن لا تتأثر 
بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر. 

فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد 
)١(‏ الشرح الصغير 81//5ه - 088 . 
(؟) المهذب مع تكملة المجموع 789/١5‏ . 
() حديث: «المسلمون على شروطهم. .» 


أخرجه الترمذي (7/ 577 - ط الحلبى) من حديث 
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الموت فقد قال البهوتي : في التعليق عليها 
نظرء والأولى عدم جوازه» لما فيه من إضرار 
الورئة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم”''. 

صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه 
والرجوع عنها : 

5 - اتفق الفقهاء 008ظ 
لازم وأنه يجوز للموصي في حال حياته 
الرجوع عنها كلها أو بعضها 
الوصية في حال صحته أو مرضه» لقول عمر 
لك : «يغيّر الرجل :نا شناء فى و ميغ 
ولأنها عطية أو تبرع لم يتم» ينجز بالموت» 
فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها كالهبة» ولآن 
القبول يتوقف على الموت» والإيجاب يصح 
إبطاله قبل القبول» كما في البيع . 


واتفقوا أيضاً على أن الرجوع عن الوصية 


4 سواء وفعت منه 


يكون إما بالقول أو بالدلالة . 


والرجوع بالقول مثل أن يقول الموصي : 
نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيهاء أو 
فسختها أو أزلتهاء أو هو حرام على الموصى 


له أو هذا لوارثى ونحو ذلك . ظ 


. “0/5 كشاف القناع‎ )١( 

0,0 أثر عمر : لايغير الرجل ما شاء في وصيته؛ أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (94/ 71 - ط المجلس 
العلمي) 1 
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© “» © © # © © هدخ 858 © 68 58 58 5 586 © © © © © © 65 68 65 5 © © 5 5 © هت هفش 8 ه © 6 © 5 أن دهده © + جه هه همه اه 5ه ه 


واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا قال 
الموصي في وصيته أن لا رجوع له فيها فإنها 
لا تبطل بالرجوع حتى ينص عليها . 

والرجوع بالدلالة يكون بالفعل كأن يقوم 
الموصي بتصرف في الموصى به يدل على 
رجوعه كالبيع» والإصداقء» والهبة والرهن مع 
قبض أم لاء واستهلاك الشيء كذبح الشاة 


الموصى بهاء وخلط الموصى به بغيره خلطأ 


يعسر تمييزه») وطحن حنطة وعجن دقيق» 
وغزل قطن؛ ونسج غزل» وقطع ثوب 
قميْضاء وصوع معدن من ذهب أو فضة» وبناء 


وغراس في ساحة"'' . 
فيرى جمهور الفقهاء: الحنفية في قول به 


يفتى - وعليه المتون - والشافعية في قول 
والحنابلة في المذهب أن جحود الوصية ليس 
بوجوم لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق 


() تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١185/5‏ وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير 8/4" - 244١‏ 
والدر المختار ه/ 5565 وما بعدهاء واللباب مع 
الكتاب 214 وما بعدهاء وروضة القضاة 
7/- ١الاء‏ ومواهب الجيل 5ي”, 
والشرح الصغير؛//581» ومغني المحتاج 7١/1١‏ 
- الاء والمهذب 558/١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع 01/1 وما بعدهاء والمغني 57/56 وما 
بعدهاء والإنصاف 7١١7/5‏ وما بعدهاء ومطالب 
أولي النهى 5/ 55١‏ وما يعدها . 


وجوده وجحود الشى, يقتضى سبق عدمه إذ 
الجحود نفى لأصل العقد فلو كان الجحود 
رجوعاً اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سبق 
وو ميل 


ويرى الحنفية في قول قال عنه في العيون 


إن عليه الفتوى وفي السراجية: وعليه الفتوى 


والشافعية في قول قدمه زكريا الأنصاري على 
غيره» والحنابلة في وجه صححه في النظم أن 
جحود الوصية رجوع . 


وقال الرافعي : يقاس جحود الوصية على 


جحد الوكالة فيفرق فيه بين أن يكون الرجوع 


لغرضء وبين ما لم يكن لغرض. فإن كان 
الجحود لغرض لا يكون رجوعا وإن لم يكن 
لغرض فيكون رجوعاً وهذا هو المعتمد”"' . 


ظ الركن الثاني : الموصي : 
١١‏ - الموصي من صدرت منه الوصية . 


)١(‏ تكملة فتح القدير 495/٠١‏ ط البابي الحلبي» 


ومغني المحتاج ”/ 2/١‏ والمغني 2578/5 وأسنى 
المطالب ”/ 54» والإنصاف 7١77/5‏ ومطالب 
أولى النهى 577/5 . 

(5) المراجع السابقة . 


و 5 
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للتبرع عند توافر ما يلي : 
أ - العقل والبلوغ : 


6 - اتفق الفقهاء على اشتراط العقل» فلا 
تصح وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه. 
لأن عبارتهم ملغاة لا يتعلق بهم حكم . 

وأما البلوغ فقد ذهب الحنفية والشافعية في 
المذهب والحنابلة في قول إلى اشتراط 
البلوغ» فلا تصح وصية الصبي المميز وغير 
المميز» ولو كان مميزاً مأذوناً له فى التجارة» 
لذن ارصح ين الشف ناك لقا قرا 
محضاًء إذ هي تبرع» كما أنها ليست من 
أعمال التجارة . 

وأجاز المالكية والحنابلة في المذهمب 
000 لأن عمر 

© امار رسية سس من ارشال مشر 
ين أي لأحواني” 2 '» ولأنه لا ضرر على 
الصبي في جواز وصيته» لأن المال سيبقى 
على ملكه مدة حياته. وله الرجوع عن وصيته 
ككل موص. 0< 

ونص المالكية على أن المميز الذي تصح 
)١(‏ أثر عمر «أنه أجاز وصية صبي من غسان. .» 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 51/7 - ط الحلبي) 

والبيهقي (7/ 7١81‏ - ط دائرة المعارف العثمانية)» 

وأعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه . 


وصيته هو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا 
ل 0 


عاقل للوصية, - 


وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر 
صحت وصيته على الصحيح من المذهب ولا 
تصح ممن له دون السبع وفيما بين السبع 
والعشر روايتان» والمذفب أنها اتصح ". 

وأما وصية المسسدرى عله لبف لقن لبر 
والمالكية والشافعية في المذهب والحتنابلة في 
أصح الوجهين إلى أنه تجوز وصية المحجور 

وقيد الحنفية نفاذ الوصية إذاكانت بالقرب 
وأبواب الخير من ثلث مثاله» واعتبروا جواز 
الوصية في هذه الحالة من باب الاستحسان» 
قالوا: وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى 
النظر له كيلا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره 


وذلك فى حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد 


وفاته حال استغناته وذلك إذا وافقت وصيته 


وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو 


0010( الشريج الصغير وحاشية الصاو عليه . 


(”) كشاف القناع 0/1 والإنصاف 7 2.6 


. ٠١١/5 والمغنى‎ 


75550 لس 
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لسفه كتبرعاته وهو القياس عند الحنفية وأحد 


الوجهين عند الحنابلة. والقول المقابل 
المذهب عند الشافعية اع" 


أما السكران: فقد ذهب الفقهاء إلى أن 
السكران من مباح لا تصح وصيته» واختلفوا 
في حكم وصية السكران إذا كان متعدياً بسكره 
إلى ثلاثة أقوالل: 

الأول: يرى الحنفية والشافعية ووجه عند 
الحنابلة صحة وصية السكران المتعدى 
بسكرهء لأن سكره بمحرم لا يبطل تكليفه 
فتلزمه الأحكام . 


الثاني : يرى الحنابلة في وجه وهو الصحيح 
من المذاهب أنه لا تصح وصية السكران 
المتعدي بسكره لأنه حينئذ غير عاقل أشبه 
المجنون . 

الغالث» يرئ المالكية أن وضية السكران 
المميز صحيحة أما غير المميز حال الإيصاء 


2.45/06 اللباب 5/ الاء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والشرح الصغير 5/ »58٠‏ ومطالب أولي النهى 
2. ومغني المحتاج */4*”, وتحفة 
المحتاج 7/ 4» والإنصاف 5/ 180 . 
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48 - اتفق الفقهاء على اشتراط الحرية» 
فلا تصح وصية العبد. لأنه تبرع . وهو ليس 
من أهل التبرع . ولأنه لا يملك شيئاً حتى 
تعلكة لخو 

ج - الرضا والاختيار : 


٠‏ - أن يكون الموصي راضياً مختاراًء 
لأن الوصية إيجاب ملكء فلابد فيه من 
الرضاء كإيجاب الملك بسائر الأشياء 
والتصرفات من بيع وهبة ونحوهماء فلا تصح 
وصية المكره والهازل والمخطىء؛ لأن هذه 


العوارفن تفوت الرهي” , 


وصايا غير المسلمين 


١‏ - لا يشترط إسلام الموصي لصحة 


)١(‏ الحموي مع الأشباه »15١/7‏ والشرح الصغير 


»58٠ 4‏ ومغني المحتاج 9/7 27174 ومطالب 
أولى النهى 555/5». والإنصاف 2181//7 
والمغني 5/ 707: وكشاف القناع 78/5 . < 
(؟) الاختيار 54/5» والشرح الصغير 2580/4 
ومغني المحتاج ”/79. ومطالب أولي النهسى 
55"/5 -555. 
(©) البدائع /ا/ ”27 ومغني المحتاج ؟/ لا 279/78 
والشرح الصغير ”0548/7 -٠١6هة‏ . 


- 
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الوصية باتفاق الفقهاء في الجملة. فتصح 
وصية غير المسلم بما تصح به وصية المسلم . 


ونص الشافعية والحنابلة على صحة وصية 


الكافر ولو كان مرتداً أو حربياً ولو كان بدار 
الحرب» وقيد الشافعية في الأصح عندهم 
صحة وصية المرتد بأن لا يموت أو يقتل كافراً 


لأن ملكه موقوف . 


وصرح المالكية بأن وصية المرتد في حال 


ردته باطلة7'؟ . 


المسلم. ويبطل ما لا يصح من المسلم عند 
أبي حنيفة» وعند الصاحبين تصرفات المرتد 
نافذة للحال فيصح منه ما يصح من القوم الذين 
انتقل إليهم بشرط أن تكون لقوم معينين حتى 
لو أوصى بما هو قربة عندهم» معصية عند 
الممتلعين وكاق ذتلف لقو لحي تعينيين ل : 


وأما المرتدة فإنه يصح من وصاياها ما يصح 


من القوم الذي انتقلت إليهه”"' . 


123/4 الفتاوى الهندية 22/5 والخرشي‎ )١( 
>33 ومغني المحتاج و وكشاف القناغ‎ 


- 1ه" ومعونة أولي النهى 5/ 184 . 
(؟) الفتاوى الهندية 1717/51 - ١#‏ . 
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وقال الحنفية: وأما إسلام الموصي فليس 
بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذمي بالمال 
للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا 
ينافي أهلية التمليك» ألا ترى أنه يصح بيع 
الكافر وهبته فكذا وصيته» وكذا الحربي 
المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي يصح 
في الجملة» غير أنه إن كان دخل. وارثه معه في 
دار الإسلام وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما 
زاد على الثلث على إجازة وارثه لأنه بالدخول 


التزامه لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في 
دار الإسلام. ومن أحكام الإسلام أن الوصية 
بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على 


إجازة وارثه» وإن لم يكن له وارث أصلا 
د جعي لضن شنان المسد 


والذمي. وكذلك إذا كان له وارث لكنه في دار 
الحربء لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق 
الورثئة وحقهم غير معصوم لأنه لا عصمة 
لأنفسهم وأموالهم فلأن لا يكون لحقهم الذي 
في مال مورثهم عصمة أولى. - 

وذكر في الأصل : لو أوصى الحربي في دار 
الحرب بوصية ثم أسلم أهل الدار أو صاروا 
ذمة ثم اختصما إلينا في تلك الوصية فإن كانت 
قائمة بعينها أجزتها وإن كانت قد استهلكت من 


ا 
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قبل الإسلام أبطلتها لأن الحربي من أهل 


التمليك ألا يرى أنه من أهل سائر التمليكات 


كالبيع ونحوه فكانت وصيته جائزة في نفسها 
إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام 
وتنفيذها في دارهم» فإذا أسلموا أو صاروا ذمة 
قدرنا على التنفيذ فننفذها ما دام الموصى به 
قائمأء فأما إذا صار مستهلكاً أبطلنا الوصية 
وألحقناها بالعدم» لأن أهل الحرب إذا أسلموا 
أو صاروا ذمة لا يؤخذون بما استهلك بعضهم 
على بعض وبما اغعتصب بعضهم من بعض بل 
يبطل ذلك» كذا هذ(" . 

الركن الثالث : الموصى له : 

١‏ - الموصى له من تبرع له الموصي 
بجزء من ماله بعد وفاته. 
له ما يأتي : 0 


أولا: أن يكون الموصى له موجوداً: 


7٠‏ - اختلف الفقهاء في اشتراط كون 
الموصى له موجوداً - حين الوصية على قولين : 


القول الأول: يشعر 


وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح. 
عمف لعسيو وعلى هذا إذا قال: 


ويشترط في الموصى 


موجوداً اي | 
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أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» فإن 
كان موجوداً حال الوصية صحت الوصية وإلا 


وجاء في الفتاوى الهندية: من أوصى بثلث 
ماله لزيد وبكرء وبكر ميت وهو يعلم أو لا 
يعلم» أو لزيد وبكر إن كان حيا وهو ميت؛ أو 
له ولمن كان في هذا البيت وليس فيه أحد»ء أو 
له ولعقبه» أو ا ا 
موت الموصيء أو له ولفقراء ولده؛ أو لمن 
افتقر من ولده وفات شرطه عند موته فلزيد كله 
في هذه الصورء لأن المعدوم أو الميت لا 
يصلح مستحقأ فلم تغبت تثبت المزاحمة لزيد» 
وصار كمال و أوصى فيه وجدارء وكذا 
العقب لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون 
معدوماً في الحال”'' . ظ 

. القول الثاني : ذهب المالكية والشافعية في 
مقابل الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا 
يشترط في صحة الوصية كون الموصى له 
موجوداً حال الوصية؛ وعلى ذلك تصح 
الوصية لمن سيكون من حمل موجود أو 
سيوجد فيستحقه إن استهل صارخا . 

)0 بدائع الصنائع // ه**, والفتعاوى الهندية 
05 الإنصاف 77١7/7‏ » ومغنى ني المحتاج 


»:٠ /*‏ وأسنى المطاليب .”٠/”‏ وروضة ظ 
الطالبين 5/ ٠٠١‏ . 


1 


هه نض نه 6 مه مشا ة وه هه ده 5 دوه ههه هج ههه هت هه 6ه ه همه سه نه ه 6ه 6ه هع هس ةن ه66 ه 0ه 6ع .همه 


وجزم ابن رزين من الحنابلة بصحة الوصية 
للمعدوه'" 


ثانيا: أن يكون الموصى له أهلا للتملك : 


4 - لا خلاف بين الفقهاء فى أنه يشترط 
أن يكون الموصى له المعين حال الوصية أهلا 
51 1 1 . 


وقد فرع الفقهاء على هذا الشرط مسائل 
منها : 
أ - الوصية للميت: 


© - اتفق الفقهاء على أنه إذا أوصى لميت 
. ولا يعلم الموصي حين الوصية أنه ميت فإن 
الوصية باطلة لأنه ليس من أهل التملك . 


أما إذا لم يعلم الموصي حال الوصية أن 
الموصى له ميت فقد أجاز المالكية الوصية 
ويصرف الشيء الموصى به عندهم للميت في 
وفاء دينه إن كان عليه دين وإلا فلوارثه . 


فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت 
الوصنة ولا راحذها بيت المال؟ 


)١(‏ الشرح الصغير 654١/5‏ - 2087 وروضة الطالبين 
5 » ومغني العمدتاح وا اماد 
731 . 

(؟) الفتاوى الهندية 2٠١6/5‏ ووزفحنة ة الطالبين 
5 >؛ ومغلى ني المحتاج / +٠‏ وكشاف القناع 
5/ 56*”*, والشرح الصغير 08١/5‏ - 087 . 


ب داري بلحس 
5 - اتفق الفقهاء عن صححة الوصية 
للحمل إن كان موجوداً حال الوصية» لأن 


الحمل يرث والوصية كالميراث» ويعلم كون 


الحمل موجوداً بأن يولد حياً لأقل من ستة 
أشهر من حين الوصية إن كانت الأم ذات زوج 
أو سيدء لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فإذا 
وضعته حياً لأقل منها لزم أن يكون موجوداً 
حينهاء أو تضعه لأقل من أربع سنين عند 
الشافعية والحنابلة إن لم تكن الأم ذات زوج 
أو سيد» ولسنتين عند الحنفية . 

وكذا لو أقر الموصي بأنها حامل فتشبت 
الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم 


في البطن عند الوصية 


أوصى » لأن وجوده ذ 


ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه لأنه 


موجب له ماهو خالص حقه بناءً على هذا 
الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو ضار معلوماً 
يقيناً بأن وضعته لاقل من ستة أشهرء وإن 
انفصل الحمل ميتاً بطلت الوصية لانتفاء أهلية 
الملك230 , 


غ0 حاشية ابن عابدين :غ2 والشرح الكبير مع ظ 


الدسوقي مغني المحتاج ؟/ ٠غ‏ 
وروضة الطالبين 48/5 - ,.٠٠١‏ وأسنى المطالب . 
#85070 - الا وكشاف القناع 765/5 . 
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وذهب المالكية إلى أن الوصية تصح 
للموصى لهء سواء أكان موجوداً حين 
الوصية؛ أم منتظر الوجود كالحمل» وتصح 
لمن سيكون من حمل موجود أو سيوجد إن 
استهل صارخاً ونحوه» مما يدل على تحقق 
حياته» لكن في قول: لا يستحق شيئاً من غلة 
الموصى به؛ء لأنه لا يملك إلا بعد وضعه 
حياً» فتكون الغلة لوارث الموصي . 

وفي قول آسخر: توقف وتدفع للموصى له إذا 

استهل كالموصى به» ويوزع الشيء الموصى به 
٠‏ لعو سيكون ]نا ولدت لأكتر من واتول بحسب 


العدد. أي إن الذكر كالأنثى عند الإطلاق» فإن - 


نص الموصي على تفضيل عمل به(" . 
الثاً: أن يكون الموصى له معلوماً غير 
مجهول : ظ 0 
7" - ذهب الفقهاء إلى اشتراط كون 
الموصى له معلوماً غير مجهول أي معيناً 
بشخصه كزيد أو بنوعه كالمساكين . 


وفرع الفقهاء على هذا الشرط مسائل منها: ‏ 


أ - الوصية للمبهم : 
6- لو أوصى بثلث ماله لأحد هذين 


58١/5 والشرح الصغير‎ ١477/5 الشرح الكبير‎ )١( 
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الرجلين فالوصية باطلة عند أبي حنيفة وزفر 

والمالكية والشافعية والحنابلة لجهالة الموصى 

له . 

وقال أبو يوسف: إن اصطلحا فالوصية 
وقال محمد: الخيار إلى الورثئة يعطون 

أبيها قاء 7 

ب - الوصية لجماعة : 

4 - لو أوصى رجل لجماعة لا يمكن 
والمساكين صحت الوصية عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» ثم اختلفوا في لزوم 

فقالالمالكية: لا يلزم التعميم ولا 
التسوية؛ ويعطون بالاجتهاد بقدر. الحاجة . 

وقال الشافعية في الأظهر: يجزئ دفع 
الوصية إلى ثلاثة منهم . 
وقال الحنابلة: يجزئ الدفع إلى واحد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »5١57/06‏ وروضة القضاة 


5/ - 4591 وعقد الجوامر الثمينة 
*77 4غ وكشاف القناع 4/!ا276 ومسغئي 


لات 
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<< وذهب الحنفية والشافعية فى مقابل الأظهر 
وعقيل فالوصية باطلة. إذ يشترط كون 
الموصى له معلوماء أما إذا كانوا يحصون 
صحت التوصية باتفاق الفقهاء . 

وقالوا: لو أوصى بإخراج ثلثه إلى مجاوري 
مكة إن لا يحصون يصرف إلى محتاجهم. 
وإن يحصون يقسم على رؤوسهي”'' . 

قال الكاساني : اختلف في تفسير الااحصاء . 


تقال انو سوست إن كانوا لا يحصون إلا 


بكتاب أو حساب فهم لا يحصون. 
وقال محمد: إن كانوا أكثر من مائة فهم لا 


500000 لا 5) 
وقيل : يفوض إلى رأي القاضي”''. 


)١(‏ روضة القضاة 5949/7» والفتاوي البزازية بهامش 
الهندية 578/5 » وعقد الجواهر الثمينة 7/7 5١5غ»:‏ 
وحاشية الدسوقي 475/54» ومغني المحتاج 
:١/*‏ . 55-5#”., وأسنى المطالب */ "1. 
والمغني 05/5 . 

(5) بدائع الصنائع 47/9 . 
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ج - الوصية لدابة: 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الوصية لذات 
الدابة باطلة لأنها ليست من أهل الملك» سواء 

أن إذا أررسى يمال لعلف :دابة فلان حار 


وتكون وصية لصاحب الدابة ويصرفها في 


علفها. 
ونص الشافعية على أنه لو أوصى لدابة: 
وقال: يصرف في علفها فالمنقول صحتها 


وإذا أوصى بمال لفرس فلان فقد صرح 
الحنابلة بأن الوصية تصح ولو لم يقبلها 
صاحب الفرس» ويصرف في علفه رعاية 
لقصد الموصيء» فإن مات الفرس قبل إنفاق 
الكل عليه فالباقي لورثة الموصي لا لمالك 
الفرسء لأنها إنما تكون له على صفة وهي 
الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد 


الموصي . 


وهذا ما ذهب إليه الحنفيةإلا أنهم 
يشترطون لصحة الوصية في هذه الحالة قبول 
صاحب الدابة للوصية» وأن يكون صاحب 
الدابة ممن تصح له وصية الموصي . 
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ودالوا #أكرة الوصيه بر الموصى لهويموةه 
قبل الموصي”'' . 
وصرح الشافعية والحنابلة بأنه تصح الوصية 
لفرس حبيس ما لم يرد الموصي تمليكه. 
إذا أراد تمليكه فلا تصح الوصية حينئذ 
لاستحالة تمليكه . 0 
وأقنات الجتارلة: يتفق الموضى .به للقرن 
الحبيس لأنه مصلحة؛ء فإن مات الفرس 
الحبيس رد الموصى به إن لم يكن أنفق منه 
شيءء أو رد باقيه على ورثة الموصي لأنه لا 
مصرف له. 


وإن شرد الفرس الموصى له أو سرق أو 
غصب انتظر عوده. وعئل عدم العودرد 
الموصى به إلى الورثة إذ لا مصرف له" . 

د - الوصية للعبد: 


"١‏ - وصية السيد لعبده إما أن يكون بعتقه 


أو بمال لهء والوصية بالمال له إما أن يكون 


بمشاع أو بمعين كما أن الوصية قد تكون لعبده 


)0010( حاشية ابن عابدين 0 » وحاشية الدسوقى 
4»؛ وجواهر الإكليل 7117/7 ومغنى 
المحتاج "/47: وكشاف القناع 530/4, 
والإنصاف 5557/5 . 

(0) مغني المحتاج /57» وأسنى المطالب ”/ 77, 
وكشاف القناع 750/5 . 


المملوك وقد تكون لعبد غيره. 


لبج ري مس 


.)١٠١5ف‎ 

ه - الوصية لحهة عامة : 

اناس تلق الفقهاء على صيضة الوصية هة 
مسلم لجهة عامة كعمارة مسجد إنشاء وترميماً 
لأنها قربة . 

وفي معنى المسجد المدرسة والرباط 
المسبل والخانقاه والقنطرة والسقاية”'' . 

ونص المالكية والشافعية والحنابلة على 
صحة الوصية القربة» فيجوز الوصية لجهة 
عامة مباحة كالوصية للأغنياء مثله2"” . 

كمأ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة فى المذهب) إلى أن وصية 
المسلم لبناء كنيسة أو بيعة لا تجوز لأنها 


معصية . 


() مغني المحتاج ”“/0 -457» وأسنى 
المطالب”/١”7.‏ وكشاف القناع 094/5" 
وحاشية الدسوقي 577/4» والبدائع 25١/1‏ 
وروضة القضاة ؟/ 58٠‏ . 

(0) أسنى المطالب ”/ 2.7٠١‏ والدسوقى 54/؟577غ. 
والإنصاف 771/17 ,» وكشاف القناع ا 
ومواهب الجليل 5/ 756 . 


ا - 
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وفصل الحنفية في وصية الذمي بثلث ماله 


بثلث ماله للبيعة أو لكنيسة أن ينفق عليها في 


إصلاحها أو أوصى لبيت النار أو أوصى بأن 


يذبح لعيدهم أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة جاز 
في قول أبي حنيفة رحمه اللّهء وعند الصاحبين 
لا يجوز. 

وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة أنها لا 
تخلو: إما أن يكون الموصى به أمرأ هو قربة 
عندنا وعندهم أو يكون أمرأ هو قربة عندنا لا 
عندهم وإما أن يكون أمرأ هو قربة عندهم لا 

فإن كان الموضى به شيا هواقربة عندتا 
وعندهم بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به 


على فقراء المسلمين» أو على فقراء أهل ‏ 


الذمةه أو مععق الرقاب أو تعمارة المسهد 
لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة . 


وإن كان شيئاً هو قربة عندنا وليس بقربة. 


عندهم بأن أوصى بأن يحج عنه» أو أوصى أن 
" بن سينا الاين بتريين لأعور ةقر 
قولهم جميعاً لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم 
فكان مستهزئا في وصيته» والوصية يبطلها 
الهزل. 


اما سح ع اح ل يي يي ا ا ا ا ا 001010100 111 ل 1 1 اللا لل لل ال ل ل ال لم تي لي يي لتنا 


وإن كان شيئاً هو قربة عندهم لا عندنا بأن 
أوصى بأرض له تبنى بيعة أو كئيسة أو بيت 
نار» أو بعمارة البيعة أو الكئيسة أو بيت النار 
أو بالذبح لعيدهم أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة 
فهو على الاختلاف الذي ذكرنا أن عند أبي 
حنيفة رحمه الله يجوزء وعندهما لا يجوز. 


وجه قولهما إن الوصية بهذه الأشياء وصية 
بما هو معصية والوصية بالمعاصي لا تصح. 
ووجه قول أبي حنيفة كَكُلنُةٍ أن المعتبر في 
وصيتهم ماهو قربة عندهم لا ما هو قربة 
حقيقة لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية: 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة عندنا وليس بقربة 
عندهم لم تجز وصيته كالحج وبناء المسجد 
للمسلمينء فدل أن المعتبر ماهو قربة 
عندهم»؛ وقد وجد+ ولكنا أمرنا أن لآ نتحرضن 
لهم فيما يدينون» كما لا نتعرض لهم في عبادة 
الصليب وبيع الخمر والخنزير فيما 3 

و - الوصية لله تعالى : 

7" م - يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه 
لو أوصى بثلث ماله للّه تعالى» فالوصية جائزة 
وتصرف في وجوه البرء وبقول محمد يفتى عند 
الحنفية» ويصرف إلى الفقراء عندهم . 


() البدائع /ا/ "5١‏ . 
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ز - الوصية في سبيل الله : 

*” - ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
إلى أنه لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله 
شرعا: والفتوى عند الحنفية على قول أبي 
يوسف . ظ 
قول إلى أنها تصرف في الحج أيضاً. قال 
إليَ أن يجعله في الغزو. 

اح - الوصية لأعمال البر ووجوه الخير: 

“الام - لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر 
قال الحنابلة - وهو قول عند الشافعية- 
يصرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو. 
ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر»ء حتى 
يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه. 
دون تزيينه» ولا يجوز الصرف إلى بناء 
السجون. 
أقارب الموصيء فإن لم يوجدوا فإلى أهل 
الزكاة» وقال في التهذيب: يجوز صرفه إلى ما 


فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة. وإصلاح 
القناطر وسد الثشغور. ودفن الموتى وغيرها. 

ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير قال 
الحنفية: يصح ويصرف إلى القنطرة» أو بناء 

ونقل عن بعض الشافعية أنه إذا أوصى إلى 
جهة الخير. تصرف في مصارف الزكاة. ولا 
يبنى بها مسجد ولا رباط» وإن أوصى إلى 
جهة الثواب صرف إلى أقاربه . 

ولو قال: ضع ثلثي حيث أراك اللّهء قال 
القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقازبه» وقال 
الشافعية : لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما 
أراك الله فالأولى صرفه إلى أقارب الموصى 
الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم 
إلى جيرانه وليس له وضعه في نفسه”'' . 

رابعاً : أن يكون الموصى له قاتلا للموصي : 
ظ 5 - اختلف الفقهاء في اشتراط كون 


غ2 الفمتاوري الهندية 5 وروضة القضاة "/ لك 


والميسوط /ا؟7/5 21١86‏ ومغني المحتاج 5١7/7”‏ - 
5» وروضة الطالبين 2١77/56‏ 78/5" - 
,»"١‏ وكشاف القناع 69/5"., والإنصاف 
1 . 


غ7 لس 


واود و ممه ممه مده مهم هو هن وه وه مهم شه هج وو وهس همع هن وعقفهة م ةم ةو موه نه و موق و6 ودءوء ءوده 


فذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب 
والشافعية في مقابل الأظهر 050 إلى أنه 
يشترط في الموصى له أن لا يكون قاتلا 
للموصيء لقول النبي وَةِ: «ليس لقاتل 


ولأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من 
الوصية» فالوصية أولى بالمنع» ومعاملة له 
بنقيض قصده.» لقاعدة من استعجل شيئاً قبل 
أوانه عوقب بحرمانه . 

والقتل المانع من الوصية هو القتل 
المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو كان 
خظأ » وسواء كان لقعا اشرة أو تسيا عند 
الحنابلة . ظ 


أما الحنفية فيشترطون في القتل المانع من 
الوصية أن يكون على سبيل المباشرة فإن لم 
يكن بالمباشرة فلا يمنع الوصية والارث» وأن 
يكون للموصي وارث». ا ا قنك 


وارث صحت الوصية . 


كما يشترطون في القاتل أن يكون مكلفاً فإن 
لم يكن مكلفاً فتصح الوصية له كما لو كان 


». حديث: «ليس لقاتل وصية.‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (777//5 - ط دار المحاسن) من‎ 


حديث علي بن أبي طالب» ثم قال الدارقطني عن 
أحد رواته: متروك الحديث» يضع الحديث . 


واوو هو و وم ةمومهم ووو ووم وود و عونت ومو و هه هم ود دهج هم نووم وود 5 2 عد 29 5 9ه 


ولا يفرق الحنفية بين ما إذا كانت الوصية 
قبل الجرح أو بعذه») فإن القاتل لاا يستحق 
الوصية ولو أوصى له الموصي بعد الجرح . 

قال الكاسانى * لو عكر ل عشرة :في كل 
رجل فأوصى لبعضهم بعد الجناية لم تصح 
لأن كل واحد منهم قاتل على الكمال حين 
وجب القتصاص على كل واحد منهم فكانت 
وصية لقاتله فلم تصِح”'* . 


ونص الحنابلة على أنه إن جرحه ثم أوصى 
له فمات من الجرح لم تبطل وصيته. لأنها 
صدرت من أهلها في محلها ولم يطرأ عليها ما 
يبطلهاء 00 
عليها فأبطلها7'" . 
والحنابلة في إحدى الروايتين - اختارها ابن 
- إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن 
يكون الموصى له غير قاتل للموصي سواء كان 
القتل عمداً أو خطأ لأن الوصية تمليك بعقد 


27546 /7 بدائع الصنائع /4/1"*» وروضة القضاة‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 2415/65 والإنصاف 777/17 
-77, وكشاف القناع 1 ومغني 
المحتاج 47/7 . ظ 

(0) كشاف القناع . 
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فأشبهت الهبة وخالفت الارث . 
قاتله سواء قتله عمداً أو خطأ إذا علم الموصي 
بسبب القتل» بأن علم بأنه هو الذي ضربه 
وإن لم يعلم الموصي بالسبب بحيث لم 
يعلم ضاربه فأوصى له بسيء فتأويلان: 
أحدهما: صحة الوصية» لأن الوصية بعد 
الضرب فلا يتهم الموصى له بالاستعجال. 
والآخر: عدم صحة الوصية لأن الموصي 
لو علم أن هذا القاتل له لم يوص له لأن الشأن 
أن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه . 


قال الدسوقي: الظاهر من التأويلين الثاني 


ولا يدخل في التأويلين: أعطوا من قتلني 
لصحة الوصية اتفاقاً . 


وقالوا: تكون الوصية فى الخطأ فى المال 
والدية» وفى العمد تكون فى المال فقط إلا أن 
جد عنجلة زوفيل وارقه الاية ويجاج اتدل 
فيها فتكون في الدية أيضاً"''. 2 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2575/4 


ومغني المحتاج ١47/7‏ وأسنى المطالب 7/7" 
والانصاف 779/8 - 78# , 


0 
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خامساً: أن لا يكون الموصى له وارثاً عند 
موت الموصي : 


ه” - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط ألا يكون 
الموصى له وارثاً للموضى عند موت 
الموصيء إذا كان هناك وارث آخر لقوله يك : 
«إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارث2”''. وقوله ككةِ أيضاً: «لا تجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»”''؛ ولأن في إيثار 
بعض الورثة من غير رضا الآخرين ضرراً 
يؤدي إلى الشقاق والنزاع» وقطع الرحم وإثارة 
البغضاء والحسد بين الورثة . 


ومعنى الأحاديث أن الوصية للوارث لا تنفذ 
مهما كان مقدار الموصى به. إلا بإجازة 
الورثة . 

55 - فإن أجاز بقية الورئة فقد اختلف 
المقهاء في صحة الوصية : 


». حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.‎ )١( 


أخرجه الترمذي (5/ *57 - ط الحلبى) من حديث 
أبى أمافة». وحسته :ابن تحجر فى الالخيض (2/ ؟ة 
- ط شركة الطباعة الفنية) . ْ 

(0) حديث: «لا تجوز وصية لوارث . .» 
أخرجه الدارقطني (18/5 - ط دار المحاسن) من 
حديث ابن عباس» ورجح ابن حجر في التلخيص 
97/0 - ط شركة الطباعة الفنية) إرساله . 


0 
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والشافعية فى الأظهر والحنابلة فى المذهب) 
إلى أن الوصية صحيحة لحديث: «لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة)”'' . 
ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح 
وإن أجازها بعضهم دون بعض» جازت في 
حمة الحخيره وبطلف فى شق من الو يوه 
لولاية المجيز على نفسه دون غيره”'' . 


وفي قول عند المالكية وهو مقابل الأظهر ‏ 


عند الشافعية وقول عند الحنابلة أن الوصية 
ناطلة لحديف:الاوعية ارارق" فزن أجاذ 
الورثة ما أوصى به للوارث» فعطية مبتدأة 
منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي فلابد من قبول 
الموصى له ثانياً بعد الإجازة» وأما القبول 
الأول فهو كالعدم” '. 


)١(‏ حديث: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 
أخرجه الدارقطني (18/4 - ط المحاسن) من 
حديث عبداللّه بن عمروء وقال ابن حجر في 
التلخيص ("7/ 47): إسناده وأه . 

(0) البدائع / /ا””, وتبيين الحقائق 314877/5- 
١187‏ » وحاشية الدسوقي 477/5» والقوانين 
الفقهية ص١١2»4‏ ومغني المحتاج ”/”217, 
والمغني لابن قدامة 57/5 . 

(”) حديث: ١‏ لا وصية لوارث» 

تقدم تخريجه فلا . 


(4) حاشية الدسوقي 77145 والقوانين الفقهية - 
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ويشترط لصحة الإجازة شرطان : 


الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع : 
بأن يكون بالغاً عاقلا غير محجور عليه لسفه 
أو عته أو مرض موت » فلا تصح الإجازة من 
صغير أو مجنون أو سفيه ولا من وليهم» وزاد 
الشافعية أن يكون المجيز عالمأ بالموصى به؛ 
فلا تصح عندهم ان 

)01 
أوصى به الموصي . 

التغانتي: أن تكون الاحازة بعد موت 
الموصي عند جمهور الفقهاء : فلا عبرة بإجازة 
الورثئة حال حياة الموصى» فلو أجازوها حال 
حياته ) ثم ردوها بعد وفاته؛ صح الرد وبطلت 
الوصية . 


وقال المالكية: إذا أوصى شخص لوارث» 
أو بزائد عن الثلث فى صصححته أو مرضهء فلبقية 


ص١١4»؛‏ ومغني المحتاج ”*/ 47 »2 والمغني 
لابن قدامة 5 . 

(١)‏ تكملة فتح القدير 47١5/٠١‏ وما بعدهاء فتح 
العلى المالك "١7/١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية 
ص05 4» كفاية الأخيار 56/7»: المهذب 
70١‏ ط ثالثة» ونيل المآرب ”/7557 وما 
بعدهاء كشاف القناع 777/4 مطالب أولي 

ظ النهى 4 - 445: :4501١‏ المغني 1/6. 
مغني المحتاج / 47 » الشرح الصغير 4/ 086 - 
5 . 


/وم ”7 س 
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الورثة أو الوارث الإجازة والرد. فإن أجاز 
١‏ حال مرض الموصى لزمته الإجازة فلا رد له 
بعد ذلك وتلزمه الإجازة بشروط حخمسة : 


أولها: كون الإجازة بمرض الموصي 

المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة . 

ثانيها: أن لا يصح الموصي بعد ذلك . 

ثالثها: أن لا يكون معذوراً بكونه فى نفقة 
الدرمى أ عله رين لا ار 
سطوته . ظ ظ 

رابعها: أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن 
له الرد والإجازة . 

خامسها: أن يكون المجيز رشيداً» قال 
الصاوي: ليس المراد أنه يلزم الوارث أن 
يجيز» وإنما المراد أنه إذا أجاز وصية مورثه 
قبل موته فيما له فيه الرد بعد لزمته تلك 
الإجازة بتلك الشروط» سواء تبرع بالإجازة 
من نفسه أو طلبها منه الموصي» كما ذهب إليه 
غير واحد من شيوخ عبدالحق وليس له بعد 
موته الرد متمسكاً بأنه من إسقاط الشيء قبل 
وجوبه. لأنه وإن لم يجب وجد سبب 
. الوجوب وهو المرض”'' . 


- 040/5 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ )١( 
. كوه‎ 
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والعبرة بكونه وارثأ بالاتفاق هو وقت موت 
الموصيء لا وقت إنشاء الوصية» لأن الوصية 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه 
بق بعك العوية فلو كان غير :وازت عكذ 
الوصية. كأخ مع وجود ابن» ثم صار وارثأ 
بأمر حادث عند الموت كأن مات الابن» 
صارت الوصية موقوفة» ولو كان وارثاً عند 
إنشاء الوصية» ثم أصبح عند الموت غير 
وارث» بسي حب كأن أوصى لأخ 
ولا ولد له ثم ولد لهء نفذت الوصية؛ لأن 
العبرة في الإرث وعدمه هو وقت وفاة 
الموصيء ولأن هذا الوقت هو أوان ثبوت 
حكم الوصية الذي هو ثبوت ملك الموصى 
000 
0 


الوصية لبعض الأشخاص والأشياء : 


بالموصى لهء وقد يختلف المقصود بها عند 
المقهاء» وبيان المراد بها عندهم فيما يلى : 


)١(‏ تكملة فتح القدير ١٠/7؟4»‏ فتح العلي المالك 


١‏ *. القوانين الفقهية »5٠"‏ كفاية الأخيار 
0/1 » المهذب :584/١‏ نيل المارب 
“57/7 1؛ كشاف القناع 755/5 ومطالب أولي 
النهى ١407/5‏ والمغني5/ 2١5‏ ومغني المحتاج 
5 والشرح الصغير 5/ 086 . 


رة” هه 


مالو وو مور ووم ومو ووو العامة ةو ةو دوع دج ديد د دعبء 6 


- من أوصى لجيرانه» فهم 
له عند أبي حنيفة» لأن الجوار هو القرب». 
وحقيقة ذلك في الملاصق» وما بعله بعيد. 
وقال الصاحبان استحساناًء هم الملاصقون 
وغيرهم ممن يسكن محلة الموصيء 
ويجمعهم مسجد المحلة» لأن هؤلاء كلهم 
يسمون جيراناً عرفاً» وقد تأيد ذلك بقول النبي 
: الا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسحد2(70 . 


الملاصقون 


وفسر بكل من سمع النداء ولأن المقصد بر 
الجيران» واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره إلا 
أنه لابد من الاختلاط وذلك عند اتحاد 
المسحد» 


وال النمالككية: عتيل الوصضية جيرائة 
الملاصقين له من الجهات الست (الأربع. 
والعلو والسفل) والجيران المقابلين له إذا كان 
بينهما زقاق أو شارع صغير» لا سوق أو نهر. 

وقال الشافعية في المذهب والحتابلة : هم 
أربعون داراً من كل جانب من جوانب الدار 
الأربعة» لحديث يونس بن يزيد عن ابن 
)١(‏ حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)» 

أخرجه البيهقي في السنن (8/ لاه - ط دائرة 


المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وضعفه . 


الس يع يي ع ياي ا يا يا ا ا ا ا ا ا اا اي 101 6601 م م م لم لم ل ل ل ال ال ل لل ال ل ل لي لين 


شهاب قال: قال رسول الله يَكِهِ : «الساكن 
من أربعين دار جار» قال يونس : فقلت لابن 
شهاب: وكيف أربعون داراً؟ قال: أربعون عن 


يمينه ») وعن يساره حم وبين 7 


وجيران سبد الا عل الراجح 
كجيران الدار. 
وعند الحتابلة: تر مجع 0" 
لحديث «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد). 

ب - الوصية للأقارب : 

#8 - من أوصى لأقربائه» فالوصية عند 
أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم 
مسحرم منة». سواء المسلم والكافر والصغير 
والكبير» ولا يدخل في فيهم الوالدان والولد. 


لأنهم لويد ويكون ذلك لائنين 
فصاعداً؛ لأن الوصية أخف من الميراث» 


020 حديث : «الساكن من أربعين دار جار. . 
ا لل 
الرسالة) من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا . 

() الهداية مع شروحها 474/٠١‏ وما بعدهاء 

والكتاب مع اللياب فد هلماء والشرح 
الصغير :/ 41١‏ 269190 ومغنى ني المحتاج ع/ بره 
5#, والمهذب 526/١‏ وما بعدهاء 
وكشاف القناع 777/5؛ وحاشية الدسوقي 
1 :+ 


- 754 
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وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» 
والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في 
إقامة واجب الصلة» وهو يختص بذي رحم 
محرم . 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): 
الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في 
الإسلام وهو أول أب أسلمء أو أول أب أدراك 
الإسلام وإن لم يسلم» لأن القريب مشتق من 
القرابة» فيكون اسمأ لمن قامت به. 

ونص الحنفية على أنه لو أوصى لذوي 
قرابته أو قراباته أو لأنسباتئه أو لأرحامه أو 
لذوي أرحامه فلها نفس الحكو”'' . 

وقال المالكية: يختص ذلك بأقارب أبيه 
غير الورثة إن كان لك ذلكء, وإن لم يكن 
دخل في الوصية أقارب ان 
وقال الشافعية: يدخل في ذلك كل قرابة له 
. وإن بعدتء عملا بعموم اللفظ مسلماً كان أو 
كافرأًء غنياً أو فقيراً» إلا الأصل (الأب والأم 
فقط) والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان 
في الأصح عندهم ولا يسمون أقارب عرف”” . 
)١(‏ تكملة فتح القدير ١٠//الا25.‏ والبدائع 5/8/1 5. 

وتبيين الحقائق 7١١/5‏ . 


() الشرح الصغير 0957-2659١/5‏ . 


ا ل ل ا ا ا ل ل ل ل ل ال ل لل ل ل لل 0 


وقال الحنابلة: يدخل فى الوصية للقرابة 
الذكر والأنثى من أولاده. وأولاد أبيه وأولاد 
حده وأولاد جد أبيه» أربعة اباء فقطء لآن 
النبي وَكةِ لم يجاوز بني هاشم بهم ذوي القربى 
فلم يعط منه لمن هو أبعد كبنى عبدشمس» 

له ١‏ 55008 
وبني نوفل شيئا"' ويستوي في الوصية للقرابة 
الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني 
والفقيرء لعموم القرابة لهم. ولا يدخل في 
القرابة كافرهم أو من يخالف دينه دينهم. ولا 
تدخل فى القرابة أمه ولا قرابته من قبلهاء لآنه 
كيد لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من 
جهة أمه شيئا إلا أن يكون فى لفظه ما يدل 
على إرادة ذلك ونصوا على أن أهل بيته وقومه 
ونسبائه وأهله وآله كقرابته» وذوي رحمه: 
قرابته من جهة أبويه» ولو جاوزوا أربعة آباء 
فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو عصبة أو 

ف 
بالرحم ‏ . 

ج - الوصية لأقرب الأقارب : 


9" - قال الشافعية: إن أوصى لأقرب 
أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع. والأصح عند 


٠.١ . حديث: «(«أن النبي كلد لم يجاوز بني هاشم.‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح 5/ 3515) من حديث جبير 


ابن مطعم . 


(0) كشاف القناع 5" /الىم” . 


و50 ما 


الشافعية تقد تقديم ابن وإن سفل على أب لانه أقوى 
إرنا وتعصياء وتقديم أخ سواء كان لأبوين أو 
لأب أو لأم على جد لأب وأم لقوة جهة البنوة 
على جهة الأبوة ولا يرجح بذكورة ووراثة بل 
يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ 
والأخت كما يستوي المسلم والكافر”'' . 

وقال الحنابلة: إن أوصى لأقرب فرابته 
فالأب والاين سواء» وأخ لأبوين أو لأب وجل 
سواءء والأخ من الأب والأخ من الأم سواءء 
مم واو ا 
لأبوين على ابن أخ لأب إلا الجد فإنه يقدم 
على بني أخوته وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على 
ابن أخيه لأبويه» ويقدم الابن على الجد» 
والأب على ابن الاب. 0 

د - الوصية للأصهار والأختان والآل : 


٠‏ - نص الحنفية على أن من أوصى 
لأصهاره» فالوصية عند المتقدمين لكل ذي 
رحم محرم من امرأته (العصبات والأرحام) 
لما روي أن النبي يَلكِْ «لما تزوج جويرية بنت 
الحارث يها أعتق كل من ملك من ذي رحم 


مخرم منها إكراماً لها ؛ وكانوا يسمون أصهار 


)١(‏ مغني المحتاج ا" 
(6) كشاف القناع /*5”*”, والإنصاف /ا/ 5785 . 
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النبي يك" وكذا يدخل فيه كل ذي رحم 
محرم من زوجة أبيه وزوجة كل ذي رحم 
محرم منه ؛ لأن الكل أصهار بشرط موته وهي 
منكوحته. أو معتدته من طلاق رجعي » ولو 
من طلاق بائن لا يستحقها . 

ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات 
رحم محرم منه. كزوج البنت والأخت والعمة 
والخالة» لأن الكل يسمى ختناً وكذا محارم 


الأزواج» قال ابن عابدين: قيل هذا في 


عرفهم» وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها 
والختن زوج المحرم فقط"'' . 

ونص الحنفية على أنه إذا أوصى بكذا لآله 
بساني موي واد هيو ا 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» الأقرب 
والأبعد والذكر والأنغى والمسلم والكافر 
والصغير والكبير فيه سواء» ويدخل فيه أبوه 
وجده وابنه وزوجته إذا كانت من قوم أبيه إذا 


كانوا لا يرئونه . 


. . حديث لاتروج النبي يَكِيُدْ جويرية‎ )١١( 


أخرجه ابن إسحاق ف لد النبوية 
لابن هشام 718١-6 ٠ /١(‏ ط - دار الكتاب 
العربي) . 

. ٠٠١ /5 وتبيين الحقائق‎ »/٠ 


01” سه 
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لكل 2300 , 


ه - الوصية للعلماء : 
١‏ - لو أوصى للعلماء أو لأهل العلم 
فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 


والحنابلة أنها لأصحاب علوم الشرع وهم أهل 


وزاد الشافعية والحنابلة : أهل التفمييز.: 


وقال الحنابلة : إن الوصية بذلك تشمل من 


اتصف بالعلم”'' . 

الوصية لغير المسلم : 

5 - لا يشترط إسلام الموضى له الصحة 
السام في الجملةه .وغير امس تمل 
الذمي. والمستأمن والحربي». والمرتد. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 478/0» وتبيين الحقائق 
5. 

(0) الفتاوى الهندية ١١١١/5‏ ومغني المحتاج 59/7 
- 56» والفروع 717/5» ومطالب أولي النهى 
8/4 . 
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أ - الوصية للذمي : 


5 - اتفق الفقهاء على أنه تصح الوصية 
للذمي سواء أكان الموصي مسلماً أم كافراً 
لقول اللّه تعالى: إل أن تَنْمَواإِك يكيم 
4" تال سسييدن: اديه وخطاء 
وقتادة: إن ذلك هو وصية المسلم لليهودي. 

وروي أن صفية مها أوصت لابن أخيها 
بالفدديتان وكان يهيوديا"'" واققرط اعفان 
لصحة الوصية للذمي أن يكون معيناً» أما غير 
المعين كاليهود والنصارى اك 

00م ظ 
الوصية لهم 

ولم يشترط الحنفية والشافعية والحنابلة فى 
قول نقله ابن منصور لصحة الوصية هذا الشرط 
فتصح الوصية لعامة النصارى أو لعامة أهل 
الزة ٠ 0) : ١‏ 

مه او ويم 


)غ2 0 الأحزاب : 1١‏ . 


أخرجه البيهقي في 0 )5/ 4ط دادر 


() الفعاوى القت 5 ببوووفينة الققسنا: 
؟/ 185» وبدائع الصنائع17/ 274١‏ ومعونة أولي 
النهى 1١86/5‏ -185»ء والإنصاف 7/90 2.7717 
وكشاف القناع 017/54 - 2707 ومغني المحتاج 
47/5 - 47 . وحاشية الدسوقي 577/4» والتاج 
والوكليل بهامش مواهب الجليل 758/5 . 

(5) المراجع السابقة . 


50# ل 


وقيد ابن رشد جواز الوصية بكونها ذات 
سبب من جوار أو قرابة أو يد سبقت لهم فإن لم 
تكن ذات سبب فالوصية للذمي محظور”'' . 

ب - الوصية للحربي : 

4 - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
للحربي على ثلاثة أقوال : 

فذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أنه تصح الوصية 
للحربى المعين» ولو كان بدار الحرب» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقياس الوصية على 
الهبة» وبما ورد أن النبي يَكِ أعطى عمر حلة 
من حرير فقال عمر: يا رسول اللّهء كسوتنيها 
وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني 
لمتكا لعاسياء. لككسانها حمر انا له 


مشدركا ب 7 وعن أسماء بنت أبي بكر 


قالت: «أتتنى أمى راغبة - تعني الإسلام - 


آصلها؟ قال: نعه””"» وهذان فيهما صلة أهل 
)١(‏ حاشية الدسوقي 475/4 . 
(0) حديث: «أن النبي كَل أعطى عمر حلة من 
حرير...) 
أخرجه مسلم )١7778/7(‏ من حديث ابن عمر . 
() حديث أسماء: أتتني أمي راغبة. . 


أخرجه البخاري (الفتح )117/٠١‏ ومسلم 


(؟/595). 


الحرب وبرهم . 

ودعب السفايلة فى قولب والانياء منادك 
وابن القاسم وعبدالوهاب إلى جواز الوصية 

وقال الحنفية والمالكية في المذهب 
والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول : 
لا تصح الوصية للحربي في دار الحرب» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: ##لّا 
لكك أَمَهُ عن ألينَ لم يلوم في أليْنِ ولد 
جوم ين دبرخ أن بَبروهر وَتْقسطوا الهم إِنَّ الله 
امون (7) إِننا بك لله عن ان مكلو 
ف ألّنِ كم ين درم وظهروأ عل بسكم أن 


كك 9 آ#آك و 4 - 7ه 7 
لوهم ومن بولح دولك هم القَديِمُونَ4''. فيدل 


ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره”" . 


ج - الوصية للمستأمن : 
- ذهب الفقهاء (الحنفية والشافعية 


. 9- سورة الممتحنة :م‎ )١( 

(؟) روضة القضاةة ؟/ 584 » والفتاوى الهندية 
5»؛ وحاشية الدسوقي 556/4» والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل 2358/5 
وعقد الجواهر الثمينة / »4٠٠١‏ ومغني المحتاج 
*/ 47» وتحفة المحتاج / ”3 ,» ومعونة أولي 
النهى 5/ ١486‏ - 2185 وكشاف القناع :/07”, 
*ه”, والإنصاف 87/ 277١‏ والمغني 5/ة . 


ام" ل 
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والحنابلة والمالكية) إلى جواز الوصية 
0 للمستأمن . ظ 

وفيدل الحنابلة على الصحيح من المذهب 
جواز الوصية للكافر بما إذا كان معينا9' . 

د - الوصية للمرتد: 

5 - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
للمرتد: فيرى الحنفية والمالكية والشافعية فى 
الوصية للمرتد. 

وعلل الحنابلة هذا الحكم بأن ملك المرتد 
زائل . 


وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على . 


الصحيح من المذهب إلى أنه تصح الوصية 
للمرتد المعين» أما غير المعين فلا تصح 
الوضنة له: 


واستثنى الشافعية من جواز الوصية للمرتد 


(1) حاشية ابن عابدين 414/0». ,»47١‏ والتاج 
والإكليل 2758/57 وعقد الجواهمر الثمينة 
؟/ 66 ومغني المحتاج "/ 17 . وكشاف القناع 
45 * والإنصاف 0/١؟77.‏ ومعونة ة أولي 
النهى”/ 1١486‏ - 185 . 
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ما إذا لحق المرتد بدار الحرب وامتنع من 
ا اي ات ع 
1 


الركن الرابع : الموصى به : 


الموصى به وهو ما أوصى به الموصي من 
هي : 
أولا: أن يكون الموصى به مالا : 


- يشترط أن يكون الموصى به مالا لأن 
الوصية تمليك» ولا يملك غير المال. 


والمال الموصى به : يشمل الأموال النقدية» 
والعينية والديون التي في ذمة الغير» والحقوق 
المقدرة بمال وهي حقوق الارتفاق من مال 
وشرب ومسيل» والمنافع كسكنى الدار وزراعة 
الأرض وغلة البستان التي ستحدث في 
المستقبل ونحوها ممايصح بيعه وهبته 
وإجارته”'' لأن الموصي لما ملك تمليكها حال 


2771/17 معونة أولي النهى 187/5.» والإنصاف‎ )١( 


ومغني المحتاج 01 وتحفة المحتاج ل 


وشرح الخرشي >2 والفتاوى الهندية 
5 . 


(0) البدائع // 037" -05"”. وتبيين الحقائق 


فر وتكملة فتح القديز 6/١‏ وما 
بعدهاء والدر المختار ورد المحتار 7160 2 - < 


708 ل 


حياته بعد الإجارة والإعارة فلأن يملك بعقد 
الوصية أولى لأنه أوسع العقود ألا ترى أنها 
تحتمل مالا يحتمله سائر العقود من عدم المحل 
والخطر والجهالة ثم لما جاز تمليكها ببعض 
العقود فلأن يجوز بهذا العقد أولى''' . 

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة : لا تجوز 
الوصية بالمنافع لأن الوصية بالمنافع وصية 
بمال الوارث» لأن نفاذ الوصية عند الموت» 
وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة 
لأن الرقبة ملكهم وملك المنافع تابع لملك 
الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم 
فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث 
فلا تصحء ولأن الوصية بالمنافع في معنى 
الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض 
والوصية بالمنفعة كذلك والعارية تبطل بموت 
المعير» فالموت لما أثر في بطلان العقد على 
المنفعة بعد صحته فلأن يمنع من الصحة أولى 


- والشرح الكبير للدردير 577/4» والشرح 
الصغير 5/ 58٠‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 
؟/ 04” وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص6 »5٠‏ 
ومغني المحتاج ”44/7 -55», والمهذب 
١‏ » وكفاية الأخيار 05/7 وما بعدهاء 
وكشاف القناع 7/6 »5١8‏ وغاية المنتهى 
0:١‏ ونيل المآرب ”5077/7 وما بعدهاء 
والمغنى ١6١/5‏ وما بعدها . 
(1) البدائع 67/9" . 


أن المنع أسهل من الرفع”'' . 
وإذا لم يكن الموصى به مالا كالدم والميتة 
وجلدها قبل الدباغ بطلت الوصية؛ لأنه ليس 
وأجاز الشافعية الوصية بجلد ميتة قابل 
للدباغ. وميتة تصلح طعماً للجوارح”'" . 


(ر: ف.048) : 


ثانياً: أن يكون الموصى به متقوماً في عرف 
الشرع : 


1/0 - لا تصح الوصية من مسلم ولا لمسلم 
بمال غير متقوم» أي لا يجوز شرعاً الانتفاع 
به» كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع 
التي لا تصلح للصيدء لعدم نفعها وتقومهاء 
ولأنها لا تملك أصلا بالنسبة للمسلم . 


وتصح الوصية بها من نصراني لمثله لتقومها 
في اعتقاده. ولا تجوز الوصية بما لا يقبل 
النقل كالقصاص وحد القذف وحق الشفعة . 


وتجوز الوصية بالكلب المعلم والسباع التي 
تصلح للصيدء لتقومهاء ولأنها مضمونة 
بالإتلاف» ويجوز بيعها وهبتها وبهذا علله 
الحنفية . 


. 7537/1 البدائع 007/9 وبداية المجتهد‎ )١( 
. 85- 44/7 مغني المحتاج‎ )1( 


5060 سس 
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ولأن فيها نفعاً مباحأً» وتقر اليد عليهاء 
والوصية تبرع» فصحت في غير المال 
كالمال» وبهذا علله الشافعية والحتابلة . 


وتصح الوصية بزيت متنجس لغير مسجد؛ 
تصح الوصية به لمسجد. لأنه لا يجوز 
وتصح الوصية عند الشافعية بنحو زبل ينتفع 
به كسماد. 
وتصح الوصية بإناء ذهب أو فضة؛ لأنه مال 
يباح يه به فى غير حال الاستعمال. 
بجعله حليا للنساء أو بيعه ونحوهم”''. 


ثالثاً: أن يكون الموصى به قابلا 
لاء أ ك ٠‏ 


4 - اشترط الحنفية والشافعية في القول 
المقابل للأصح أن يكون الموصى به قابلا 
للتمليك بعد موت الموصي بعقد من العقود 
مالا أو نفعاًموجوداً للحال أى معند وف 
فالوصية بما تثمر نخيله العام أو أبدا تجوز وإن 
كان الموصى به معدوماً لأنه يقبل التمليك 
)١(‏ البدائع 05/97" وكشاف القناع 7178/4: ومغني 


المحتاج ؟/ 0غ5. وحاشية الجمل ؟/ حمق 
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حال حياة الموصي بعقد المساقاة» أما الوصية 
بما تلده أغنامه فإنها لا تجوز عند الحنفية 
استحساناً لأنه لا يقبل التمليك في حال حياة 
الموصي بقعد من العقود . 


ويجوز عندهم الوصية بخدمة أجيره وسكنى 


ْ )20 
ذاره 5 


وقال الجمهور: تصح الوصية بالمعدوم 
مطلقاً» كالوصية بثمرة أو حمل سيحدثان لأن 
الوصية احتمل فييها وجوه من الغرر 
تصح بالمجهول. ولأن المعدوم يصح تملكه 
بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا 
0 [ 
بالوصية ‏ . 


واتفق الفقهاء على أنه تجوز الوصية 
بالمجهول كشاة من غنمه وثوب من أثوابه لأن 
الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شي 
من التركة إليه مجاناً» والجهالة لا تمنع الإرث 
فلا تمنع الوصية كما اتفقوا على جواز الوصية 
بما لا يقدر على تسليمه كطيره الطائر أو بعيره 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه7 »غ2 ومغني 


6 مطالب أولي النهى 140/5 »441١-‏ ومغني 
المحتاج 7/ 45 » وعقد الجواهر الثمينة */ ٠7‏ . 


505 ل 
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الشارد لأن الموصى له يخلف الميت فى ثلثه 

كما يخلفه الوارث فى ثلثه» فلما جاز أن 
يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء» جاز 
أن يخلفه الموصى له. 

ولأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فما لا 
يقدر على تسليمه أولى . 

وذهب الجمهور إلى أنه تجوز الوصية 
بالمشاع والمقسوم مطلقاً؛ لأن الإريصاء تمليك 

000 
كالبيع 1 

ع الحنفية من الوصية بما يقبل 
التمليك» د في المستقبل لكن 
لكوي ب م ااي 
المال: 


يشترط وجوده ذ 


فإن كان المال معيئاً بالذات» كدار معينة» 
ومزرعة معينة ) فيشترط وجوده عند الوصية . 

وإن كان شائعاً فى كل المال» كالوصية 
بثلث ماله أو ربعه» فالشرط وجوده عند موت 
الموصى؛ لأنه وقت تنفيذ الوصية . 

وإن كان شائعاً فى بعض المال» كالوصية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 517/6 » وعقد الجواهر الثمينة 


*/ 407 » ومغني المحتاج / 44» وكشاف القناع 
3 والمغنى 5 . 


٠‏ المدهية إل أنه «يشكر 
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بثلث غنمهء فإن كان له غنم وقت الوصية» 
اشترط وجوده وقت الوصية» كالنوع الأول؛ 
وإن لم يكن له غنم أصلا وقت الوصية» فهو 
كالشائع في كل المال» يعتبر فيه الموجود عند 
الموت؛ لأنه ليس شيئاً معيناً حتى تتقيد به 


الوه 


رابعاً: أن يكون الموصى به مملوكاً 
للموصي : 


٠ه‏ - ذهب المالكية والشافعية فى أحد 
لمحي لات يوائة إلى سار ريا ل فى 
ط لصحة الوصية أن 
يكون الموصى به المعين ملكأ للموصي حين 
الوصيةء فلا تصح الوصية بمال الغير ولو ملكه 
الموصي بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة 
المال إلى غيره . 

وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الآخر - 
قال عنه النووي: هو أفقه وأجرى على قواعد 
الباب - والحنابلة في قول إلى أنه لا ي؛ بشترط 
لصحة الوصية أنبتكوق السوضى يةتهلىا 
للموصي حين الوصية لأنه حينئذ يكون 
فضولياًء ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على 
إجازة المالك» فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء 


ه56 . 


ل /ؤم” .هه 
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سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة”'" . 
المسلم والسيف والرمح وسائر السلاح”" . | 
خامساً: ألا يكون الموصى به معصية أو 
١‏ - القصد من الوصية تدارك ما فات فى 
حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن يكون 
0 
الموصى به معصية ". 


ما يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به : 


؟6 - يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به 


شرطان : 


أولا: ألا يكون مستغرقاً بالدين: لأن 
الديون مقدمة فى وجوب الوفاء بها على 


(1) الخرشي »١1١/8‏ وشرح الزرقاني 2١76/8‏ 
وروضة ة الطالبين 5 »؛» وكشاف القناع 
14» والفروع 757/5» ومطالب أولي النهى 
/» والبحر الرائق .١55/5‏ وحاشية 

ظ ابن عابدين 5/ ١65‏ . 

(؟) مغني المحتاج ”/ 275 وتحفة المحتاج // “الاء 
ومعونة أولى النهى ١481/5‏ . 

() البدائع »78١/9‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 2445 
حاشية الدسوقي 577/4» مغني المحتاج ؟/ .4٠‏ 
أسنى المطالب ”/ 7”5» مطالب أولى النهى 
4 وكشاف القناع 9/1/4” . 0 


الوصية بعد تجهيز الميت وتكفينه . إلا أنه إذا 
أبرأه الغرماء من الدين فينفذ» بهذا قال الحنفية 2 
والشافعية ا 

وقال المالكية: .مستغرق الذمة لا تنعقند 
وصيته؛ء لأن من شروط الوصية أن يكون 
الموضين ي مالك" . 
767789شظ*شظ(ظظ 
التركة إذا كان للموصي وارثء» لقوله يَكِْهِ في 
حديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث 
كثير 70" , 

وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة 
الورثة عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب والمالكية 
في قول)» فإن أجاز الورثة الزائد عن الغلث 
لأجنبي» نفذت الوصية» وإن.ردوا الزيادة 


وذهب المالكية والحنابلة في قول والشافعية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2”١6/0‏ والبدائع عمل 


ومغني المحتاج ارلا . 

() حاشية الدسوقي 575/5» والزرقاني 8/ 8/ا١.‏ 
والخرشي ١١8/8‏ . 

(0) حديث سعد بن أبي وقاص: نقلي غك 
را 


د رن” - 
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في قول كذلك إلى بطلان الوصية بالزائد عن 
الغعلك0'؟ . [ 


وإن أجاز بعضهم دون بعض. نفذت 
الوصنية فى حصة المجيز فقط. وبطلت في 
حصة غيره» أما إذا لم يكن للموصي وارث» 
فإن الوصية بأكثر من الثلث تكون عند الحنفية 
والحنابلة صحيحة نافذة ولو كان الموصى به 
جميع المال؛ لأن المانع من نفاذ الوصية في 
الزائد عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك 
الزيادة» فلا تنفذ برضاهم» فإذا لم يكن هناك 
ورثة» لم يبق حق لأحد”" . 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا أوصى بما زاد 
عن الثلث؛» فإن لم يكن له وارث» بطلت 
الوصية فيما زاد عن الثلث ؛ لأن ماله ميراث 
للمسلمين» ولا مجيز له منهم فبطلت» وإن 
كان له وارث كانت الوصية عند الشافعية 
والحنابلة موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها 
رجعت الوصية إلى الثلثء. وإن أجازها 


)١(‏ تكملة فتح القدير 257١ - 51١6/٠١‏ ومواهب 
الجليل 597/5”» والزرقانى »١59/4‏ والكافى 
لابن عبدالبر 7/ :٠١754‏ ومغني المحتاج 8/ 410» 
والإنصاف /1/ ١95-5١97‏ . 

(0) الشرح الصغير مع الصاوي 586/4 -85ه., 
والإنصاف :»1١1977/8/‏ ومطالب أولى النهى 


4 تكملة فتح القدير 504/٠١‏ . 


صحتء وتكون الوصية بالزائد عن الثلث 
باطلة عند المالكية”' . ظ 

ويعتبر الزائد عن الثلث عند الحنفية 
والشافعية فى المذهب والحنابلة عند موت 
العرعي» 01 رع لك لما يعد المرك 
وعند المالكية يوم التنفيذ لا يوم الموت» وفي 
قول عند الشافعية يعتبر الثلث يوم الوصية كما 
لو نثر التصدق بغلث ماله فإنه يعتبر يوم 
النذد 9" . 

تكييف إجازة الورثة : 

*ه - اختلف الفقهاء في تكييف إجازة 
الورئة من حيث كونها تنفيذاً لوصية الموصي. 
أو هبة مبتدأة من قبل المجيزين على قولين . 

فقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح والمالكية في قول إلى أن كل ما جاز 
بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل 
الموصيء لأن السبب صدر من الموصي 
والإجازة رفع المانع» وليس من شرط القبض 


)000( الشرح الصغير 2085/5 ومغني المحتاج ؟/ لاع 


والمهذب »55٠/١‏ والمغنى 5/5 - لا 117- 
6 والإنصاف 11/98 - 1١١5‏ . 

)٠(‏ تكملة فتح القدير 4١5/٠١‏ - 414» والزرقاني 
6 .؛» ومواهب الجليل 2754/5 ومغئنى 
المحتاج / ا وكشاف القناع 4/لالا . 0 


ل 068” - 
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فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن . 

وقال المالكية في المشهور» والشافعية في 
قول والحنابلة في قول كذلك أنها عطية مبتدأة 
من قبل الوارث» فيعتبر فيها شروط الهية(' . 

أحكام تتعلق بالموصى به : 

هناك أحكام تتعلق بالموصى به : 

أ - الوصية بسهم من المال : ظ 

القول الأول: يكون للمئوصى له السدس إن 
كانت الفريضة أقل من ستة أسهم. وإليه ذهب 
أبو حنيفة والحنابلة في المذهب . 

القول الثاني : للموصى له كأقل سهام الورثة 
ما لم يزد على الثلث. فإن زاد أعطى الثلث». 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
الشيباني . 

القول الثالث : للموصى له سهم مما تصح 
منه المسألة مالم يزد على السدس» وهو 
إحدى الروايات الثلاث عند الحتابلة . ' 


2145-5١96 /17 الاختيار ه/ 55-577 » والإنصاف‎ )١( 
. ومغني المحتاج ”//ا2‎ ١١59/4 والزرقاني‎ 
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الورثة ما لم يزد على السدس» وهو رواية عند 
الحنابلة اختارها الخلال وصاحه”' . 


القول الخامس: وهو قول المالكية ولهم 
تفصيل : 

قال الدردير: إن أوصى لشخص بجزء من 
ماله؛ كقوله: أوصيت لزيد بجزء من مالي أو 
قال: أوصيت له بسهم من مالي فبسهم 
يحاسب به ويأخذه من فريضته إن لم تكن 
المسألة عائلة» كقول امرأة: أوصيت لفلان 
بجزء من مالي . وماتت عن زوج وأمء فيأخذ 
واحداً من ستة ثم يقسم الباقي على الورثة. أو 
كانت المسألة عائلة فيأخذ سهماً من سبعة 
وعشرين حيث عالت الأربعة والعشرون؛ لأن 
العول من جملة التأصيل . فالوصية تقدم على 
الإرث ثم يقسم على الورثة الباقي» فالضرر 
يدخل عن الجميع . فإن لم تكن له فريضة - 
بأن لم يكن له وراث - فهل له سهم من ستة 
وهو قول ابن القاسم» أو من ثمانية؟ وهو قول 


0) 5 
٠ اشهب‎ 


القول السادس : للشافعية وهم لم يفرقوا 


بين الوصية بالسهم وبين الوصية بجزء ما شابهه 


- 778/0 روضة القضاة 5875/7» والإنصاف‎ )١( 
. 4089 


(0) الشرح الصغير 049/54 . 
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0) 

من ألفاظ ”© . 

ب - الوصية بجزء أو حظ من المال: 

هه - إذا أوصى الموصي رجل بجزء من 
شيئاً وإلا أعطاه الورئة بعد موته ما شاؤاء لأن 
هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح 
البيان فيه ما دام حياًء ومن ورثته إذا مات 
لأنهم قائمون مقامه . 


وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة!؟؟ 


وأما قول المالكية فقد سبق بيانه عند الكلام 


عن الوصية بسهم من المال” " . 
ج - الوصية بشاة أو بدابة أو بكلب ونحوه: 

5 - قال الشافعية: إن أوصى له بشاة 
وأطلق جاز أن يدفع للموصى له الصغيرة 
الجسم وكبيرتها والضأن والمعزء لأن اسم 
الشاة يقع عليها وكذا الذكر في الأصح يتناوله 
اسم الشاة إن لم تقم قرينة على المراد» لأن 
الشاأة اسم جنس كإنسان ولسسية التاء فيه 
)١(‏ المهذب »555/١‏ ومغني المحتاج /٠‏ 10 . 


030( بدائع الصنائع 55" والمهذب 5/١‏ ”غ». 


وحاشية الجمل 21/5 والمغني لاه قدامة 
5* ومطالب أولي النهى 5448/5 - 544 . 


(©) الشرح الصغير 019/5 . 
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للتأنيث بل للوحدة كحمام وحمامة ولهذا يذكر 
ويؤنثء أما إذا قامت قرينة على المراد كأن 
يقول: أوصيت له بشاة تنزو على غنمه أو تيسأ 
أو كبشاً فتعين الذكر أو قال: أوصيت له شاة 
يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها أو نعجة تعين 
الأنثى» أو قال: أوصيت له بشاة ينتفع بصوفها 


تعين الضأن أو بشعرها تعين المعز . 


وقال الحنابلة في الأرجح : تصح الوصية 
بمجهول ويعطى مايقع عليه الاسم لأنه 
مقتضى اللفظ» فإن اختلف الاسم بالحقيقة 
الوضعية والعرف كالشاة التى هي في الحقيقة 
للذكر والأنثى من الضأن والماعز والتاء فيها 
للوحدة وفي العرف هي للأنثى الكبيرة من 
الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان» لأن 
الظاهر إرادته» ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم 
فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا 
نكل أو يمارا عملا بالعرف والعادة. وإن 
أوصى بكلب ونحوه ولا كلب له فالوصية 
باطلة» كما ذكر الشافعية والحنابلة؛ لأنه ليس 
عنده كلب» ولا:يمكن أنانشترى» فبطلت 


وتصح الوصية بما فيه نفع مباح» من كلب 


12ت 


صيد وحرث وماشية» ولا تجوز بما لا يحل 
الانتفاع به كالكلب العقور والخمر 
والخنزير”'". انظر مصطلح (كلب ف 5 ) 

د - الوصية بطبل : 

لاه - إن وصى لشخص بطبل من طبوله. 
وليس له إلا طبول الحربء أعطي واحداً 
منها . 

أما طبول اللهو فتصح الوصية بطبل منها إن 
صلح لمنفعة مباحة؛ لأنه يمكن الانتفاع به في 
مباح» فإن لم يصلح لها كانت الوصية باطلة ؛ 
لأنها وصية بمحره”"' . 

ه - الوصية بالمنافع : 

8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
الوصية بالمنافع لأنها كالأعيان في تملكها بعقد 
المعاوضة والإرث» ات 
. كالأعيان. 

وتخرج قيمة المنافع من ثلث المال فإن لم 
تخرج من الثلث» أجيز منها بقدر الثلث . 

والمنفعة الموصى بهاء سواء أكانت مطلقة 
)001( مغني المحتاج / 44 : 57» ومطالب أولي النهى 

9/4 -49: 4405» وكشاف القناع 4/ 59" . 


(؟) مغني المحتاج ا ومطالب أولي النهى 
. 
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أم مقيدة فإنه يعتبر فيها خروج العين التي 
أوصى بمنفعتها من ثلث المال» فإن خرجت 
من الثلث جازت الوصية في جميع المنافع» 
فللموصى له أن ينتفع بها ما عاش» وإذا لم 
يوف الثلث إلا بنصف المنفعة مثلا صار نصف 
المنفعة للوارث إن كانت الوصية مطلقة عن 
الوقت . 

وقال الحنفية: إذا مات الموصى له بالمنفعة 
انتقلت إلى ملك صاحب العين» لأن الوصية 
بالمنفعة قد بطلت بموت الموصى له» لأنها 


تمليك المنفعة بغير عوض كالإعارة فتبطل 


بموت المالك إياه» كما تبطل الإعارة بموت 
المستعير» على أن المنافع بانفرادها لا تحتمل 
الررث وإن كان تملكها بعوض كإجارة» فلأن 
لا يحتمل فيما هو تمليك بغير عوض أولى . 


وان كانت الوصية مؤقتة فإن كانت العين 


تخرج من ثلث ماله فإن الموصى له ينتفع بها 
إلى الوقت المذكورء فإن كان المذكور سنة 


2 


غير معينة فينتفع بها الموصى له سنة كاملة ثم 


يعود بعد ذلك إلى الورثة . 


وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله فبقدر ما 


يخرج» وإن لم يكن له مال آخر كانت المنفعة 


بين الموصى له وبين الورثة أثلاثا يخدم العبد 
- إذا كان الموصى بمنفعته عبداً - يوماً 


7 


للموصى له ويومين للورثة فيستوفي الموصى 
له خدمة السنة في ثلاث سنين . 

وإن كانت العين الموصى بمنفعتها دارا 
يسكن الموصى له ثلثها والورثة ثلثيها يتهايآن 
مكاناً؛ لأن التهايؤ بالمكان فى الدار ممكن 
وفى العبد لا يمكن. لاستحالة خدمة العبد 
بثلئه لاحدهما ويثلئيه لللآخر فمست الضرورة 
إلى المهايئات زمانا . 

.:وإقكاة المذكون من الوقت سنة بعينها بآن 
قال: سنة كذا أو شهر كذا فإن كان الموصى به 
خدمة العبد فإن كان العبد يخرج من الثلث 
ينتفع بها تلك السنة أو الشهرء وإن لم يكن له 
مال آخر ففي العبد ينتفع به الورثة يومين. 
والموصى له يوماً» وفي الدار يسكن الموصى 
له ثلثها والورئة ثلثيها على طريق المهايأة» فإذا 
مضت تلك السنة أو ذلك الشهر على هذا 
الحساب يحصل للموصى له منفعة السنة أو 
ور 

ولو أراد أن يكمل ذلك من سنة أخرى أو 
من شهر آخر ليس له ذلك لأن الوصية أضيفت 
إلى تلك السنة أو ذلك الشهر لا إلى غيرهما . 


ولو عين الشهر الذي هو فيه أو السنة التى 
هو فيهاء بأن قال هذا الشهر أو هذه السنةء 


ه و همه هه 65# مه سدس هن 5 هم > بج سهد هه همهم هدهش هه همهم هه هدس هن مضه م مه عن 6ه هم همه وده 


ينظر: إن مات بعد مضي ذلك الشهر أو تلك 
السنة بطلت وصيته لأن الوصية نفاذها عند 
موته وقد مضى ذلك الشهر أو تلك السنة قبل 
موته فبطلت الوصية . 


وإن مات قبل أن يمضي ذلك الشهر أو 
السئة. فإن كانت العين تخرج من الثلث ينتفع 
بها فيما بقى من الشهر أو السنة . 


وإن كانت لا تخرج وليس له مال آخر ففي 
العبد ينتفع بها الموصى له يوما والورثة يومين 
إلى أن يمضي ذلك الشهر أو السنة» وفي الدار 
يسكناها أثلاثاً على طريق المهايأة على ما بينا. 

ولو أوصى بخدمة عبده لإنسان وبرقبته 
لآخرء أو بسكنى داره لإنسان وبرقبتها لآخرء 
والرقبة تخرج من الثلث فالرقبة لصاحب 
الرقبة» والخدمة كلها لصاحب الخدمة» لأن 
المنفعة لما احتملت الإفراد من الرقبة بالوصية 
حتى لا تملك الورثة الرقبة والموصى له 
المنفعة» فيستوي فيها الإفراد باستيفاء الرقبة 
لنفسها وتمليكها من غيره» فيكون أحدهما 
موصى له بالرقبة» والآخر بالمنفعة» فإذا مات 


المنفعة المنفعة» وكذلك إذا أوصى برقبة 
شجرة أو بستان لإنسان وبثمرته لآخرء أو 


برقبة أرض لرجل وبغلتها لآخرء لأن الشمر 


© 7 
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والغلة كل واحد منها يحتمل الإفراد بالوصية 
فلا فرق بين أن يستبقى الأصل لنفسه وبين أن 
يملكه من غيره في الوصية بالمنفعة . 

وسواء كان الموصى به موجوداً وقت كلام 
الوصية أو لم يكن موجوداً عنده فالوصية 
جائزة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يقتضي 
الوجود للحال فتصح الوصية بثلث ماله ولا 
مال له عند كلام الوصية”'" . 


وإن كانت الوصية بمنفعة فى مدة معينة 
كدينة مدلا لك مدر الشافسية بانه عسي من 
الثلث ما نقص منها في تقويمه مسلوب المنفعة 
“تلك المدة» من أوصى مغلا تنتفعة خيران 
مدة معلومة قوم الحيوان بمنفعته ثم قوم 
ماوت النتتعة تلك المذة ومحيب الدائض 
من الثلث0©,. 


وصرح الحنابلة بأنه يعتبر في الوصية بالمنافع 
خروجها من ثلث المال فإن لم تخرج أجيز منها 
بقدر الثلث» وقالوا: إذا أريد تقويمها فإن كانت 
الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعته 
مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في 
تلك المدة فينظر كم قيمتها . 
)١(‏ بدائع الصنائع ل لاه" 1ه" . 


*/رةع -55. 
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ون كانيه الووضية فطلقة: فى "النزمان كله فقند 
قيل: تقوم الرقبة بمنفعتها جميعاً ويعتبر 


قيمة له غالبا . 


وقيل: تقوم الرقبة على الورثة» والمنفعة 
على الموصى له. وصفة ذلك أن يقوم الحيوان 
مثلا بمنفعته فإذا قيل: قيمته مائة» قيل كم 
قيمته لا منفعة فيه؟ فإذا قيل عشرة علمنا أن 
قيمة | 0 لجنفعة عون 

قال المالكية: إن أوصى بمنفعة معين 
والموصى له معين كأن يوصي له بمنفعة داره 
سنين أو بخدمة عبده سنين والحال أن ثلث 
التركة لا يحمل ذلك كله أي لا يحمل قيمة 
رقبة الدار مثلا ولا قيمة رقبة العبد فإن الورثة 
حينئذ يخيرون بين أن يجيزوا وصية الميت أو 
الحاضر والغائب عينئاً كان أو عرضاً أو غير 
ذلك . 

أما إن كانت الوصية بالمنافع لغير المعين 
كالمساكين» فإن الوارث يخير بين الإجازة 
وبين القطع لهم بالثلث قطعاً لكن في ذلك 
)١(‏ المغني 55/5 - 560» ومطالب أولي النهى 


. :494- 5 
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والفرق بين المعين وغير المعين أن غير 
المعين لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له 
المعين فإنه إذا هلك فيرجى رجوع الموصى به 
للوارث”'؟ (ر: ف517). 


طريق الانتفاع با لمنفعة : 
4 - اتفق الفقهاء على أن لالسوصى له 


بالمنفعة أن ينتفع بها بنفسه. واختلفوا في 
إكسابها لغيره بالإجارة أو الإعارة . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للموصى 
لهبالسقعة إجارعها رإغارفياء لأنه [ذ! ملك 
النفع جاز له استيفاؤه بنفسه» وبمن يقوم 
مقامه» بعوض وبغير عوض . 

وهذا ما يؤخلذ من عبارات المالكية. 


وذهب الحنفية إلى أن الموصى له بالمنفعة 
لا يملك إجارتها. وقال وم وينبغي أن 
له الاعارة”؟ . 


)١(‏ شرح الزرقاني 145/8» والخرشي مع حاشية 
العدوي عليه ١87/4‏ : 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص57 وا 

ومطالب أولي النهى 4/ 450 والمغني لابن قدامة 

5. ومغني المحتاج */45: 36 وعقد 

الجواهر الثمينة 37# :؛ والمدونة ”١7/5‏ . 
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كيفية استيفاء المنفعة المشتركة:. 


اك ]| كنات اللمعفية متتعركة بين 
الموض الة ورين :وركة الحوضس؟ 0 
بنصف منفعة داره» أو مشتركة بين عدد من 
الموصى لهمء ؛ كالوصية بمنفعة دار لثلاثة 
أشخاص» فتستوفى المنفعة عن طريق القسمة 
بإخدى :وبنائا كات 

الأولى : أن تقسم غلة المنفعة بين 
المشتركين: فتؤجر الدار أو تزرع الأرض 
مشلاء وتقسم الغلة بنسبة حصة كل واحد 


الثانية : أن تقسم العين نفسها بينهم» فيأخذ 
كل واحد منهم سهمه في المنفعة» بشرط كون 
تلك العين قابلة للقسمة» وأن لا يترتب على 
قسمتها ضرر للورثة» ولو مع بقاء المنفعة 
الأصلية. ظ ظ 

الثالثة : أن تقسم العين الموصى بها قسمة 
مهايأة زمانية أو مكانية. فالزمانية: أن تعطى 
لأحد الشركاء كل العين مدة من الزمان» ينتفع 
بهاء ثم وا ا 
المدة» فينتفع بها. 

والمكانية : أن يأخذ كل شريك جزءا من 
العين في وقت واحد ينتفع بهاء ثم يتبادل 


و 
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الشريكان كل جزء مرة أخرى» فيحل كل 
واحد محل الآخر فيما كان ينتفع به. 

وإذا كانت الوصية بحق لا يمكن قسمته ولا 
المهايأة فيه» أو حدث اختلاف اجتهد القاضي 
في كيفية توزيع المنفعة بحسب قواعد 
العزورية” 3 

(ر: قسمة ف١5٠"‏ وما بعدها) 

انتهاء الوصية بالمنفعة: 


١‏ - تنتهي الوصية بالمنفعة في الحاللات 
التالية : 


أ - بمضي المدة المعينة للانتفاع قبل وفاة 
الموصي. 


كما تنتهي الوصية بمضي مدة الانتفاع 
المحددة بعد الوفاة دون أن ينتفع الموصى له 
بالمنفعة كمن وصى للموصى له بثمرة شجرة 
لل 0 
للموصى له”" . 


ب - بإسقاط الموصى له المعين حقه في 


)0 حاشية الجمل 17/5" 2 وبدائع الصنائع 5 
ل وكشاف القناع 1 ومغني المحتاج 
2 وحاشية الدسوقي 198/5 . 

(59) المغني 17١/8‏ ط هجرء وبدائع الصنائع م 
- 55" وأسنى المطالب 58/7 . 
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المنفعة لورثة الموصي أو تنازله عن حقه فيها. 


ج - باستحقاق العين الموصى بمنفعتهاء 
لأنه تبين أن العين الموصى بمنفعتها لم تكن 


مملوكة للموصي . 
د - بتملك الموصى له العين التي أوصى له 


ه - بوفاة الموصى له المعين قبل 


استيفاءالمنفعة الموصى بها كلها أو بعضها؛ 


لأن المنافع في الوصية لا تورث وهذا قول 
الحنفية ورأي عند الحنابلة خلافاً للشافعية 


والحنابلة على الصحيح وكذا للمالكية إلا أن 


يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى 
له فلا تورث”'' , 

زمن استحقاق الموصى له المنفعة الموصى 
بها : ظ 

5 - إذا كانت الوصية بمنفعة مقدرة بمدة 
معينة ) كسنة دون تحديد بدء الانتفاع . استحق 
الموصى له المنفعة منذ وفاة الموصي”" . 


)010( الأشباه والنظائر لاسن 0 ص 2075057 وعقد 


الجواهر الثمينة *//411» ومغني المحتاج 514/7 
- 2.56 والإنصاف 714/17» وكشاف القناع 
64 . 

(0) الفتاوى الهندية .١77- 1١١١/5‏ وحاشية 
الدسوقي ؛, والمدونة 89/5 ومغني - 
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منع الموصى له من الانتفاع : 
الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى له 
بمنفعتها : 


قال الحنفية : إن كان المنع من أحد الورئة» . 


ضمن للموصى له بدل المنفعة؛ لأنه متعد فى 
هذه الحالة . فيضمن نتيجة تعديه. 


وإن كان المنع من جميع الورثة. ضمنوا له 
بدل المنفعة أيضاًء لوجود التعدي منهم 


جميعاً. وليس للموصى له في الحالتين أن 


ظ يطالب بمدة أخرى للانتفاع ‏ بعد فوات المدة 
المحودة” 7 

وصرح المالكية بأن من فوّت المنفعة 
٠ 3‏ ا وأن لمي 5 د ولم ب تغا 600 


والأصل عند الشافعية والحنابلة: أن كل 


حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب 
استحقاقهاء فإن قتل الحيوان الموصى بنفعه 
فوجبت قيمته يشترى بها ما يقوم مقام الموصى 
1 ظ ظ ظ 
- المحتاج /45: 34 -37» وكشاف القناع 
4/ “/ا”. ومطالب أولي النهى 498/4»؛ ومغني 
المحتاج 50/7 . 
)١(‏ بدائع الصنائع 701/1 - 364 . 
(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ”/ 408 . 
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وقال ابن قدامة: يحتمل أن تجب القيمة 
للوارث أو مالك الرقبة وتبطل الوصية» لأن 
القيمة بدل الرقبة فتكون لصاحبها وتبطل 
الوصية بالمنفعة كما تبطل الإجارة . 

وأضاف الشافعية والحنابلة: إن الأمة 
الموصى بنفعها إما أن يقتلها أجنبي فقيمتها غير 
مسلوبة المنافع للورثة»؛ وإما أن يقتلها الوارث 
فقيمة منفعتها للموصى له بنفعهاء وإما أن يقتلها 
الموصى له بنفعهاء فحكمه حكم الأجنبي في 
أنه يلزمه قيمتها غير مسلوبة المنفعة”'' . 


وقال الشافعية: لو أوصى لشخص بمنفعة 
دار سنة مثا ثم أجره سنة ومات عقب الإجارة 
بطلت الوصية» لأن المستحق بها للموصى له 
السنة الأولى التي تلي الموت وقد صرف 
الموصي منفعة تلك السنة إلى جهة أخرى 
فبطلت الوصية» فإن مات الموصي بعد ستة 
أشهر بطلت الوصية في النصف الأول واستحق 
الموصى له المنفعة في النصف الباقي . 


ولو حمس الوازقق أو غنيه البيقية النينة يله 
عذر غرم للموصى له أجرة مثل الدار تلك 


المدةه ويشمل ذلك ها لوغصي الموضى 


)١‏ المغني 478/8 - 454 ط هجرء ومطالب أولي 


النهى 5/ ٠٠ه‏ - ١١هة.‏ وآأستئن المطالب ”/ 8ه؛ 
ومغني المحتاج ع/ > 5 


7 


© © © 8 9 89 8889© هه ههه ههه »هه .© هو هه هو هه © 8« هوهو وه ووو وه و ووون وووووونى 


بمنفعته فإن للموصى له أجرة المدة التى كانت 
في يد الغاصب لأنها بدل عن المنفعة”'' . 


نفقة العين الموصى بمنفعتها : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في 
المذهب والشافعية في مقابل الأصح إلى أن ما 
تحتاج إليه العين الموصى بمنفعتها من نفقات. 
تكون على صاحب المنفعة لأنه صاحب 
المفائدة منها 6 منهاء والغرم بالغنم أو الخراج 
بالضمان» فله نفعه, فكان عليه ضره وغرمه. 


وإذا أهمل صاحب المنفعة القيام بما يلزم 
لبقاء العين صالحة للانتفاع بهاء فأداها صاحب 
الرقبة. كان ما دفعه حقاً له فى غلة العين, 
يستوفيه منها قبل الموصى له . 
أما إذا كانت العين غير صالحة للانتفاع بها 
كأرض بورء فإن نفقة إصلاحها ونوائبها على 
صاحب الرقبة”'' , 
وذهب الشافعية إلى أن نفقة العين ا 
)00 ع لاد /ا/ ولا ومغني المحتاج ؟/ لاا 
وروضة الطالبين 9/5:", وأسنى المطالب مع 
ا 222-01 " ظ 
1 والتاج والإكليل م وشرح 
المنهاج مع حاشية القليوبي */1777. ومغني 
ا المحتاج 5/7 والفروع 6 وأست 
المطالب ”/ لاه . 
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تيتا لمدة نسدد تكرن على مالك الرقة 
كالمأجور تكون نفقاته على المالك»: وكذا 
العين الموصى بمنفعتها مؤبداً تكون على مالك 
ال قد ة ليك )000( 

لرقبة في الاصح ‏ . 

بمنفعتها على مالك الرقبة وهذا الذي ذكره 
الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمدء وبه قطع أبو 
الخطاب في رؤوس المسائل”" . : 


و - الوصية بالحقوق : 

6 - تصح الوصية بحقوق الارتفاق التي 
تنتقل بالإرث» كحق الشرب والمسيل 
والمجرى» والتعلي؛ وحق الخلو ونحوها"" . 

والتفصيل في مصطلح (ارتفاق ف/ وما 


بعدها) . 
ز - الوصية بما يتضمن قسمة التركة : 


5 - إذا أوصى شخص بوصية تتضم»٠‏ 
ص ارده جوار لي يد 
تفصيل : 

)0 اسن المطالب ؟/ لاه ومغني د و 

والقليوبي ١97/7‏ .2 
6 الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمسردادي 

د ١‏ 
ك/ ١غ‏ -”22 والقواعد ل 
حملا . 
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فذهب الشافعية إلى أن الوصية لكل وارث 
بقدر حصته شائعاً من نصف أو غيره كأن 
أوصى لكل من بنيه الثلاثة بثلث ماله فتكون 
الوصية لغواء لأنه يستحقه بغير الوصية . 

وأما الوصية لكل وارث بعين هي قدر 
حصته كأن أوصى لأحد ابنيه بدار قيمتها ألف 
وللآخر ببستان قيمته ألف وهما كل ما يملكه 
فصحيحة ولكن تفتقر إلى الإجازة في الأصح 


عند الشافعية لاختلاف الأغراض بالأعيان 


ومنافعهاء وهذا هو أحد قولي الحنابلة . 
في المذهب أنه لا يفتقر إلى إجازة الورثة» لأن 
حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها'' . 

ثبوت ملكية الموصى به ووقت الثبوت : 

- اختلف الفقهاء فى ذلك على أقوال 
بيانها فيما يلى : 

ذهب الحنابلة في المذهب والمالكية في 
قول والشافعية في قول كذلك إلى أن الموصى 
له المعين لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد 
موت الموصي» فإذا قبل بعد موت الموصى 
ثبت الملك له من حين القبول . 


)١(‏ مغني المحتاج "/ 4 4» والمغني 5//اء ومطالب 
أولي النهى 559/54 . 


ويترتب على ذلك أن النماء المنفصل بعد 
موت الموصي وقبل القبول كالثمرة والنتاج 
والكسب يكون للورثة. ‏ 

واهي:النسفية والمالككية في الراجيم وهو 
قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة إلى أن 
الموصى له إذا قبل الوصية يملك الموصى به 
من وقت موت الموصي . ظ 


ويترتب على ذلك أن النماء المنفصل 
الحاصل بعد موت الموصي يكون للموصى 
له . 


وذهب الشافعية فى الأظهر إلى أن ثبوت 
الملك في الموصى به يكون موقوفاً على قبول 
الموصى له الوصية أو ردها. 


فإن قبل الموصى له بان أنه ملك الوصية 
بالموت» وإن لم يقبلها بان أنها للوارث . 


الموصى فعلى القول الأظهر له الثمرة وعليه 
النفقة» وعلى القولين الآخرين لا ثمرة له ولا 
مج ع 12) 
نفقة عليه 2 . 


)١(‏ بدائع الصنائع /77”, وحاشية الشلبي على 


الزيلعي 5/ »١84‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
4/ . والمغني 276/7 وشرح منتهى الإرادات 
97 والإنصاف »5١5- 7١7/17‏ والشرح 
الصغير 5/ 587» ومغني المحتاج ”04/7 . 
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ما يعتبر من الثلث : 


- اتفق الفقهاء على أن جميع التبرعات 
التي أوصى بها الشخص قبل موته: ومنها 
الوصاياء تنفذ من ثلث المال الباقي بعد أداء 
'نفقات التكفين والتجهيز» ووفاء ديون العباد 
كالدية والقرضء لا من ثلث أصل المال. 

أما ديون الله تعالى كنفقة حجة الفريضة 
وزكاة ونذر وكفارة» فتخرج عند الحنفية من 
ثلث المال فقط. وتؤدى عند الجمهور من 
رأس مال التركة» لا من الثلث فقط”' . 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (إرث ف“ 


مبطلات الوصية : 
تبطل الوصية بما يأتي : 


ونحوه : 
4 - تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون 
المطبق ونحوه كالعته الطارئ على الموصي. 


2589/5 شرح السراجية "/ لا والشرح الصغير‎ )١( 
,.4 - ”/“ ومغني المحتاج‎ ».118 117 
وما بعدهاء ونيل المآرب‎ "601١/5 وكشاف القناع‎ 

عمل وابن عابدين 2/6 - 555» واللباب 
١/5‏ . 


أ - زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق 


سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل 
الموت؛ لأن الوصية عقد غير لازم كالوكالة؛ 
فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية 
العقد إلى وقت الموت» كما تعتبر أهلية الآمر 
في باب الوكالة» ولما كان المجنون غير أهل 
لإنشاء الوصية في الابتداء؛ لأن قوله غير 
ملزم . كان طرؤ الجئون المطبق مبطلا له. 

والجنون المطبق: ما دام شهراً فأكثر» عند 
أبى يوسف» وعنلد محمل . هو مأ امتل سئة . 

فإن لم يطبق الجنون لا تبطل الوصية؛ لأنه 
فى هذه الحالة يشبه الإغماء. ولو أغمي عليه 
لا تبطل الوصية» لأن الإغماء لا يزيل العقل . 

ويؤخذ من عبارات المالكية والحنابلة أن 
طرؤ الجنون الطارئ غير الممتد على الموصي 
لا يبطل الوصية . 

قالابن جزي: لاوتصحالوصية من 
المجنون إلا حال إفاقته . 

وقال البهوتي: تصح الوصية في إفاقة من 
يخنق في بعض الأحيان, لأنه في إفاقته 


عاقل”'' . 


-- 4594/8 البدائع 944/0". والدر المختار‎ )١( 


١ةء‏ وكشاف القناع 85/4 80-5 ب 


هلاخ - 


ووم ومو ومو ومو لمعم م ووو واد وم ودءوثومومء د ود 5د د د د09 


لا تصح وصيته» لكن إن كان يفيق أحياناً 
حكم العقلاء في شهادته ووجوب العبادة 
212 , 


وصرح الشافعية بأن طرؤ الجنون على 
الموصي لا يبطل الوصية» لأنها إذا لم تبطل 
بالموت فأولى أن لا تبطل بما دونه”"' . 

ب - ردة الموصي: ظ 

٠ا-‏ ذهبأ لحنفية والما لكية إلى أن 
الوصية تبطل بردة الموصي . 

وأضاف المالكية أن الموصي إذا رجع 
للإسلام بعد ردته إن كانت وصيته مكتوبة 
جازت وإلا فله9" . 


ج - ردة الموصى له : 


/١‏ - يرى الشافعية وبعض المالكية أن 


- والقوانين الفقهية ص١ »1٠‏ ومواهب الجليل 
5٠٠5‏ والشرح الصغير 088٠/5‏ . ظ 

. ١7١/5 معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/ 7601 ط دار 
القلم . 

(0) حاشية ابن عابدين ”/ 273٠١‏ وحاشية الدسوقي 
4 والشرح الصغير 4/ 585: والخرشي 
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الوصية لا تبطل بردة الموصى له. وذهب 
المالكية في المذهب إلى أن الوصية تبطل بردة 
العو 0 

د - الرجوع عن الوصية : 

1 - تبطل الوصية بالرجوع عنهاء لأنها 


عقد غير لازم» فيجوز للموصي الرجوع فيها 


متى شاء 4 لأن الذي وجد منه الإيجاب فقط»ء 
ولأنها عقد لا يشبت حكمه إلا بعد موت 
الموصيء فلا يترتب على الإيجاب أي حق 
للموصى له قبل ذلك» فيكون بالخيار بين 
الإمضاء والرجوع» لما روي عن عمر كك 
أنه قال: «يغير الرجل ما شاء من وصيته». وبه 
قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة 


. وإسحاق وأبو ثور وهو قول الحنفية والمالكية 


والشافعية والحتابلة . 


وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة 
لأنه إعتاق بعدالموت فلميملك 
تغييره كالتدبيب 7 , ظ 
)١(‏ مغني المحتاج */47: وحاشية الدسوقي 
15:» ومواهب الجليل 58/57" . 
(؟) معونة أولي النهى :»١11١/5‏ ومغني المحتاج 
/4”, ومواهب الجليل 594/5*.» والفتاوى 
الهندية 5/ 47 . 
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دلالة. 
ظ فالرجوع الصريح : ما كان بلفظ هو نص في 


وصيتي لفلان» أو تركتهاء أو أبطلتهاء أو 


تقض متهاء أو ما أو صيت به لفلان هو لورثتي 
عدول الموصي عن وصيتهء وهو يملك 
العدول متى شاء”'' . 


والرجوع دلالة: كل تصرف أو فعل في 
الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية» وهو 
يشمل ما يأتي 

. ملك الموصي يعد رجوعاًء كأن يبيع الشيء 


الموصى به أو يهبه أو يتصدق به. أو تجكلة 


مهرأ أو وقفاً. وهذا م: متفق عليه . 


ثانياً : : كل فعل في العين الموصى بها يدل 
على المرجوع عن الوضصمةة كذبح الشاة 
الموصى بهاء وغزل القطن الموصى به 
0 معونة أولي النهى 5 ومطالب أولي النهى 

٠/4‏ 4» والخرشي 177/8» والفتاوى الهندية 


247/6 ومغني المحتاج 1/١/7‏ وأسئى المطالب 
نذفرن وما بعدها 5 
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ودسج افر : 


أما لو تصرف الموصي في الموصى به 


تضرفا يزيل امه شغد وجوعا عسل السيفة 


والشافعية والحنابلة . 


كما لو قال: أوصيت لزيد بهذه الغرارة 
الحنطة فطحنها فصار اسمها دقيقاً» أو وصى 
لإنسان بشيء من غزل فنسج الغزل فصار 
يسمى ثوبأء أو بنى الحجر أو الآجر الموصى 
به فصار حائطأ أو داراً أو غرس نوى موصى 
به فصار شجراًء أو نجر الخشبة الموصى بها 
فصارت بابأء أو أعاد داراً انهدمتء, أو جعلها 
حماماء أو كان سفينة فتكسرت وصار اسمها 
خشباً فرجوع في الجميء”” . 00 

وقال الحنفية في معرض الكلام عن الرجوع 
دلالة: كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير 
ينقطع به حق المالك. فإذا فعله الموصي كان 
رجوعاًء وكذا كل فعل يوجب زيادة في 


)١(‏ غاية المنتهى ”7/ 687" - 05", والفتاوى الهندية 


47/7 975 وحاشية الدسوقي 28/5 


(0) الفتاوى الهندية 47/5 - 97: ومغني المحتاج 


رذ وروضة الطالبين كال واعستو ظ 
المطالب ”777/7» ومعونة أولى النهى 177/5 - 
#لااء وغاية المنتهى ؟7/ 705 . 
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الموصى به لا يمكن تسليمه إلا بها فهو رجوع 
الموصي فهو رجوع”'' . 

ه - رد الوصية : 

#/ - تبطل الوصية إذا ردها الموصى له 
بعل وفاأة الموصي» كما تقدم عند الكلام عن 
صيغة الوصية (ر: ف8- .)١١‏ 

و - موت الموصى له المعين قبل موت 
الموصي : 

4- تبطل الوصية بموت الموصى له 
تلو إلا يونا الموصى :وقول الموصيى له 

وكذلك تبطل الوصية عند الجمهور إذا مات 
الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول. 
وعند الحنفية : لا تبطل؛ لأن القبول معناه 
عندهم عدم الرد. 

(ر: ف). 


ز - قتل الموصى له الموصي : 
ه» - اختلف الفقهاء في بطلان الوصية 


. 947/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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بقتل الموصى له الموصي» فذهب بعضهم إلى 
بطلانيناء رذعت أخرون إلى عنم البطلذن 
العرمي ل 


(ر: ف/7”17) 
اح - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه : 


5- تبطل الوصية إذا كان الموصى به 
معيناً بالذات» وهلك قبل قبول الموصى له؛ 
لفوات محل حكم الوصية» ويستحيل ثبوت 
حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو 
بقائهء كما لو أوصى هذه الشاة» فهلكت» 
تبطل الوصية؛ لأن الوصية تعلقت بعين قائمة 
وقت الإيصاء»ء وقد فاتت بعدئذ» ففات محل 
الرصية. 


وكذلك تبطل الوصية إذا كان بجزء شائع في 
شيء معين بذاته أو من نوع معين من أمواله. 
كأن يوصي بنصف هذه الدار» أو يوصي 
بفرس من أفراسه العشرة المعلومة» فهلكت» 
أو بنصف دوره» فهدمت» فلا شيء للموصى 
له» لفوات محل الوصية . 1 

وتبطل الوصية أيضاً باستحقاق العين 
الموصى بهاء سواء أكان الاستحقاق قبل موت 2 
الموصي أم بعده؛ لأن بالاستحقاق تبين أن 


ا 
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(ر: استحقاق ف””7) 

ط - الوصية للوارث : 

- اختلف الفقهاء في بطلان الوصية 
للوارث على تفصيل سبق بيانه في أحكاء 
تتعلق بالموصى له . 

(ر: ف ه” -5”) 


المحاصة في الوصية : 


0 الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد 
من ثلث المال إن كان هناك وارث فإن كانت 
الوصية بأزيد من ثلث المال فإن الزيادة على 
الثلث تتوقف على إجازة الورثة» فإن أجازوا 
جازت الوصية» وإن لم يجيزوا بطلت فيما زاد 
على الثلث”" . 


وعلى ذلك فمن أوصى بوصايا تزيد على 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 9454”. وحاشية ابن عابدين 
ه21 وتكملة فتح القدير 5557/١١‏ وما 
بعدهاء ومطالب أولي النهى ٠507/54‏ والمغنى 

0/5 - وول اه المتحهى 0 
وحاشية الدسوقي .51٠/54‏ والخرشي 2187/8 

ظ ومغني المحتاج */ 7لا . 

(١١‏ بدائع الصنائع 7 56* والفواكه الدواني 

؟/ .١189‏ ومغني المحتاج ”“/55 -87, 


والمغني 1/5 5 


ثلث ماله ولم يجز الورثة تلك 'الزيادة وكان 
الثلث يضيق بالوصايا فإن الموصى لهم 
يتحاصون في مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل 
منهم فيدخل النقص على كل منهم بقدر 
وصيته» فمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بالسدس ولم تجز الورثة فاللث بينهما أثلاثاً 
فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب 
الديون الذين يتحاصون مال المفلس» وهذا 
أصل متفق عليه بين المذاهب”'' . 
إلا أن لكل منهم تفصيلا بيانه كما يلي : 


4 - قال الحنفية إذا اجتمع الوصايا فإما 
أن تكون كلها لله تعالى أو للعباد أو يجمع 
بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى 
لكون صاحب الحق واحداً» وأما إذا تعدد فلا 


كعبر . 
فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما 
لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص 


ميخاباة: 


)000 البدائع 277/١‏ وتكملة فتح القدير 22/4 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 276 
والفواكه الدوانى »١5١/7‏ والمدونة 5/١ه2.,‏ 
4 ومغني المحتاج 8/5 وكشاف القناع 
221/1, والمغني 0/5 . 
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وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة 
والحج أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة 
الفطر أو تطوعات كالحج التطوع والصدقة 
للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت . 

وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي 
أو أخرهاء ثم بالواجبات وما جمع فيه بين 
حقه تعالى وحق العباد. فإنه يقسم الثلث على 
مفردة بالضرب ولا يجعل كلها جهة واحدة» 
لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله 
تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصودة 
فتنفرد كوصايا الآدميين ثم تجمع فيقدم فيها 
ض الأهم فالأهم. فلو قال: ثلث مالي في الحج 
والزكاة ولزيد والكفارات قسم على أربعة 
أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي 
الحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى 
بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى 
فالأقوى لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى إذا لم 


هذا إذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في 


المرض» أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة 


ظ منجزة في المرض» فإن كان بدئ بهماثم 
يضرف الباق إلى منائر الوهنايآ». .ون تمباوت 


2500 اال 500 )01 
قوة قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها '. 


وقالوا: إن كانت الوصايا أكثر من ثلث 
التركة ولم يجز الورثة فإن الموصى لهم 
يتحاصون في ثلث التركة فيأخذ كل واحد 
بنسبة وصيته» وهذا باتفاق فقهاء المذهب إذا 
كانت الوصية لكل واحد من الموصى لهم لا 
تزيد على ثلث التركة» قال ابن عابدين: إذا لم 
تزد كل واحدة من الوصايا على الثلث كثلث 
لواحد وسدس لآخر وربع لآخر ولم تجز 
الورثة فإنه يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث 
سوية ينهم ابقاناعا لم يسحويا فى سيت 
الاستحقاق كمن أوصى بثلث ماله لزيد ولآخر 
بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين 
اتفاق”"' . 

قال في الهداية وشروحها: لأنه يضيق 
الثلث عن حقهما إذ لا يزاد عليه عندعدم 
الإجازة وقد تساويا في سبب الاستحقاق 


< فيستويان في الاستحقاق. والمحل يقبل 


الشركة فيكون بينهما”". 
وإن كانت الوصية لأحد الموصى لهم أزيد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 47 - 4714 . 


(0) الهداية وشروحها 58/4" نشر دار إحياء التراث ‏ 
العربي . 


ن/ا” - 
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من الثلث كمن أوصى لشخص بجميع ماله 
وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة ففي ذلك 
خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» فعند أبي 
حنيفة : الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب 
في الثلث بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة 
إلافي بعض المسائل المستثناة» ففي هذا 
المثال - وهو الوصية بجميع المال لرجل 
وبئلثه لرجل آخر مع عدم إجازة الورثة - يكون 
ثلث التركة بينهما نصفين» لأن الموصي قصد 
شيئين : الاستحقاق على الورثة فيما زاد على 
الثلث وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض» 
والثاني - وهو التفضيل - ثبت في ضمن 
الأول» ولما بطل الأول وهو الزائد على الثلث 

لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمنه 
وهو التفضيل» فصار كأنه أوصى لكل منهما 


وعند أبي يوسف ومحمد يتحاص الموصى 
لهم في الثلث بنسبة ما لكل منهم فيكون الثلث 
بينهما على أربعة أسهم؛ للموصى له بالكل 
ثلاثة أسهم وللموصى له بالثلث سهمء لأن 
الباطل هو ما زاد على الثلث وهو أحد الشيكية 
اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزائد 
على الثلث» وهذا قد بطل لحق الورثة» وأما 
الشيء الآخر وهو قصد الموصي تفضيل 
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أحدهما على الآخر فلا مانع منه فقد جعل 
الموصى لصاحب الكل - وهو من أوصى له 
بجميع ماله - ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب 
الثلث فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد 
بأن يقسم أرباعاً ثلاثة منها لصاحب الكل 
وواحد للآخر. 


قال ابن عابدين : والصحيح قول الإمام كما 
في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقى عن 
ل لمضهرات روفي 

نح وقهب التالكية إلى أن من الوضناناها 
يقدم بعضها على بعض إذا ضاق الثلث عنها 
كفك الأسيرء ثم المدبر في الصحة» ثم زكاة 
مال أوصى بهاء ثم زكاة فطرء ثم كفارة ظهار 
وفتل. ثم كفارة يمين ثم النذر الذي لزمه.. 
ثم ذكروا بعد ذلك ما يعتبر فى مرتبة واحدة. 
ومن ذلك من أوصى بعتق عبد غير معين ثم 
الإسلام فإنهما يتحاصان في الثلث ولا يقدم 
أخذهنا غلى الآ 7 


2178 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليههة/‎ )١( 
,”54 /07"ة» والهداية وشروحها58/4”*‎ 
. والبدائع ا 5/ا”‎ 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 455/5» 
والخرشي »86١/8‏ والفواكه الدواني ١9١7/75‏ . 
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جاء في المدونة : قلت: أرأيت إن أوصى 
أن يحج عنه حجة الإسلام وأوصى أن يعتق 
عنه رقبة قال: قال لى مالك : الرقبة مبدأة على 
انيع الأنة الجع لبس عفدنا أمرا معمر لابه 
وقد قال أيضاً: أنهما يتحاصانء» وإذا أوصى 
لرجل بمال» وأوصى بعتق رقبة تحاصاء وإذا 
أوصى بمال وأوصى بالحج تحاصا"'' . 


وذكر المالكية أن الوصايا التي لا تبدئة فيها 
وضاق الثلث عنها فإن أهل الوصايا يتحاصون 
فيهاء جاء في الفواكه الدواني: إذا ضاق الثلث 
أي لم يسع جميع ما أوصى به تحاص أهل 
الوصايا التي لا تبدئة فيها كما يتحاص غرماء 
المفلس في المال الذي يتحصل من أثمان ما 
بيع عليه» فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم بعضها 
لبعض» والوصايا التى لا تبدئة فيها هي التي 
لم يرتبها الموصي ولا الشارع كأن يوصي 
لشخص بنصف ماله مثلاء ولآخر بثلثه فإن لم 
تيجز الورقة الزائة على الغلث اققسها الغلث 
على النصف والثلث وهما متباينان» ومقامهما 
من ستة: لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب 
الثلث اثنان» وذلك خمسة وهي المحاصة 
فاجعلها ثلث المال يكون المال خمسة عشر: 
خمسة للموصى لهم؛ الموصى له بالنصف له 


. 57/5 المدونة‎ )١( 


ثلاثة» والموصى له بالثلث اثنان» وتبقى عشرة 
لأهل الفريضة . ظ 
فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر 
بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالأربعة 
فتأخذ نصفها وربعها يكون المجموع ثلاثة 
سهم » وللآخر سهمان. 

وإن أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بربعه 
أونفة ولصاحب الربع ثلاثة. وعلى هذا 
القياس» وحساب هذا على حساب عول 
الفرافض سيو و17 
الوصية لمجهول واحد أو متعدد مع وصية 
لمعلوم كمن أوصى بوقيد مصباح على الدوام 
لطلبة العلم مثالا بدرهم كل ليلة وشراءخبز 
يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين» وتسبيل 
ماء على الدوام بدرهمين مع الوصية لمعلوم 
كالوصية لزيد بكذا ولعمرو بكذا فإنه فى هذه 


الحالة يضرب للمجهول بالثلث أي ثلث المال 


أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها ما أوصى 


)000 الفواكه الدوانى 1غ والمدونة 5/*».» 06 . 
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به للمعلوم وهو زيد وعمروء ويجعل بمنزلة 
'فريضة عالت فإذا كان ثلث المال ثلاثمائة جعل 
كله للمجهول ثم يضاف إليه المعلوم فإذا كان 
المعلوم مثلا ثلاثمائة فكأنها عالت بمثلها 


نصفها للمجهول». ولو كان المعلوم مائة زيدت ا 


على الثلاثمائة فكأنما عالت بمثل ربعها فيعطى 
المعلوم ربع الثلاثمائة ويبقى الباقي للمجهول . 
ثم اختلف في تقسيم ما حصل للمجهول 
هل يقسم بالحصص أو بالتساوي؟ قولان” . 
وفي المدونة قال مالك : إذا أوصى رجل 
فقال: أوقدوا في هذا المسجد مصباحاً أقيموه 


ثلث الميت وإلى ما أوصى به من الوصايا ثم 


يتحاصون في ثلث الميت» يحاص للمسجد 

بقيعة القلسه ولارصايا بم سوى لين فى 
الثلث فما صار للمسجد من ذلك فى المحاصة 
أوقف له فيستصبح به فيه حتى ينجز . 

وقال سحئنون: إذا أوصى الميت بشيء له 
غاية ولا أمد مثل أن يقول: أعطوا المساكين 
كل يوم خبزة أو قال: اسقوا كل يوم راوية ماء 
فى السبيل» فهذا كأنه أوصى بثلث ماله فإنما 


,490/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١78/8 والخرشي‎ 


© © » ف ع عو م © هه موه ههه ههه هه وه ووه و وه وهه و وو وه وه و ووه ووو ووو ووو 


يحاص لهذا بالثلث إذا كان الميت قد أوصى ‏ 
كان للناس بغير أجل مثل أن يقول: أعطوا 
المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم 
يؤجل فإنهم يضرب لهم بالئلث إذا كان الميت 
قد أوصى معهم بوصايا”'' . 

ومما يقع فيه التحاصص أيضاً عند المالكية 
النذر ومبتل المريض إذا ضاق الثلث عن 
حملها بخلاف ما إذا ضاق الثلث عن كفارة 
الظهار والقتل. فإنهما لا ترتيب بينهما ولكن 
لا يتحاصان وإنما يقرع بينهما لأن الكفارة 
لا ب 200520 

٠. سبحص,‎ 

١‏ - وقال الشافعية: إذا اجتمع في الوصية 
تبرعات متعلقة بالموت» وعجز الثلث عنها 
وكانت الوصية بتبرعات غير العتق فإن الثلث 
يقسط على جميع التبرعات باعتبار القيمة أو 
المقدار كما تقسم التركة بين أرباب الديون» 
فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين» ولعمرو 
بحمسين.» وثلث ماله مائة». أعطى الأول 
خمسين » وكل من الآخرين خمسة وعشرين» 
ولا يقدم بعضهاعلىئ بعض بالسبق لأن 
الوصايا إنما تملك بالموت فاستوى فيه حكم 


69 المدونة 5 . 
ف الفواكه الدواني 5/1 . 
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المتقدم والمتأخر. 


وقاسه الشافعي على العول في الفرائض » 
وهذا عند الإطلاق» فلو رتب كأن قال: أعطوا 
زيداً مائة ثم عمراً مائة جرى عليه حكم ترتيبه . 


ولو اجتمع عتق مع تبرعات أخرى في 
الوصية» كمن أوصى بعتق سالم وأوصى لزيد 
بمائة فإن الثلث يقسط عليهما بالقيمة للعتيق 
لاتحاد وقت الاستحقاق فإذا كانت قيمته مائة 
والثلث مائة عتق نصفه؛. وأعطى لزيد 
خمسونء وفي قول يقدم العتق لقوته لتعلق 
عق اليه تعالى وحق الآدمي”'" . ظ 

وإن وكل الموصي وكيلا في هبة ووكل آخر 
في بيع بمحاباة ووكل آخر في صدقة. 
وتصرف الوكلاءدفعة واحدة» قسط الثلث على 
الكل باعتبار القيمة كما يفعل في الديون. 

وإن كان في تصرف الوكلاء عتق قسط 
الثلث عليها أيضاً» وفي قول يقدم العتق '" . 


وقالوا: إن عجز الثلث عن التبرعات 
المنجزة فى المرض» فإن كانت هذه التبرعات 
في وقت واحد نظرت: فإن كانت فى هبات أو 
)١(‏ مغني المحتاج 8/7 :» والمهذب .25١/١‏ 


وتحفة المحتاج 76/1 . 
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محاباة قسم الثلث بين الجميع لتساويهما في 
اللزوم» فإن كانت متفاضلة المقدار قسم الثلث 
عليها على التفاضل» وإن كانت متساوية قسم 
بينها على التساوي كما يفعل في الديون» وإن 
كان عتقاً في عبيد أقرع بينهم . 

وإن وقعت التبرعات متفرقة قدم الأول 
فالأول» عتقاً كان أو غيره» لأن الأول سبق 
فاستحق به الثلث فلم يجز إسقاطه بما بعده. 

وإن كانت التبرعات وصايا وعجز الثلث 
عنها لم يقدم بعضها على بعض بالسبق لأن 
ما تقدّم وما تأخر يلزم في وقت واحد وهو بعد 
و7 

- وقال الحنابلة في المذهب وهو قول 
ابن سيرين والشعبي وأبي ثور: من أوصى 
بوصايا وتجاوزت الوصايا الثلث ورد الورثة 
الزيادة فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على 


قدر وصاياهم ويدخل النقص على كل واحد 


بقدر ماله من الوصية وإن كانت وصية بعضهم 
عتقاء لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في 
المقدار فوجبف أن يكون كذلك» فلو أوصى 
لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولآخر بمعين 


قيمته خمسون ووصى بفداء اسم :كتين 


. 25١/١ المهذب‎ 010 
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ولعمارة مسجد بعشرين وثلث ماله مائة 
جمعت الوصايا كلها فوجدتها ثلاثمائة ونسبت 
منها الثلث فتجده ثلثها فتعطي كل واحد منهم 
ثلث وصيته» فلصاحب الثلث المائة وكذلك 
لصاحب المائة ويرجع صاحب الخمسين إلى 
ثلثهاء ولفداء الاشير عشرة ولعهارة المسجد 
ل 0 ظ 
ستة وثلثان 5 


وروي عن أحمد: أنه إذا اشتملت الوصايا 
على عتق فإنه يقدم العتق يبدأ به ولو استوعب 
الثلث . ظ 


وروي هذا عن عمرهء وبه يقول شريح 
ومسروق وعطاء الخراساني وقتادة والزهري». 
لأن فيه حقاً لله تعالى» وحقاً لآدمى فكان 
أكد ولأنه لا يلحقه فسخ ويلحق غيره 
ذللى(5) 

كتابة الوصية والإشهاد عليها : 

8 - ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للمسلم 
إذا أوصى أن يكتب وصيته لقوله يَكِهِ: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه»ء يبيت ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده»” '' وفى لفظ : 
)030( المغني5/ 69١؛‏ ومطالب أولي النهى ١ ٠‏ 
(0) المغني 59/5١.ء‏ والإنصاف 7/ ١946‏ . 


69 حديث : «ما حق امرئ مسلم . . 0 
تقدم تخريجه فقرة (/9) . 
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شيك ليلتين»”'. ويستحب للموصي أن 
يبدأها بالبسملة» والثناء على اللّه تعالى بالحمد 
ونحوه والصلاة على النبي كله ثم الشهادتين ‏ 
كتابة أو نطقأء ثم الإشهاد على الوصية» لأجل 
صحتها ونفاذهاء ومنعاً من احتمال جحودها 
وإنكارها”" . 


روي عن أنس كيه أنه قال : كانوا يكتبون 
في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء. وأن محمداً 
عبده ورسوله يكةِ وأن الساعة آتية لاريب 
فيها. وأن الله يببعث من في القبور» وأوصى 


. من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات ‏ 


بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
أوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب' " : 
#إنَّ أَسَّهَ أضطقّ لَكْم أَلدّنَ قلا تَمُودنَ إلا وآنشر 
20 2 , ْ 


». . رواية حديث: «يبيت ليلتين.‎ )١( 


أخرجه مسلم (9/ 1749) . 
(0) الفتاوى الهندية 951/5. لسرت الصغير 
»٠ 4‏ ومغني المحتاج 0٠9/7‏ وكفاية الأخيار 
0١‏ .» والمغني لابن قدامة 7٠١/5‏ . 
(9) أثر أنس: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. . 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (07/9 - ط 
المجلس العلمي) . 


62 سورة البقرة : "> . 


ت ور ب 
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طرق إثبات الوصية : 
85 - تثبت الوصية بطرق الإثبات الشرعية؛ 
كالشهادة والكتابة: 00 


أما الكتابة: فمعتبرة عند الحنفية إذا كانت 
مستبينة مرسومة» أي مسطرة على ورق 
ونحوه» ومعنونة» أي مصدرة بالعنوان: وهو 
أن يكتب في صدر الكتاب: من فلان إلى 
فلان» فإن لم تكن مستبينة» كالكتابة على 
الهواء» والرقم على الماء؛ فلا تعتبر» وإن 
كانت مستبينة غير مرسومة؛ كالكتابة على 
الجدران وأوراق الشجرء فهي كناية لابد فيها 
من النية» ولكن لا يقضى بالخط المجرد 
عندهم إلا في مسائل: كتاب أهل الحرب 
بطلب الأمان إلى الإمام» ودفتر السمسار 
والصراف والبياع”'' . 

وتنعقد الوصية عند الشافعية بالكتابة» بأن 
نوى بالمكتوب الوصية» وأعرب بالنية نطقاًء 
أو أَثَرّبها ورثته بعد موته . 

ولا تشبت الوصية بالخط المجرد عند 
الحنفية ولا عند الشافعية: لإمكان التزوير 


)0غ( تكملة فتح القدير والعناية مووما بعدهاء 
والمتاوى الهندية 7 ورد المحتار على الدر 
المختار ”*/ ”557 . 
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وأما الشهادة على كتاب الوصية: فتكون 
عند الحنفية والشافعية بعد قراءته على 
|| لهو 3 فيسمعالشهود من الموصي 
الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة 
بالاجماد 7 ظ 

وعند المالكية : تثبت الوصية إن كانت بخط 
الموصي مع الإشهاد عليها وإن لم يقرأها على 
الشهود ولم يفتح كتاب الوصية» وتنفذ الوصية 
حيث أشهد بقوله للشهود: اشهدوا بما في 
هذه» ولم يوجد فيها محوء حتى ولو بقي 
كتاب الوصية عند الموصي» ولم يخرجه حتى 
مات . 

فإن ثبت لدى القاضي أن ما اشتملت عليه 
الورقة بخط الموصى» أو قرأها على الشهود. 
لكنه لم يشهد الموصي على الوصية في 


الصورتينء بأن لم يقل: اشهدوا على 


وصيتيء أو لم يقل: نفذوهاء لم تنفذ بعد 

موته». لاحتمال رجوعه عنهاء فإِن قال 

الموصي للشهود : اشهدواء أو قال: أنفذوهاء 

نفذت . ظ 

)١(‏ مغني المحتاج ”/ 57. 7”994/54, وحاشية 
ابن عابدين 25١7/6‏ ط بولاق . 
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وقال علي بن عبدالسلام التسولي المالكي : 
إن الإشهاد على عقود التبرعات كالوصية شرط 
في صحتهاء والإشهاد إما كتابي أو شفوي”"' . 

وعند الحنابلة على الراجح: من كتب 
وصية؛ ولم يشهد عليهاء حكم بها ما لم يعلم 
رجوعه عنهاء فتثبت الوصية» ويقبل ما فيها 
بالخط الثابت أنه خط الموصي بإقرار ورثته. 
أو ببينة تعرف خطه تشهد أنه خطه وإن طال 
الزمن» أو تغير حال الموصي» أو بأن - 
خطه. وكان مشهور الخط؛ لقوله يَكيو: ٠‏ 

حق امرئ مسلم له شيء يوحنتي فيه يبت ثلاث 
ليال» إلا ووصيته مكتوبة عنده»”'', ولم يذكر 
أمرا زائداً على الكتاب» فدل على الاكتفاء 
بهاء والأنه وَل كتب إلى عماله وغيرهم)» 
ملزماً العمل بتلك الكتابة» وكذلك فعل 
الخلفاء الراشدون من بعدهء ولأن الكتابة 
تنبىء عن المقصود. فهي كاللفظ . 

وإن كتب وصيته» وقال: اشهدوا علي بما 
في هذه الورقة» أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا 


١‏ على بها جه ب تثبت حتى يسمعوا منه ما فيه أو 


يقرأ عليه فيقر بما فيه. وهذا موافق لقول 


)010( الشرح الصغير 5١١/5‏ . 
030( حديث : لاما حق امرئ مسلم. .ا 
سبق تخريجه فقرة (/9) . 


وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا أردت كتابة 
الوصية فالوجه فيه كتابة كتاب كتبه أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى حين استكتب فأملاه على 
السائل على البديهة : بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم 
يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وهو الكبير المتعال» وأن محمداً عبده ورسوله 


وأمينه على وحيه يك وأن الجنة حق وأن 


النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يببعث من في القبور مبتهلا إلى الله أي 
متضرعاً أن يتم عليه في ذلك نعمته وأن لا 
يسلبه ما وهب له فيه وما امتن به عليه حتى 
يتوفاه إليه فإن له الملك وبيده الخير وهو على 
كز شي قديرء و ارضى :فلن ز ليلو بواهاه 
وقرابته وإحخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
وأوصاهم جميعاً أن يتقوا الله حق تقاته وأن 
يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم في قولهم 
)١(‏ المغنى 54/5 وما بعدهاء وكشاف القناع 
/ “ا وغاية المنتهى 18/7” . 


- 785 


#6 واه ههه 6ه © وأ هد ه» © 6 6 © ؟ هت 5ه هه © مهست © ه566 ه46 6ه هج هج هد هه هسه هه 5669 6 هم مه مهمه 


وفعلهم وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته 
وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وجميع ما 
أوصاهم لا غنى بهم عنه ولا غنى بأحد عن 


طاعة اللَّه وعن الكتهسلت بأمره» وأقر فلان أن 


عليه من الدين لفلان كذا ولفلان كذا فتنسبه 
وتسميه إلى أبيه وجده وأوصى إن حدث به 
حدث الموت أن يقضى جميع ديونه بعد الفراغ 
عن تجهيزه وتكفينه ثم ينظر إلى ثلث ما بقى 
مما يخلف وينفذ من ثلئه في كذا وفي كذا ثم 


مابقى بعد ديني وإنفاذ وصاياي فهو ميراث 


ظ لورثتي وهم فلان وفلان على فرائض الله 
تعالى التي جعلها لهم ولي أن أغير وصيتي 
التي أوصيت بها في ثلثي وأرجع عما شئت 
وأنقص ما رأيت وأبدل من الموصى لهم من 
شئكت مدي رسي ساس بي 
عليه منها. 


وقد جعل فلان فلاناً وصيه في جميع أموره 
بعد وفاته فقبل فلان الوصية منه مواجهة» شهد 
الشهود عليه بذلك”'' . 

تنفيذ الوصية : 

6 - إذا كانت موجودات التركة كلها مالا 
حاضراًء لاغائب منهاء ولا دين للموصى 
على أحد» تنفذ الوصية من جميع المال» 


. 544 - "41/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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سنواء أكان العوصى به نقودا مرسلة أى هلها 
غير معين» كألف دينار مثلا أم شيئاً معيناً 
كدار معينة» أم سهماً شائعاً كربع التركة أو 
ثلثهاء فتقدر التركة جميعهاء ويأخذ الموصى 
له سهمه من كل المال . 

أما إن كان بعض مال التركة حاضراًء 
وبعضها ديوناً» أو مالا غائباً: إن تيد الوصبة 
يختلف بحسب الأحوال . 


الحالة الأولى : أن يكون الموصى به مالا 
مرسلاء كألف دينار مثلّا» فإن كان الموصى به 
يخرج من ثلث المال الحاضر من التركة 
أخذه الموصى له» إذ لا ضرر في أخذه على 
الورئة» حيث يبقى لهم ثلثا المال الحاضر. 

وإن كان لا يخرج من الثلث» استوفى 
الموصى له منه بقدر ثلث الموجودء وكان 
الباقي للورثئة» وكلما حضر شيء» استوفى 
الموصى له ثلثه» حتى يكمل حقه. وهذا رأي 
الحنفية والحنابلة في المذهب"") ظ 

الحالة الثانية: أن يكون الموصى به عينأ 
معينة» كدار معينة أو نقود معينة كهذه النقود 
أو النقود الوديعة عند فلان. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 40 -477» والإنصاف 


١٠/ااء‏ ومعونة أولى النهى 745/5 - 708 . 


ار 
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فالحكم في هذه الحالة كالحكم في المسألة 
السابقة حيث يقول الحنفية والشافعية والحنابلة 
فى المذهب أن الموصى له يأخذ من العين 
المعينة بمقدار ثلث المال الحاضرء ويكون 
الباقي من تلك العين موقوفاًء فإذا حضر شيء 
من المال الغائب؛ كان باقي العين ملكاً 
للورثة» لأن الوصية تعلقت بهذه العين» فتنفذ 
فيها الوصية ما دام التنفيذ ممكناً تنفيذاً لإرادة 
الموصيء ويظل باقي العين موقوفاً إلى أن 
يتبين أمر المال الغائب» فإذا حضر نفذت 
الوصية في العين كلهاء وإن لم يحضر كان 
الباقي للورثة0© . ظ 


وزاد الشافعية لو أنه أوصى له غيره بعين هى 


ثلث ماله فأكثر وهى حاضرة وباقى المال 
غائب ملك الموصى له ثلث المال الحاضر 
فقط لجواز تلف الغائب وعدم إجازة الوارث. 
أو عتق أو غيره حتى يحضر من الغائب ما 
يخرج به الحاضر من الثلث لأن تسلطه يتوقتف 
على تسلط الورثة على مثل ما تسلط هو عليه 
وقديتلف الغائب فلا يصل إلى حقه ولا يتسلط 


- 87١/0 الاختيار 6/ هلا» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والإنصاف 77/0 وأسنى المطالب‎ »47” 
. 19/7 ومغني المحتاج‎ 247 /* 


الورثة على ثلثي الحاضر”'" . 

الوصايا وطرق حسابها : 

الوضية إها انتكون بالأنضياء أو بالاجراء 
أو بالجمع بين الأجزاء والأنصباء . 

الحالة الأولى : الوصية بالأنصياء : 

الوصية بالأنصباء لها صور: 

أ- الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعين : 


5 - اتفق الفقهاء على أنه لو أوصى لأحد 
بمثل نصيب أحد ورثته المعين فإن الوصية 
صحيحة؛ لما روي عن أنس له «أنه أوصى 
بمثل نصيب أحد ولده:”” ولأن المراد تقدير 


الوصية فلا أثر لذكر الوارث .إلا أن الفقهاء 


اختلفوا فيما يستحقه الموصى له. 

فذهب الجمهور - وهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب - إلى أنه يستحق نصيب 
ذلك الوارث المعين مضموماً إلى المسألة . 
فإذا قال مثلّا أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني 
ولا وارث له غيره استحق الموصى له نصف 
التركة إذا أجاز الابن الوصية» فإن لم يجز فله 
الثلث» وكذا لو كان له ابئان أو بنون فأوصى 


. 57/7 أسنى المطالب‎ )١( 


00( أثر أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده 
أخرجه ابن أبي شيبة ١7١ /٠١(‏ - ط السلفية) . 
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كواحد 0 


وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لشخص 
بمثل نصيب ابنه بأن قال: أوصيت لزيد بمثل 
نصيب ابني أو بمثله؛ فإن لم يكن له إلا ابن 
فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت إن أجاز 
الابن الوصية» وإلا فله ثلث التركة فقطء فإن 
قال ذلك ومعه ابنان شا حك المورضى له نفك 
التركة إن أجازا الوصية وإلا فالثلث ولا كلام 
لهماء وإن زادوا فله قدر نصيب واحد منهم 
ولا كلام لهمء فإن كان مع الابن ذو فرض 
فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن 
أجازوا الوصية”'" . 


وقال المرداوي نقلا عن الفائق: إذا وصى 
أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي . 

فإذا وصى بمثل نصيبه وله ابنان فله الثلث 
< على المذهب - عند الحنابلة وجمهور 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 0/ 474» وتبيين 
الحقائق 7/5 1848» والحاوي للماوردي 2١4/١١‏ 
وما بعدهاء وروضة الطالبين »7١48/5‏ وكشاف 
القناع 4/ 078١‏ والإنصاف 7/ 510 . 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 591/4 

وما بعدهاء والحاوي 2٠5١ -1١94/٠١١‏ وحاشية 

الدسوقي 1557/5 . 


ااا ع يع عي يا يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 01 1 1011ل ل الال ال ل ال ال لم لل يي نا 


الفقهاء- وله النصف على ما اختاره في الفائق 
ويقسم النصف الباقي بين الابنين”'" . 
ب - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة غير 
المعين : ما 

/الم - إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته 
غير المعين فقد اختلف الفقهاء فيما يستحقه 


الموصى له : 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان 
الورئة يتساوون في الميراث كالبنين مثلا فله 
مثل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة ويجعل 
كواحد منهم زاد فيهم» وإن كانوا يتفاضلون 
في الميراث فله مثل نصيب أقلهم ميراثاً يزاد 
على فريضتهمء وإنما جعل له هذا لأنه 
المتيقن» وما زاد فمشكوك فيه فلا يثبت . 

فلو أوصى لزيد بمثل نصيب .ولده وله ابن 
وبنت فله مثل نصيب البنت» لأنه المتيقن”"' . 


وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لزيد بمثل 
ذكورًفقط. أو إناثأ فقط. أي سواء كانوا 
بتساريين ف المبرات آزمعةاضاين انيه 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي /ل/رهل/ا؟ . 
»0 الحاوي للماوردي 299 وما بعدها» والمغني 
لاسن قدامة 7/5”؟» وكشاف القناع 4 - 
47*”, وأسنى المطالب 77/7 . 


لاوخ" - 
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فيحاسبهم الموصى له بجزء من عدد رؤوسهم 
أي يقسم المال على الورثة وعلى الموصى له 
الذكر كالأنثى» فإن كان عدد رؤوس ورثته 
ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع» أو ختوينة 
فله الخمس.» وهكذاء ولا نظر لما يستحقه كل 
وارث» بل يجعل الذكر رأساً والأنشى رأسا 
كذلكء. ثم يقسم ما بقي بين الورثة على 
الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيي. 7" . 
ج - الوصية بمثل نصيب ابنه : 

- صرح الحنفية بأنه لو وصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه صحت الوصية كان له ابن أو 
لم يكن. فمن وصى بمثل نصيب ابنه ثم مات 
ولا وارث له غير الابن يكون ذلك وصية 
بنصف المال» لأن المثل يقتضي المساواة فإن 
أجاز الابن أخذ الموصى له النصف, وإن لم 
يجز الابن أخذ الغلث7'”* , 


ويفرق جمهور الفقهاء في هذه المسألة بين 
ما إذا كان للموصي ابن وارث وبين ما إذا لم 
يكن الامرخ سم يردق لكوانة وقيقا أو مخالفا 
لدينه أو لم يكن له ابن أصلا . 


)١(‏ الشرح الصغير 5948/4: وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 4841/5 . < 

() الدر المختار 7/05 579» وروضة القضاة 2585/7 
وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 188/5غ» 
وتكملة البحر الرائق 8/ 47١‏ . 


ظ فإن كان للموصي ابن وارث وأوصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه فتصح الوصية . 

أما إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وابنه ممن 
له لأن الابن لا نصيب له فمثله لا شيء له . 

واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا قال 
الموصى : «لو كان يرث» فيعطى نصيبه حينئذ . 

وأما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له 
فتبطل الوصية عند المالكية إلا أن يقول 
الموصى : لو كان موجوداًء أو يحدث له بعد 
الوصية فتصح الوصية ويعطى نصيبه حينئلٍ . 

وصرح الشافعية بأن الوصية لا تصح في 
هذه الحالة”'' . 

د - الوصية بنصيب ابنه وله ابن: 
84 - اختلف الفقهاء كذلك فيما إذا أوصى 
والحنابلة - في أحد الوجهين وهوالمذهب 
أصحهما عند إمام الحرمين والروياني إلى 


صحة هذه الوصية كما لو أوصى له بمثل 


)١(‏ حاشية الدسوقي 445/4. وأسنى المطالب 


5/7 ومطالب أولي النهى :/ مه والمغني 
كه" . 
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نصيب ابئه صونا للفظ عن الإلغاء» فإنه ممكن 
الحمل على المجاز بحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» ومثله في الاستعمال 
كثير» والوصية واردة على مال الموصي إذ 
ليس للابن نصيب قبل موته» وإنما الفرض 
التقدير بما يستحقه بعد. 

إلا أن الشافعية والحنابلة ورأي عند المالكية 
يجعلونها وصية بنصف المال» كما لو أوصى 
بمثل نصيب أبنه . 


وفي الرأي الآخر عند المالكية تجعل 
الوصية وصية بجميع المال. 


ومن المعروف أن الوصية بما زاد عن الثلث 
تتوقف صحتها على إجازة الورثة. ‏ 

وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الثاني 
حروهر اديه عه العراقيدن والاماء 
البغوي - والحنابلة في أحد الوجهين إلى 
بطلان هذه الوصية» لأنها وصية بما لا يملك» 
لأن نصيب الابن ملكه لا ملك أبيه» حيث إن 
نصيب الابن ثبت بنص القرآن» فإذا أوصى 
لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى 
فلا يصح ولا يلتفت إلى إجازة الورثة» لأن 
الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ملك 
غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم 
مات» فأجازه زيد» فإن ذلك لا يجوز. 
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وأضاف الحنفية: أن الوصية تصح في هذه 
الحالة إن لم يكن ابن”'* . 
الحالة الثانية : الوصية بالأجزاء : 


3< الوصية انعد لا علو إداء أن تكون 


| بجرء مبهم » أو تكون بجزء معلوم . 


أما الوصية بجزء مبهم كأن يوصي لشخص 
بجزء أو تحظ أو شيء أو نصيب أو قسط فقد 
07 4 |0 

رر: ف 805». 06). 

وأما الوصية بجزء معلوم فلها احتمالان: 
فإما أن تكون بالثلث فما دونه» وإما أن تكون 
بأكثر من الثغلث”" . 


»445/54 الشرح الصغير 597/4: والدسوقي‎ )١( 


وأسئى المطالب ”777/7 ؛: وروضة الطالبين 
5 والحاوي الكبير 235١/٠١‏ والمغني 
7/5 وكشاف القناع 414" والإنصاف 
/ هلال”ء وتبيين الحقائق 2188/5 وحاشية ابن 
عابدين 2479/0 وتكملة فتح القدير 5537/4 . 
(0) المبدع 5 وغاية المنتهى 2777/7 ومعونة 
أولى النهى 6/5١”7؛‏ وأسنى المطالب ”/ ”57 
والفتاوى الهندية 948/5» وتكملة فتح القدير 
4 والقوانين الفقهية ص2”948 وعقد 
الجواهر الثمينة 537١/7‏ . ظ 
(0) روضة الطالبين 25١5/5‏ والمبدع شرح المقنع ‏ 
8١5‏ » والممتع في شرح المقنع 711/54 . 


/اثم”5 - 


الاحتمال الأول : الوصية بالثلث فما دونه : 
الوصية بالثلث فما دونه لا تخلو إما أن 
تكون بجزء واحد أو تكون بجزأين فصاعداً . 

أ - الوصية بجزء واحد: 

١١‏ - إن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث 
أو ربع صحت الوصية. وإن كان للموصي 
ورثة فقد اختلفت عبارات الفقهاء في بيان 
طرق قسمة التركة بين الورثة والموصى له. 

فنص الشافعية على أنه إن كانت الوصية 
بجزء واحد. فتصحح مسألة الميراث عائلة أو 
غير عائلة» وينظر في مخرج جزء الوصية» 
ويخرج منه جزء الوصية. ثم إن انقسم الباقي 
على مسألة الورثة» صحت المسألتان» وذلك 
كمن أوصى بربع ماله» وترك ثلاثة بنين 
فمخرج جزء الوصية أربعة» والباقي بعد 
إخراج الربع ينقسم على البنين» وإن لم 
ينقسم. فلك طريقان. 

الطريق الأول: أن تنظر في الباقي وفي 
مسألة الورثة» فإن تبايناء ضربت مسألة الورثة 
في مخرج الوصية . وإن توافقا» ضربت وفق 
مسألة الورثئة في مخرج الوصية؛ فما بلغ 
صحت منه القسمة. ثم من له شيء من مخرج 
الوصية أخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج 


» » » « » م © م » ع« م عه 9م وو مع ووه وووه ووه مهمه عو فونه وو وو و وول روو ووو ووث 


الوصية؛ ومن له شيء من مسألة الورثة» أخذه 
مضروباً فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج 
جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة 
متباينين. وإن كانا متوافقين» ففي وفق الباقي . 

وبهذا يقول المالكية والحنابلة في الجملة . 

مثاله : ثلاثة بنين» أوصى بثلث ماله» مسألة 
الورئة من ثلاثة» ومخرج الوصية أيضاً ثلاثة: 
والباقي بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على 
ثلاثة. 

فعلى هذه الطريقة : تضرب ثلاثة في مخرج 
الوصية» تبلغ تسعة منها القسمةء كان 
للموصى له سهم يأخذه مضروباً في الثلاثة 
المضروبة في مخرج الوصية» ولكل ابن سهم 
من مسألة الورثة مضروب في الباقي من مخرج 


الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان7" . 


الطريق الثاني: وقد نص عليه المالكية 
نظ وهو. م 0 وي ثم 
الوصية أبداً فإذا كان الوضيية بالغلك زدت 


)١(‏ روضة الطالبين ا 301 اونما 


للغزالي 475/5 - 16 ط دار السلامء 
والذخيرة للقرافي 2١١7-1١١١ /١7‏ وحاشية 
الدسوقي 187/5 . والمبدع شرح المقنع 5/١8غ.‏ 
ومطالب أولي النهى 018/5 . 


- 588 


ده ه- »© ه© 4 © و هه © 5ه 5ه ث 5 اه + 5ه 5ه 8 هت © # 94 585 هت ه >6 © © ه © 5 © © < 5 © © © ©" 5 5 © 58 © © © هه © »٠ه‏ 


نصفهاء أو بالربع زدت ثلثها أو بالخمس زدت 
ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه» يطرد 
ذلك في المفتوح والأصم. فإن كانت الوصية 
بجزء من أحد عشر زدت العشر أو بجزء من 
اثنى عشر زدت جزءاً من أحد عشرهء ثم 
كذلك» وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن 
الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على 
كل واحدء ولأن النصف هو أكثر الأجزاء 
وأولهاء وما قبله هو الواحد» فجعلنا سهام 
الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها . 

وعبر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا 
صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء 
الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على 
الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي أخرجناه من 
الفريضة إلى بقيتهاء فما كان رددنا على 
الفريضة ما نسبت إليها تلك النسبة . 

وبهذا يقول الحنابلة في الجملة . 


مثاله : أربعة بنين وأوصى بالثلث فعلى هذا 
الطريق على العبارة الأولى تحمل على فريضة 
الورئة جزءا ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا 
النصف فتصير ستة» يخرج جزء الوصية اثنين 
تبقى أربعة على أربعة» وعلى العبارة الثانية إذا 
اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية 
بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا 


على الفريضة نصفها. 
الجزء على الفريضة» فتضرب المسألة والكسر 
في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح . 

مثال ذلك: أوصى بالسدس والمسألة 
بحالهاء فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد 
من مخرجها وهو ستة تبقى خمسة» فلا تنقسم 
على الفريضة ولا توافق : 

فعلى الطريق الأول نضرب أربعة في الستة 
تبلغ أربعة وعشرين . 

وكذا في الطريق الثاني أيضاً يخرج من 
الأربعة والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها 


وضربها وضربه في مخرجه. .فنقول على 
العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس تلن على 


الفريضة مثل خمسهاء وخمس الأربعة أربعة 


والأربعة الأخماس في خمسة تبلغ أربعة 
وعشرين. وكذلك إذا نسينا جزء الوصية إلى 
ما بقى من مخرجها وجدناه خمس البقية 
فحملنا على الفريضة خمسهاء انكسرت 
السهام فتضربها في الخمسة”'' . 


)000( النخيرة ١١١ /1١‏ ب 1115 وحاشية الدسوقى . 


0/8 وروضة الطالبين 1/5 -5 7١‏ 
والمبدع 5» ومطالب أولي النهى 018/5 . 
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ظ ب - الوصية بجزأين أو أكثر في حدود 
الثلث فما دونه : 


5 - من أوصى بجزأين ضربت مخرج 
أحدهما في مخرج الآخر أو في وفقه إن كان» 
وما اجتمع فهو مخرج الفريضتين جميعاً» فإذا 
أخرجت جزء الوصية منه ثم قسمت الباقي 
على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى 
إليه الضرب في عدد سهام المسألة» أو في 
وفق إن كان» ومنه يصح حساب الوصيتين”'' . 

ومن أمثلة الوصية بجزأين عند المالكية: 
ثلاثة بنين وأوصى بالسدس ولآخر بالسبع» 
فمخرج السدس من ستة» والسبع من سبعة» 
وهما متباينان»ء تضرب أحدهما في الآخر تبلغ 
اثنين وأربعين» يخرج جزء الوصية ثلاثة عشرء 
تبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام 
الفريضة ولا توافقهاء تضرب الثلاثة سهام 
الفريضة في اثنين وأربعين تبلغ مائة وستة 
وعشرين» جزء الوصية من ذلك تسعة 
وثلائون» يبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة 


ا 


ظ )١(‏ الذخيرة »١١5/1١*‏ وانظر روضة الطالبين 
5؛: ومطالب أولى النهى 2,6١9 -2865١8/5‏ 
والممتع 751/54 والمبدع 85 . 

. ١١77/١ الذخيرة‎ )0( 
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ومن أمثلة الوصية بجزأين فصاعداً عند 
الشافعية: أبوان وأوصى بثمن ماله لزيد» 
وبخمسه لعمروء مسألة الورثة من ثلاثة» 
ومخرج الجزأين أربعون» لزيد خمسة ولعمرو 
ثمانية» ويبقى سبع وعشرون تصح على ثلاثة 

وأوصى بربع ماله لزيد» وبنصف سدسه 
لعمروء مسألة الورثة ثلاثة» ومخرج الوصيتين 
اثنا ععشر ومجموع الجزأين أربعة إذا أخرجناها 
يبقى ثمانية لاا تصح على ثلاثة : 

فعلى الطريق الأول - المذكور عند الكلام 
غن الوضية يبوره راحلا > لآ موائقة لسرت 
ثلاثة في ألني عشر فتبلغ ستة وثلاثين» منها 


وعلى الطريق الثاني : الخارج بالوصيتين 


الورئة نصفهاء تبلغ أربعة ونصفاء تبسطها 


أنصافاً تكون تسعة» لكن نصيب الموصى لهما 
التسعة ثلاثة. لا تنقسم على أربعة» فتضرب 
أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين . 

ولو كان النوة معة والوضعان تجالهها: 


ا 
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على ستة» لكن توافق بالنصف فتضرب نصف 
نصف الستة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين. 
ل )0)١‏ 
والطريق الثاني كما سبق ” '. 


وقال الحنابلة: إن وصى بجزأين كثمن 
وتسع أخذتهما من مخرجهما سبعة عشرء 
وهى لتقت تاشرب كائنةافى تبعةاثيلة 
اثنين وسبعين ومنها تصح» فأعطى لصاحب 
التمق تبيعة» ولساجب التسع تائيه ينقى 
خمسة وخمسون تدفع للورثة . 

وإن وصى بأكثر من جزأين كثمن وتسع 
وعشر تأخذ الكسور من مخرجها الجامع لها 
وذلك سبعة وعشرون» وهي لا تنقسم فاضرب 
الشمانية في التسعة تبلغ اثنين وسبعين. ثم 
اضرب ذلك في عشر تبلغ سبعمائة وعشرين 
ونه تمبين» تايل لأموصي له باللمن اتسين 
وللموصى له بالسبع ثمانين» وللموصى له 
بالعشر اثنين وسبعين» وتقسم الباقيى وهو 
أربعمائة وثمانية وسبعون على مسألة الورثة . 

هذا إذا انقسم» فإن لم ينقسم الباقي بعد 
الثلث على مسألة الورثة ضربت مسألة الورثة 
إن باينها الباقي» أو ضربت وفقها إن وافقها 


غ20 روضة الطالبين 25١5/5”‏ والتصيرة 1/07 ٠١١‏ سه 
11 , 


الاحتمال الثاني - الوصية بأكثر من الثلث : 


ين بأكثر من 


أولا: الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تزد 
على المال : 

47 - إذا أوصى رجل بأكثر من الثلث. 
فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة 

يشتركون فيه إما بجزء كالنصف» وإما بجزأين 
كالنصف والربع» لحار تباي إجان 
الورثة وردهم : 


فمن أوصى لشخص بنصف ماله» ولآخر 
بثلئه» ولآخر بربعه» فإن أجاز الورثة قسم 
المال بينهم على قدر وصاياهم. وأصلها من 
اثنى عشر في هذا المثال لاجتماع الثلث والربع 
وتعول بسهم. وتصح من 
لصاحب النصف ستة أسهم. ولصاحب الثلث 
أربعة أسهم. ولصاحب الربع ثلاثة أسهم. 
وكان النقص بسهم العول داخلا على جميعهم 
كالمواريث» وهذا باتفاق الفقهاء”" . 


الثلث إما أن : نستغرق المال 


من ثلاثة عشر» 


. 5١5 - 5١8/54 مطالب أولي النهى‎ )١( 
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وإن رد الورثة الوصايا الزائدة على الثلث 
فقد اختلف الفقهاء في كيفية قسمة الثلث بين 
الموصى لهم . 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد إلى أن الثشلث يقسم بين 
الموصى لهم على قدر سهامهم بتقدير 
الإجازة» ويقسم الثلثان على الورثة» ولا فرق 
بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته 
الثلث أو لا. 


ونه قال الحسن والنخعي وابن 


والثوري وإسحاق. 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الموصى لما 


ن أبي ليلى 


قصد التفضيل بين الموصى لهم في كل المال. 


التسوية» ولأن كل شخصين جعل المال بينهما 
على التفاضل» لزم عند ضيق المال أن يتقاسماه 
على التفاضل كالعول في الفرائض"'' . 


وذهب أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر إلى 


- للماوردي ١/٠١‏ -7”. والذخيرة 
7/1١ء‏ والفتاوى الهندية 5/ل!إ9؟. والممتع 
. 
)١(‏ المغني 4/5» والبناية »4794/٠١‏ والحاوي 
للماوردي ."7/٠١‏ والذخيرة -11١7/1‏ 
7هء والقوانين الفقهية ص 5٠٠‏ 
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أنه إذا لم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن 
الموصى له بالزائد على الثلث لا يضرب إلا 
بالثلث لأن الزيادة على الثلث ملغاة7'' . 


حنيفة : إن الوصية بما زاد على الثلث وقعت 
بغير مشروع عند عدم الإجازة من الورثة إذ لا 
يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلاء ولايعتبر 
الباطل» والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق 
فييطل ببطلان الاستحقاق» كالمحايباة الثابتة في 
ضمن البيع تبطل ببطلان البيع”'"' . 
الخلاف في مسائل عدة منها 

أ - إذا أوصى لرجل بربع ماله ولأخر 
الفقهاء يقسم الثلث بين الموصى لهما على 
وللموصى له بالربع سهم 6 لأن الموصى له 
بالنصف يضرب بجميع وصيته . 


والموصى له بالربع يضرب بالربع» والربع 


مثل نصف النصف فيجعل كل ربع بينهماء 
فالنصف يكون سهمين. ‏ 


. 49/١١ الجوهرة النيرة 7/ 80 » والبناية‎ )١( 
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وذهب أبو حنيفة ومن وافقه الى أن الوصية 
تجوز من الثلث فيكون الثلث بينهما على 
سبعة» للموصى له بالنصف أربعة» وللموصى 
له بالربع ثلاثة"'' . 


ب - لو أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر 
بنصفه ولآخر بربعه ورد الورثة الوصاياء» فيرى 
جمهور الفقهاء أن الوصايا ترجع إلى الثلث؛ 
وكان الغلث مقسوما بين الموصضى لهنم 
بالحصص على ثلاثة عشر سهماًء فيكون 
لصاحب النصف ستة أسهم» ولصاحب الثلث 
أربعة أسهم» ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . 

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن ما زاد 
على الثلث يرد من وصية صاحب النصف 
ليستوي في الوصية صاحب الثلث وصاحب 
النصفء ويكون الثلث مقسوماً بيئهم على 
أحد عشر سهماً: لصاحب النصف أربعة» 
ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع 
محدج252 , 

ثانياً: الوصية بأكثر من الثلث وقد جاوزت 
المال: 0 


5 - إن اسغرقت الوصايا المال وأجيزت» 


. 91//5 الجوهرة النيرة ”/ 940» والفتاوى الهندية‎ )١( 
. -؟7‎ "١/٠١ الحاوي للماوردي‎ )0( 
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قسم المال بين أصحاب الوصايا على قدر 
وصاياهم مثل العول . 

وتجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها 
الله تعالى للورثة . 

وإن رد الورثة الزيادة على الثلث قسم الثلث 
بين الموصى لهم على نسبة أنصبائهم بتقدير 
الإجازة. هذا عند جمهور الفياء32, 

وعند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر لا 
يضرب الموصى له عند عدم الإجازة بأكثر من 
الثلث» لأن الوصية وقعت بغير المشروع عند 
عدم الإجازة من الورثة» إذ لا نفاذ لها فيبطل 
أصآد" . 0 

فمن أوصى لزيد بماله كله» ولعمرو بثلثه 
فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة: لزيد ثلاثة» 
ولعمرو سهم. 


وإن رد الورثة الوصاياء قسم الثلث بين 


الموصى لهما على أربعة وتكون قسمة الوصية 


من اثنى عشر . هذا عند جمهور الفقهاء . 
وقال أبو حنيفة ومن وافقه: الثلث بين 
)١(‏ المغني 494/7» روضة الطالبين 51١8/5‏ . 


(6) البناية »45٠ - 594/٠١‏ وتكملة فتح القدير 
. / 
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الحالة الثالثة: الجمع بين الوصية بالأجزاء 
والأنصباء : 


للجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء صور 
متعددة منها : ظ 


أ - الوصية بمثل نصيب وارث وبمحزء 

6 - من أمثلة هذه الصورة عند الحنفية : 
إذا هلك رجل وترك ابنين وأوصى لرجل بثلث 
ماله وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما أو 
نصيب ابن ثالث لو كان» فأجازا الوصيتين 
فلصاحب الثلث ثلث المال» والباقى بين 
الابنين وبين الموصى له بالنتصيب أثلاثاً: 
والحساب من تسعة: فللموصى له بالثلث 
ثلاثة» ويبقى ستة بين الابنين وبين الموصى له 
بالنتصيب أثلاثاً : لكل ابن سهمان» وللموصى 

وإن لم يجيزا يقسم الثلث بين الموصى لهما 
نصفان . 


ولو أجاز الابنان الوصية لصاحب المثل 


)000 روضة الطالبين 5/كظ1ظ©”, والحاوي 77/٠١‏ - 
4*؛ والمغني لابن قدامة 244/5 وتكملة فتح 
القدير 54١/4‏ -447 . 
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دون صاحب الثلث» فلصاحب الثلث نصف 
الثلث وهو السدس كما لو لم توجد الإجازة» 
وللموصى له بالنصيب ثلث ما بقي لصحة 
الإجازة في حقه» واحتجنا إلى حساب إذا 
رفعنا المدد د الباقي منه أثلاثأ» وأقل 
ذلك ثمانية عشر يعطى للموصى له بالثلث 
السدس ثلاثة» ويبقى خمسة عشر تقسم بين 
الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثا لكل 
واحد خمسة . 

وإن أجاز أحد الابنين الوصنية لصاحب 
المثل دون صاحب الثلث» ولم يجز الابن 
الآخر الوصيتين أصلاء فنقول: لو لم يجيزا 
كان لصاحب المثل ثلاثة من ثمانية عشر» ولو 
أجازا كان لصاحب المثل خمسة من ثمانية 
عشرء فتفاوت ما بينهما سهمان من نصيب كل 
واحد من الابنين سهمء فإذا أجاز أحدهما 
صحت الإجازة في نصيبه خاصة» فيصير 


ظ لصاحب المثل أربعة أسهم . ولصاحب التلت 


خلاقة .و [لسشة حيبيية وللذي لم يجز 
2320 
سرية 5 


وقال الشافعية: إن لم تزد جملة المال 
الموصى به على الثلث اجعل الموصى له 
بالنصيب كأحد الورثة» فتصحح مسألة الورثة 


. ٠١١/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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ثم يؤخذ مخرج الوصية ويخرج منه جزء 
الوصية» وينظر هل ينقسم الباقي على مسألة 
الورثة: إن انقسم فذاك وإلا فللتصحيح 
طريقان سبق ذكرهما عند الكلام عن الوصية 
بالثلث فما دونه . 

وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة فكذلك 


الحكم والحساب» وإن لم يجيزوا قسم الثلث 
على نسبة القسمة عند الإجازة . 


مغاله: ثلاثة بنين» وأوضى لزيد بمثل 
نصيب أحدهم» ولعمرو بعشر المال» فمسألة 
الورثة وزيد من أربعة» ومخرج الجزء عشرة» 
يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم 
على أربعة» ولا توافق» فتضرب أربعة في 
عشرة تبلغ أربعين» لعمرو أربعة» ولزيد وكل 
أبن تسعة» وتعئلة الورصسة اده ع 717 
وقال الحنابلة: إذا خلف ابنين ووصى 

لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها 
وجهان : 

أحدهما - وهو المذهب - لصاحب 
النصيب ثلث المال عند الإجازة» كما لو لم 

يكن معه وصي آخرء وللآخر الثلث . 


. 5 روضة الطالبين‎ )١١( 
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نصفينء لأنه موصى لهما بثلثي ماله وقد 
رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من 

والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل 
لابن» لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من 
الابن» والموصي قد سوى بينهما: وهو ثلث 
الباقي» وذلك التسعان عند الإجازة» لأن 
للموصى له بالثلث ثلث المال» يبقى سهمان 
بين الموصى له بالنصيب وبين الابنين على 
ثلاثة» فتضربها في ثلاثة تكن تسعة» لصاحب 
الثلث ثلاثة» ولكل ابن سهمان» وللموصى له 
بالنصيب سهمان وهي تسعان . 

وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة 
التي كانت في حال الإجازة» لصاحب الثلث 
ثلاثة» ولصاحب النصيب سهمان» ولكل ابن 


ظ حخمسة ٠.‏ 


وإن كان الجزء الموصى به النصف صحت 
على الأول من اثنى عشر في حال الإجازة» 


الاخانة ووفك الره عن ات ع 37 


)١(‏ المبدع ك/لام - 248 والممتع :/ ”7 /الااء 
والإنصاف 784١/1‏ - 787 . 
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ب - الوصية بجزء من جزء من المال يبقى 
بعد النصيب : 


5 - من أمثلة هذه الصورة عند الحنفية ما 


إذا كان للرجل خمسة بنين فأوصى لرجل 
بمثل نصيب أحدهم وثلث ما بقي من الثلث 
لآخر فالفريضة من أحد وخمسين سهماً: 
لصاحب النصيب ثمانية أسهم» ولصاحب ثلث 
ما بقي ثلاثة» ولكل ابن ثمانية. فتخريج 
المسألة أن تأخذ من عدد البنين خمسة فتزيد 
على ذلك سهماء لأنه أوصى بمثل نصيب 
أحدهم» ومثل الشيء غيره» ثم تضرب ذلك 
في ثلاثة لأجل وصيته بثلث ما بقي من الثلث 
فيكون ثمانية عشر. ثم تطرح السهم الذي زدته 
بقى سبعة عشر فهو الثلث, والثلثان ضعف 
. ذلك فيكون جميع المال أحداً وخمسين. 
وإنما طرحنا هذا السهم الزائد ليتبين مقدار 
الثلث والثلشين» ولا وصية فى الثلثين فلا 
يمكن اعتبار السهم الزائد فيه؛ وبهذا طرحناه 
فاذا عرفت أن ثلث المال سبعة عشر فوجه 
معرفة النصيب من ذلك أن تأخذ النصيب وهو 
واحد وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة فيكون 
تسعة ثم تطرح من ذلك سهمأ كما طرحت في 
الابتداء يبقى ثمانية فهو النصيب فإذا رفعت 
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ذلك من سبعة عشر تبقى تسعة» فللموصى له 
كلها بقى ذلك ذلك قلوقة »تبت سم 
تضيفها إلى ثلثي المال وذلك أزبعة وثلاثون 
فيكون أربعين بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية 
مثل النصيب فاستقاه”'' . 

ومن أمثلة هذه الصورة عند المالكية : 

ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم 
ولآخر بئلث ما بقي من الثلث» اجعل ثلث 
المال نصيباً مجهولا وثلاثة دراهم, اعزل 
نصيب الموصى له بالنصيب» يبقى من الثلث 
ثلاثة دراهم» يأخذ الموصى له بثلث ما بقي 
منهادرهماء يبقى درهمان تضيفهما لثلثي 
المال وذلك نصيبان وستة دراهم فيصير 
نصيبين ثمانية دراهم فذلك الذي يكون للبنين 
ويجب أن يكون لهم ثلاثة أنصباء» فيصير 
النصيبان لابنين وثمانية دراهم لنصيب الثالث». 
فقد بان النصيب المجهول ثمانية دراهم. وقد 
جعلت ثلث المال نصيبا وثلاثة دراهم فيكون 
الثلث أحد عشر درهما فجميعه ثلاثة وثلاثون» 
يخرج الثلث أحد عشر ويخرج للموصى له 
بالنصيب ثمانية» وبثلث ما يبقى واحد. ويبقى 
اثنان تضيفهما لثلثي المال وهو اثنان 
وعشرون» وتكون أربعة وعشرين بين البنين» 


.3١١١-31١٠١ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ل 
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ا 


لخر بلك ما فد 50 5500 


ودين اجعل الثلث نصيباأً وثلاثة دراهم»ء 


فالنصيب للموصى له به» وثلث الباقي درهم 
للموصى له بثلث الباقي»؛ ويبقى درهمان 
تضيفهما لثلثي المال فيكون نصيبين وثمانية 
دراهم وهويعدل أربعة أنصباء لأن الأخت 
الموصى بمثل نصيبها لها ربع التركة بعد 
الوصايا وذلك نصيبان فثمانية لنصيبين» لكل 
نصيب أربعة وثلاثة فذلك سبعة» وهذا ثلث 
لمان سمي لجن روه للموصى له 
بمثل النصيب من الثلث أربعة» وبثلث ما يبقى 
واحدء ويبقى اثنان يضافان لثلثي المال وهو 
أربعة عشر بين البنت والأختين» للبنت ثمانية» 
ظ ولكل أخت ابيع مال العرسى له باز 
نصييها(9©. 

ومثال هذه الصورة عند الشافعية : ثلاثة بنين 
وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو 
معز ما تق مين تللق المنال بحت النصيب» 
تقدر ثلث المال عدداً له ثلث لقوله: بثلث 
الباقى من الغلث . وليكن ثلاثة» تزيد عليه 
واحداً للنصيب فيكون أربعة» وإذا كان الثلث 


)0 الذخيرة للقرافيى ١١97/١7‏ . 


وا ع ووم موه معو م ووو و وه و ونه ها و وه هم د به :2م دعت ده د ع5 ود؟9ه 


أربعة» فالثلثان ثمانية والجملة اثنا عشرء 
تعطي زيداً سهمأ سهماًء وعمراً سهمأء وهو ثلث 
الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي» يبقى 


سهماكن ٠‏ تضمهما إلى ثلثي المال تكون 


عشرة» وكان ينبغي أن يكون ثلاثة فيكون لكل 
ابن مكل اليصبب المفروضى+ ققد زا :على ها 
ينبغي سبعة» وهو الخطأ الأول» ثم تقدر 
الثلث خمسة» وتجعل النصيب اثنين» وتعطي 
عمراً واحداً» يبقى سهمان» تزيدهما على ثلثي 
المال» د ان التقدير» تبلغ اثنى 
عشر» وكان ينبغى أن يكون ستة ليكون لكل 
ابن سهمان»؛ لرال حال بايتيتن بلا وهو 
الخطأ الثاني» ثم نقول: لما أخذنا أربعة زاد 
على الواجب سبعة» ولما زدنا سهما نقص عن 
الخطأ سهم», فعلمنا أن كل سهم يزيد ينقص به 
من الخطأ سهم . 

وقد بقى من الخطأ ستة أسهم» فتزيد لها 
ستة أسهم يكون أحد عشرء فهو ثلث المال» 
النصيب منها ثمانية» وجميع المال ثلاثة 
لين ظ ظ 

ومن أمثلة هذه الصورة عند الحنابلة : إذا 
خلف ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمثل نصيب 


. 5١6 - ؟١؟5/5 روضة الطالبين‎ )١( 


ا 
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أحدهم. ولآخر بنصف باقي المال» ففيه 
أوجه . ظ 
. الأول: يعطى صاحب النصيب مثل نصيب 

ابن إذا لم يكن ثم وصية أخرى . 

والثاني : يعطى نصيبه من ثلثي المال . 

والثالث: يعطى مثل نصيب ابن بعد أخذ 


طرق . 

أحدها: أن تأخذ مخرج النصف. فتسقط منه 
سهماً يبقى سهم» فهو النصيب» فزد على عدد 
البنين واحداًء تكن أربعة» فتضربها في 
المخرج» تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة» 
فهي المال» للموصى له بالنصيب سهم.ء 
وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم . 

الثاني : أن تزيد سهام البئين نصف سهم. 
وتضربها في المخرج تكن سبعة . 

الكالف طاريق المتكوس ».وهنو أن تاس 
سهام البنين وهي ثلاثة» فتقول: هذا بقية مال 
ذهب نصفه. فإذا أردت تكميله؛ زدت عليه 
مئله؛ ثم زد عليه مثل نصيب ابن تكن سبعة . 


الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيباً 


تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم 


صاحب النصف وصيته فيدخلها الدور ولها. 
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للبنين يعدل ثلاثة أنصباء» فالمال كله سبعة» 
وبالجبر تأخذ مالاء وتلقى منه نضيباً يببقى مال 
الأنصباء» تدفع نصيب الباقي إلى الوصي 
الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل 
ثلاثة أنصباء» اجبره بنصف نصيب» وزده عليه 
يبقى نصيبا كاملا يعدل ثلائة ونصفاء فالمال 
1 

ج - الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من 
المال عنه : 


/اة - مثال هذه الصورة: أوصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه إلا نصف ماله وترك ابنا 
واحداً صحما وللموصى له ربع المال» لأن 
المال سهم إذ الابن واحد فزد عليه سهما 
لأجل الوصية بالمثل؛ واجعل كل سهم 
سهمين لحاجتنا إلى معرفة نصف المال فصار 
كل المال أربعة» فأعط للموصى له ثلاثة» لأنه 
لها امسكدى ين الضصيت تضاف امنا كان 
النصيب أكثر من نصف المال واسترجع منه 
نصف المال وهو اثنان فيصير في يد الابن 
ثلاثة» ويبقى للموصى له سهم وهو ربع 
المال””: 


. 95 - 91١/5 المبدع‎ )١( 


0( الفتاورى الهندية ١٠5‏ ب مم و٠١‏ وانظر روضة 
الطالبين 2778/5 والمبدع 957/5» ومعونة أولي 2 
النهى 57/7 7”. والمغني لابن قدامة 8/5 . 
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ومن أمثلة هذه الصورة أيضاً : 


0 ا : ظ اثلاثة بنين أوصى , أ 


نصيب أحدهم إلا سبع ماله فيدفع له ما كان 


يصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث. 
مل قلف العا شهعان على ثلاثة ناب 
فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة» في سبعة 
مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين» 
لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون 
والنصيب أكثر من ثلث» فأما لو كان البنون 
أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى 
من النصف لصحت. ثم العمل أن تأخذ 
مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج 
ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثلاثين» النصيب 
منها تسعة» والثلث اثنا عشر يبقى منه ثلاثة 
ثلثها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة 
وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا 
عشر وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد 
يحي لكل ا د ار 

د - الاستثناء مع ذكر الأنصباء والكسور : 


مسائل الوصايا على أربعة أضرب” '" . 


)000 الذخيرة ١17/17“‏ 
(6) معونة أولي النهى 759/5 . 
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الضرب الأول: أن يكون المستثنى جزءاً مما 


- مثاله: إذا كان للرجل خمسة بنين 
فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما 
بقى من الثلث بعد النصيب فالفريضة من سبعة 
وخمسين» النصيب عشرة» والاستثناء ثلاثة 
ولكل ابن عشرة. وتخريجه أن تأخذ عدد 
البنين خمسة فتزيد عليها سهماً بالوصية 
بالنصيب ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون 
ثمانية عشر ثم تزيد عليها سهماً فيكون تسعة 
عشر فهو ثلث المال» والثلثان ثمانية وثلاثون 
فالجملة سبعة وخمسون ومعرفة النصيب أن 
تأخذ النصيب وهو واحد وتضربه في ثلاثة ثم 
في ثلاثة فيكون تسعة ثم تزيد عليه سهماً في 
أصل المال فيكون عشرة وهو النصيب الكامل 
إذا رفعته من تسعة عشر بقى تسعة فاسترجع 
بالاستثناء من النصيب مثل ثلث ما بقي وهو 
ثلاثة وضم ذلك إلى تسعة فيكون اثنى عشر ثم 
تضم ذلك إلى ثلثي المال ثمانية وثلاثين 
فيكون خمسين بين خمسة بنين لكل ابن عشرة 
مثل نصيب كامل”'' . ظ 
)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ ٠٠١‏ 2000 ومعونة أولي 


النهى 557/5 - 2758 والمغني لابن قدامة 
5» وروضة الطالبين ١١59/5‏ . 


- 744 - 


ظ الضرب الثاني : أن يكون المستثنى جزءا مما 


بقى من المال بعد الوصية : 


44 - مثاله: أن يقول الموصي: أوصيت 
لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع 
الباقي بعد الوصية فلك فيها طرق منها: اجعل 
المخرج ثلاثة وزد على المخرج واحداً يبلغ 
أربعة فهو النصيب ورد على سهام البنين الثلاثة 
سهماً ليكون النصيب أربعة» وزد أيضاً ثلث 
لأجل الوصية واضرب الذي صار أربعة وثلثاً 
في ثلاثة التي هي المخرج يكن بالضرب ثلاثة 
عشر سهماأء للموصى له من ذلك سهم ولكل 


231١) 


الضرب الثالث: أن يكون المستثنى جزءاً 
مما بقي من جزء بعد الوصية : 

٠‏ - مثاله: خلف ثلاثة بنين وأوصى 
لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث 
بعد الوصية» فقل ثلث المال وصية وقسمان» 
ونصيب كل ابن وصية وقسمء لأن الوصية 
نصيب إلا واحداً أي نصف الباقي يكون 
النصيب وصية وواحداًء وجميع الأنصباء 
ثلاث وصايا وثلاث أقسام وهي تعدل ما يبقى 
من المال بعد الوصية وهو وصيتان وستة 


)١(‏ معونة أولى النهى 5/ 54-758" والمغنى لابن قدامة 
5 » وروضة الطالبين 7797/5 - 57١‏ . 


أقسام» لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه 
ثلاث وصايا وستة أقسام فإذا أخرجت الوصية 
يبقى ما ذكر ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية 
تعدل ثلاثة أقسام فيلزم أن يكون ثلث المال 
خمسة والكل خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل 


' 210 
صيب اربعة ‏ . 


الضرب الرابع : أن يكون المستثنى جزءا 
٠١١‏ -مثاله: خلف ثلاثة بئين وأوصى 
لزيد بنصيب ابن إلا ثلث ما يبقى من ثلث 
التركة نصيبأ وثلاثة ليكون لها ثلث صحيح 
فيكون كل التركة ثلاثة أنصباء وتسعة فالوصية 
وثلاثة» والفرض أن الوصية نصيب ابن إلا 
الكسااييقى من قله المالءيطل التصيت :اك 
الباقي بعد الوصية نصيبان وعشرة وذلك يعدل 
ثلاثة أنصباء فالنصيب عشرة ) والثلث ثلاثة 
عشر » والجميع تسعة وثلاثون. والوصية تسعة 
030 ظ 

ولكل ابن عشرة”" 7 
ه - إطلاق الاستثناء : 


5 - متى أطلق الموصى الاستثناء كأن 


. 560٠0 - “549/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
. 76٠١/5 معونة أولي النهى‎ )١( 


داه و" ب 


وصبية 2٠١"‏ وضع اليد ١‏ 
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يقول: أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا ربع ما 

تبقى من المال» ولم يقل : بعد النصيب » ولا 
بعد الوصية ففيه رأيان : ظ 

الرأي الأول : يحمل على ما بعد النصيب 
إليه . ظ 


وعزا ابن قدامة هذا الرأي إلى جمهور 
الفقهاء . 


الرأي الثاني: يحمل على الباقي بعد 
الوصية» لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي ‏ 


بعد النصيب » فيكون المسكني أكفر: ويقل 
على الاقل المتيقن . ظ 
وهذا قول أكثر الشافعية» وعزاه ابن قدامة 


و 6< 


)١(‏ المغني لابن قدامة 244/5 ومعونة أولي النهى 
05" وروضة الطالبين “5د ل ١"#؟‏ . 


وضع اليد 
التعريف : 


خم معاتي الوقم فن:اللقة: العركه 
يقال : وضعت الشيء بين يديه وضيها: تركته 
هناك . 


د : أ 2 3 


واليد في اللغة من المنكب إلى أطراف 
الأصابع» والجمع الأيد. والأيادي جمع 


الجمع. 


واليد: النعمة والإحسان؛ وتطلق اليد على 
القدرة» ويله عليه: أي سلطانه. والأمر بيد 
فلان : أي في تصرفه” '" . ظ 

وقال الراغب الأصفهاني: استعير اليد 
للحوز والملك مرة» يقال: هذا في يد فلا 
أي في حوزه وملكهء وللقوة مرة» يقال: 
لفلان يد على كذاء ومالي بكذا يد" . 


. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 


() المفردات» والمغرب» 9 المنير : 
(0) المفردات . 


ع ااا به 


اليد في عين بالفعل» أو ثبوت تصرفه فيها 
تصرف الملاك . 

قال على حيدر: ذو اليد هو واضع اليد 
على عين بالفعل» أو الذي يثبت تصرفه في 
عين وانتفاعه منها تصرف الملاك”'' . 

ويطلق الفقهاء وضع اليد كذلك ويريدون 
به: وضع اليد الحسية - وهى الجارحة - على 
ائ(") ١‏ 
سي ء . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الحيازة: ' 


؟ - الحيازة في اللغة : ضم الشيء وجمعه 
يقال: حزت الشيء وأحوزه حوزاً وحيازة: 
ضممته وجمعته» وكل من ضم إلى نفسه شيئا 
0 ظ 
والحيازة في الاصطلاح : هي وضع اليد 
على الشيء والاستيلاء عليه" . 


ووضع اليد أعم من الحيازة. 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 2١15714‏ وشرح 
مجمع م لعلى حيدر 7947/5 . 

(؟) المنثور في القواعد للزركشي 759/7 . 

(9) المصباح المنير . 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 77/4 . 
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ب - الغصب | 
* - الغصب فى اللغة: الأخذ قهراً وظلماً . 


يقال: غصب الشىء غصباً: أخذه قهراً 


وظلماء والاغتصاب مغله7١2‏ , 
والغصب في الاصطلاح: إزالة يد المالك 
عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 


بفعل في المال”" . 
والصلة بين وضع اليد والغصب: أن وضع 
اليد أعم من الغصب . 
أولًا: الأحكام المتعلقة بوضع اليد بمعنى 
أ - دلالة وضع اليد على الملكية : 


4 - اتفق الفقهاء في الجملة على أن وضع 
اليد دليل الملك”'*» ولهم بعد ذلك تفصيل : 
ما يستدل به على الملك؛ ا ش 
بأنه ملكه. - ظ 


(1) بدائع الصنائع /8/ ١57‏ . ظ 

() حاشية ابن عابدين ”/505» والإنصاف 
١‏ ”.2 وفتاوى السبكي 2588/7 ومواهب 
الجليل 277١/5‏ وتبصرة الحكام 7/ 87 . 


ع قا قاد 
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قال ابن عابدين: إذا ادعى واضع اليد على 
الأرض الذي تلقاها شراء أو إرثا أو غيرهما 
من أسباب الملك أنها ملكهء وأنه يؤدي 
خراجهاء فالقول له» وعلى من يخاصمه في 
انملك لمان إن برا ري 


واستوفيت شروط الدعوى . 


ثم يقول: وقد قالوا إن وضع اليد والتصرف 


الشهادة بأنه ملكه . 


وفي رسالة الخراج لأبي يوسف: وأيما قوم 
من أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم 


أحد» وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في 


يدأحدء ولا أن أحداً يدعى فيهادعوى. 
وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها وأدى عنها 
الخراج أو العشر فهي لهء وليس للإمام أن 
يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت 


600 
.  افورعم‎ 


وصرح المالكية بأن وضع اليد - أي 
الحيازة - إذا طال ولم يوجد منازع» وهو 
يتصرف تصرف الملاك دل على الملك» وإن 
لم تطل الحيازة لم يثبت الملك . 


 جارخلا ابن عابدين 7077 - 2501 ورسالة‎ )١( 


لأبي يوسف ص 10 5 


ااا ا حيس يع يي يم يي ا ا ا ا ا 11011010101 ل ل 1لا 61 الل ل م4 لم ل الملل ل ل ل لال ل لي يي يي ا 


قال سحئون: الشهادة بالملك أن تطول 
الحيازة وهو يفعل ما يفعل الملاك لا منازع 
له وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك"'". . 

واختلف فقهاء المالكية في سؤال الحائز 
الأجنبي من أين صار إليه الملك؟ قال ابن 
رشد: يختلف الجواب في ذلك بحسب 
اختللاف الوجوه: 


فوجه لا يسئل الحائز عما في يديه من أين 
صار إليه وتبطل دعوى المدعى فيه بكل حال» 


© هي بيطا لت 


أن يدعى عليه أنه أعاره إياه فتجب له عليه 


اليمين على ذلك» وهذا الوجه هو إذا لم يثبت 
الأصل للمدعي ولا أقر له به الحائز الذي 


حازه فى وجهه العشرة الأعوام ونحوها ولو 
ادعى عليه ما فى يديه أنه ماله وملكه قبل أن 


تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه لوجبت 


عليه اليمين. 


ووجه يسأل الحائز عما في يديه من أين 
صار إليه؟ ولا يصدق في ذلك مع يمينه 
ويكلف البينة على ذلك» وهو إذا ثبت الأصل 
للمدعي» أو أقر له به الحائر قبل أن تنقضي 
مدة الحيازة عليه» فيجب أن يسئل من أين 


2487/١ وتبصرة الحكام‎ 277١/7 مواهب الجليل‎ )١( 
وما بعدهأ 5 ش‎ 


5 0 
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صار إليه؟ ويكلف البينة على ذلك . 


ووجه يختلف فيه» فقيل: إنه لا يلزم 
المطلوب أكثر من أن يوقف على اه أو 
الإنكار» وقيل إنه يوقف ويسئل من أين 9 
إليه؟ وهو إذا ثبت تدك المواريت:ولم يغبت 


لأبيه أو 001 انا حيازة ف5) 


ب - كيفية وضع اليد : 


4 - وضع اليد يكون في كل شيء بحسبه 
ويختلف ذلك باختللاف ما توضع اليد عليه . 


5 “يبن العفاز يخصيل وضع اليد عليه 
بأل آمو 


- وفي العرصة حفر بثر أو نهر أو قناة أو 
غرس أشجار أو زرع مزروعات, أو إنشاء أشة 
أو صنع لبن . ظ 
- وفي الحرج ''' والغاب قطع الأشجار 


منها وبيعها وبالانتفاع منها بوجه قريب 





)١(‏ تبصرة الحكام 7/ 85. وانظر مواهب الجليل 
5١2؛‏ والبهجة على التحفة ١١١4/١‏ وحاشية 
البناني على الزرقاني 350/7 . 

00 الحرج فيما فسر ابن عباس - هو الموضع الكثير 
المشجر الذي لا يصل إليه الراعية (لسان العرب) . 


- وفي المرعى قطع الحشائش وحفظها 
وبيعهاء أو رعي الحيوانات فيها وما أشبه ذلك 
من التصرفات . 

أما وجود مفتاح باب الدار في يد أحد فلا 
يكون بمجرد وجوده في يده ذا يد» فلذلك إذا 
كان أحد ساكناً في دار وأشياؤه موضوعة فيهاء 
وكان مفتاح تلك الدار في يد آخرء فالواضع 
اليد على الدار هو الساكن فيها وليس حامل 
مفتا اي 


قال أصبغ : ما حازة لأجنبي على الأجنبي 
بحضرته وعلمه أي الحيازات كانت من سكنى 
فقط أو ازدراع أو هدم أو بئنيان صغر شأنه أو 


عظم أو غير ذلك من وجود الحيازات كلها 


فذلك يوجبه لحاث: عن , 


- أما وضع اليد على المنقول فيكون بكل 
لي القيحمى ل انال عرف 
وأصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي من 
العبيد والإماء والدواب والحيوان كله 
والعروض كلها فأقام ذلك في يديه يختدم 
الرقيق ويركب الدواب ويحلب الماشية 


(0) درر الحكام شرح مجلة الأحكام . 


وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 777 . 
(؟) تبصرة الحكام 87/7 . 


8ه و*# "ا لد 


وضع اليد 8 - ٠١‏ 
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“#وبتهرة العرون_فذلك كله كالجات 7 
ج - وسائل إثبات وضع اليد : 

6 - يفرق الحنفية في إثبات وضع اليد بين 
العقار وغيره» فيلزم إثبات اليد بالبينة في العقار 
المنازع فيه» ولا يحكم بها بتصادق 
التتصمين : 

ومعنى هذا كما في درر الحكام: أنه لا 
يحكم بأن المدعي عليه ذو يد بإقراره عند 
دعوى المدعي» فإذا أنكر المدعى عليه دعوى 
الملك المطلق في العقار المنازع فيه» فلأجل 
صحة إقامة البينة يلزم إثبات وضع اليد بالبينة؛ 
لأن دعوى الملك المطلق هي دعوى إزالة اليد 
وترك التعرض» وطلب إزالة اليد إنما يكون 
على ذي اليد. 


ولا يثبت وضع اليد بعلم القاضي لأن علم 


كمالاايثبت وضع اليد في العقار بتصادق 
الخصمين» لأن اليد فيه غير مشاهدة»؛ فلعله 
في يد غيرهما تواضعاً فيه ليكون لهما ذريعة 
إلى أخذه بحكم الحاكم . 

فإذا ثبت وضع اليد بمجرد الإقرار وثبتت 


0030 تبصرة الحكام ؟/ 35 وانظر درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام 45١/5‏ . 
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الملكية بالشهود وحكم بها لا ينفذ الحكم '. 

4 - ويستثنى من لزوم إثبات وضاعة اليد . 
لبر بي 
والسرقة. وهي أنه : 

إذا ادعى المدعي قائلا: إنني كنت اشتريت 
منك ذلك العقار» أو كنت غصبته مني فلا 
حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد 
بالبينة» لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي 
اليد تصح على غيره» فعدم ثبوت اليد لا يمنع 
صحة الدعوى . 

وإن الذي يحدث يده تغلباً على مال لا يعد 
واضعاً اليد على ذلك المال في نفس الأمر» ‏ 
فعليه إذا ثبت للقاضي إحداث يده تغلبا على 
ذلك الوجه يؤمر برد المال المذكور إلى 
الشخص الذي أخذه منه» ويعد ذلك الشخص 
ذا اليد. 

1ت آنا الستقول قدو الب ضلية هومن 
وجد فى يده فلا حاجة فيه إلى إثبات اليد 


وعلى هذا فإذا وجد المنقول في يد أي 


شخص كان فهو ذو اليد» لأن وضع اليد في 
المنقول كما يثبت بالبينة يثبت بالمشاهدة 


. 104 - 408/4 درر الحكام لعلي حيدر‎ )١( 


اةو*” ا لد 


١ - ١١ وضع اليد‎ 
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والعيان وبالإقرار. 


وإذا أنكر المدعى عليه وجود المال المنقول 
في يده وادعى المدعي أن المال المنقول كان 
تحت يد المدعى عليه منذ سنة» وأقام البينة 
بلحب موي سس 0 
اليد”"©. 


وسو الزن سان يال الى 

١‏ - ومن أخذ مال غيره بغير إذنه عدواناً 
فهو غاصب وينظر التفصيل في مصطلح 
(غصب ف١‏ وما بعدها). 

وإذ ألكة مال القير يقير :انه بقط] كانه علد 
أنه علكه» ومسي عليه الشيمناق :لأ حدق اليد 
فلايتوقف على قصده ولا إثم عليهء لأن 
الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً ببركة دعاء النبي 
كه بقوله: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» وقوله ككِ: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا علبه)29720 , 


. 55١/5 درر الحكام‎ )١( 
(؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ‎ 
6». والنسيان.‎ 
من حديث ابن عباس»‎ )16594 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
علمية)‎ - "77/١( ونقل ابن حجر في التلخيص‎ 
. عن النووي أنه قال: حديث حسن‎ 
- 2١8/8 وفتح القدير‎ .»١48/7 البدائع‎ )©( 
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ه - التنازع في وضع اليد : 

7 - إذا تنازع شخصان في عقار وادعى 
كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب 
أولا النيقة مر كا اعم متهما على كوتة :ذا 
اليدء فإذا أقام كل منهما البينة على ذلك تثبت 
يدهما معاً على العقارء ويكون كل منهما 
مدعى عليه في القسم الواضع اليد عليه ومدعياً 
في القسم الذي يكون فيه خارجاًء لأنهما 
متساويان في أسباب الثبوت إلا أنهما مالم 
يثبت كون العقار المذكور ملكهما المشترك 
بالبينة أو بالإقرار فلا يقسم الملك بينهما. وإذا 
أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام 
الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه 
ذا اليد معدلا ومدعن علية::ويحة الآخر 
خارجا ومدعيا”'' . 

و - مراتب وضع اليد : 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه عند التنازع في 
وضع اليدء بجاوو 
للأقوى منهماء أو يشتركان إذا تساويا في 
القوة . 

- والفتاوى الهندية »١١4/5‏ ومغني المحتاج 
5 » وكشاف القناع 994/4 - ١٠٠غ.‏ 


وحاشية الدسوقي »555/١‏ والخرشي ١55/56‏ . 
)١(‏ درر الحكام 554/4 . ظ 


"و" سا 


وللفقهاء في ذلك تة تفمصيل : 


فقد نص الحنفية على ما يلى : 


اللابس للثوب أحق من آخذ الكمء قال 


استحقاق » حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك 
يقضى له . 
والراكب أحق من آخل اللجام . 


ومن في السرج أحق من رديفه (وفي ظاهر 
الرواية هي بينهما نصفين» قال ابن عابدين : 
أقول لكن في الهداية والملتقى مثل الرأي 
الأول) بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج 
فإنهما بينهما قولا واحداً. كما في الغاية 
ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة . 

وذو حمل الدابة أولى ممن علق كوزه بها 
لأنه أكثر تصرفاً. أما لو كان له بعض حملهاء 
كما إذا كان لأحدهما من والآخر مائة مَنَء 
كانت بينهما . ظ 


والجالس على البساط» والمتعلق به سواء 
كجالسيه» وكراكبي سرج - وكذا من معه ثوب 
وطرفه مع الآخر - لا هدبته. أي طرّته غير 
المنسوجة» لأنها ليست بثوب . 


أما جالساً دار تنازعا فيها فإنه لا يقضى لهما 
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لاحتمال أنها في يد غيرهما . 


وقضورا أيقبا عق :أن التدائظ ركون لمة 


جذوعه عليهء, ولو كان لأحدهما جذع أو 


جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع 
أو أكثر . ظ 

ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب 
الثلاثة» ولصاحب ما دون الثلاثة موضع 
جذعه» قال: وهذا استحسان» وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف آخراً» وقال أبو يوسف : 


إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين» وبه 


كان أبو حنيفة كيه يقول أولاء ثم رجع إلى 
الاستحسان. 


وكذا يكون الحائط لمن هو متصل به اتصال 
تربيع - بأن تتداخل أنصاف لبناته في لبنات 
الآخر - ولو من خشب فبأن تكون الخشبة 
مركبة في الأخرى لدلالته على أنهما بنيا معأء 
ولذا سمى بذلك». لأنه حينئذ يبنى مربعاً: ولا 
يكون لمن له اتصال ملازقة أو نقب وإدخال 
(بأن نقب وأدخل الخشبة).؛ أو هرادي!١)‏ 
)000 الهرادي جمع هردية. وهي قصبات تضم ملوية 
بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم 
(والهردية بضم الهاء وسكون الراء. المهملة. وكسر 
الدال المهملة والياء المشددة» والهرادي بفتح 


الهاء وكسر الدال)» حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار 5/ 557 2. 157 . 


ل /ةاو”ا ا ب 
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(كقصب وطبق يوضع على الجذوع) ولا 
يخص به صاحب الهرادي؛ بل صاحب الجذع 
الواحد أحق منه . 

ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال» فلذي 
الاتصال وللآخر حق الوضعء» وقيل لذي 
الجذوع . 

وذو بيت من دار فيها بيوت كثيرة كذي 
بيوت منها في حق ساحتهاء فهي بينهما 
نصفين كالطريق . 

ونص المالكية : على أن لليد مراتب مرتبة» 
فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ومنطقته؛ 
ويليه البساط الذي هو جالس عليه» والدابة 
التي هو راكبهاء ويليه الدابة التي هو سائقها أو 
قائدهاء ويليه الدار التي هو ساكنها فهى دون 
الدازةة الخدم كلاه على صتميعها ب"قال ذن 
تهذيب الفروق: قال بعض العلماء: تقدم 
أقوى اليدين على أضعفهماء فراكب الدابة 
يقوم مع يمينه على السائق عند تنازعهماء وإذا 
تنازع الساكنان الدار سوى بينهمابعد 
أيمانهما(" . ظ 
وقال الشافعية: إذا تداعيا دابة ولأحدهما 
عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل مع 


)000 تهذيب الفروق 0/5" ., والفروق /8ك, . 
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يمينه لانفراده في الانتفاع بالدابة» ولو تداعا 
ثلاثة دابة واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها 
والثالث راكبهاء فالقول قول الراكب لوجود 
الانتفاع في حقه . 


ولو تنازعا على حيوان» ويد أحدهما على 
الحيوان» ويد الآخر على حمله فإنه لمن يده 
على الحيوان» لا لمن يده على حمله. 0 

ولو تنازعا في ثوب» أحدهما لابسه والآخر 
متعلق به يجاذبه» فالقول قول اللابس منهماء 
لأنه المنفرد بالانتفاع . 

ولو تنازعا في سفينة؛ أحدهما راكب 
والآخر ممسكهاء فالقول قول الراكبء لأنه 
متصرف فيها. وكذا فى ممسك جنبها وممسك 
رباطها يصدق ممسك الجنب”"'" . 

وقال الحنابلة: لو تنازعا دابة» أحدهما 
ركبها أَؤْ لَهُ عليها حمل» والآخر آخذ بزمامها 
أو سائقهاء فهي للأول بيمينه» لأنه تصرف 
أقوى» ويده آكد . 0 

وإن تنازعا ثياب عبد عليه فهيى لصاحب 
العبد. 
)١(‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب 415/5» 

وكفاية الأخيار 3/7 وتحفة المحتاج مع 


الشرواني ٠‏ -082””, ونهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسى عليه "5١/8‏ . 


برو ل 
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وإن تنازعا قميصاً أحدهما لابسه والآخر 


ولو كانت دار فيها أربعة بيوت» فى أحدها 
ساكن وفى الثلاثة الأخرى ساكن» فلكل واحد 
منهما ما هو ساكن فيه . 

وإن تنازعا ساحة الدار فهى بينهما نصفان 
لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها. ولو كانت 
شأة مذبوحة مسلوخة بيد أحدهما جلدها 
ورأسها وسواقطهاء وبيد الآخر بقيتها» وادعى 
كل واحد منهما كلهاء وأقاما بينتين بدعواهماء 
فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه من الشاة لأن 
بينة كل واحد منهما خارجة . 

وإن تنازع صاحب الدار وخياط فيها في إبرة 
ومقص فهما للخياط عملا بالظاهر”'' . 

(ر: تعارض ف - 2١١‏ تنازع بالأيدي) 

ز - اعتبار النية في وضع اليد على اللقطة أو 
اللقيط : 


14 - نص الحنفية على أنه يحرم على 
المتلقط أن يأخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها لما 


ورد عن رسول الله يَلةِ أنه قال: «من آوى 


. كشاف القناع ”/ هخ"‎ )١( 
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ضالة فهو ضال ما لم يُعَرّفها»"'' والمراد أن 
يضمها إلى نفسه لأجل نفسه لا لأجل صاحبها 
بالرد عليه؛ لأن الضم إلى نفسه لأجل صاحبها 
ليس بحرام ولأنه أخذ مال الغير بغير إذنه 
لفسة فكون سعتى القصيى 7 

نص الشافعية على أنه لو تماشى اثنان فأرى 
أحدهما الآخر لقطة وأمره بالتقاطها بصيغة 
هاتهاء أو نحوهاء فإن أخذها لنفسه فهى له 
أي للآخذء وكذا إذا أخذها بعد ب 
ولاغيره» وإن أخذها وقصد بها الأمر وحده 
فهي للآمر بناء على جواز التوكيل في 
الاصطياد» لأن أخذها حينئذٍ استعانة مجردة 
على تناول شيء معين. ‏ 


وإن أخذها وقصد بها الأمر مع نفسه فتكون 
لهما بناءً على جواز التوكيل بالاصطياد 
أ0” , ظ ظ 


(انظر ف5). 


». حديث: «من آوى ضالة فهو ضال مالم يُعَرّفها.‎ )١( 


أخرجه مسلم (1701/7) من حديث زيد بن خالد 
الجهنى . 

. 7٠١/5 البدائع‎ )0( 

(0) أسنى المطالب 5/ 5465 » وحاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج 75١/5‏ ونهاية المحتاج 147/0 » 
وحاشية الجمل على شرح المنهج ٠١7/7‏ . 


ا ل 5 


وصع اليد ١6‏ اا 
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ونص الحنابلة على أنه لو رأيا اللقيط 
دعا فسيق احلقيا تأخكد أو وضع يده 
عليه: قي اح بن لقوله و : «من سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم» فهو أحق به»”'2 وإن 
رآه أحدهما قبل صاحبه» فسبق إلى أخذه 
الآخرء فالسابق إلى أخذه أحق؛ لأن الالتقاط 
هوالأخذلا الرؤية. ولو قال أحدهما 
لصاحبه: ناولنيه. فأخذه الآخر» نظرنا إلى 
نيته» فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحقء كما لو 
لم يأمره الآخر بمناولته إياه» وإن نوى مناولته 
فهو للآمر؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه. 
فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح”” . 
(انظر مصطلح : لقطة. لقيط ف56). 
- وضع المحرم يده على الصيد : 


6 - ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم على 
المحرم بحج أو عمرة وضع يده على الصيد 
بشراء أو إجارة أو عارية أو نحو ذلك» سواء 
كان في الحرم أو خارج الحرم» لقوله تعالى : 
لاوخ علتك صَبَدُ اير ما دَُثْرَ خزنا 204 . 


)». حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه.‎ )١( 
. ظ (0 © غريب‎ 
| المغني ل ا‎ (32 


(9) سورة المائدة: 95 . 
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ولافرفسين المسعاسن وعيرةة ولا بين 
لسار ل رع الب لال 


كما يحرم وضع اليد على الصيد في الحرم 
على الحلال”''» لقول النبي يَلٍ يوم فتح 
مكة: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده»7") 


وللتفصيل (ر: إحرام ف8 - 2,45 حرم 
ف6-1١.‏ صيد5 .:٠١-‏ ضمان 
ف"79١).‏ 


ط - مالا يدخل تحت اليد: 


5 - ذكر الفقهاء قاعدة: «الحر لا يدخل 
تحت اليد»» وفرعوا عليها مسائل متعددة ينظر 
تفصيلها في مصطلح (حرٌ ف5.» يد). 

ي - وضع اليد على مال الغير بلا سبب 
شرعي : 1 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن وضع اليد على 


)١(‏ المجموع للنووي 7/ 7١5‏ وما بعدهاء والقليوبي 
وعميرة ١7//١‏ وما بعدهاء وفتح القدير “/ ٠ل‏ 
وحاشية الدسوقى ؟/ 'الاء والمغنى لابن قدامة 
؟/ هلاه 75ه . ْ 

(؟) حديث: «إن هذا البلد حرام بحرمة اللّه. .؛ 
أخرجه البخاري (الفتح 577/14). ومسلم (؟185/1 
- /981) والسياق لمسلم . 


+ 


5١ - ١4 وضع اليد‎ 
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مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة 
لمان سوا كان حاكما أو سكي 

(ر: ضمان ف 21/4 وقضاء ف١5)‏ 
ثانياً : الأحكام المتعلقة بوضع اليد 
الحسية : ظ 


أ - وضع اليد في الصلاة : 

6 - اختلف الفقهاء في وضع اليد اليمنى 
على اليسرى في الصلاة على أقوال”' : 

والتفصيل في مصطلح (إرسال ف5» صلاة 


ف”5 - 2585 يد) 
ب - وضع اليد على الخاصرة في الصلاة : 
4 - اتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلى 
ذكراً كان أو أنثى أن يضع يده على خاصرته 
للنهى عنه؛ فقد ورد عن أبى هريرة تت 


أئة قال: «نهى رسول الله يكةِ أن يصلي 


الرجل مختصراً»””*): ولأن هذه الهيئة تنافى 


)١(‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ١55/١‏ ط دار 
القلم. ومجلة الأحكام العدلية المادة (91) . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 2*5 /اثاء 
ومغني المحتاج ١18١/١‏ وكشاف القناع ,791/١‏ 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام "77/١‏ . 

(6) حديث: «نهى أن يصلي الرجل مختصراً؛» 
أخرجه البخاري (الفتح ”/8 - ط السلفية). 
ومسلم 7817/١(‏ - ط الحلبي) . 
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هيئة الصلاة”'' . 

ج - وضع اليد على الحجر الأسود : 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الطائف يستلم 
الحجر الأسود بفيه إن قدر. وإلا وضع يده 
عليه ثم وضعها على فيه" . 
وللتفصيل في الأحكام المتعلقة باستلام 
الحجر الأسود (ر: استلام ؛ الحجر الأسود 
ف75» طواف ف١"‏ - 37) . 

د - وضع اليد على القبر: 

١‏ - اختلف الفقهاء فى حكم وضع اليد 
على القبر: 

فذهب المالكية والحنفية في قول والشافعية 
في قول كذلك إلى أن وضع اليد على القبر 
00 
بدعة ". 

جاء في المدخل ك0 الحاج النالكى : ترى 
من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما 


يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 477/١‏ » والقوانين 
الفقهية ص57 : وحاشية الدسوقى /١‏ 71854؛ ومغنى 
المحتاج :7١7 /١‏ وكشاف القناع ١ . 5171/١‏ 

(6) الفواكه الدوانى 5١5/١‏ . 

(6) الفتاوى الهندية 701/6: والمدخل لابن الحاج 
7/١‏ والشفا .57١/7‏ والمجموع 291١/6‏ 
ومغني المحتاج “5/١‏ . 


الاك 
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ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به 
. التبرك» وذلك كله من البدع لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام» وما 
كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
الباى7) 

وفي الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض : قال مالك في رواية ابن 
وهب: إذا سلم على النبي وه ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدنو 
57 ولا نمس القبر وي 

وجاء في الفتاوى الهندية : قال شمس الأئمة 
المكي : وضع اليد على المقابر بدعة”” . 


وجاء في اله لمجموع للنووي نقلا عن أبي 
الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني: لا يستلم 

القبر .بيده ولا يقبله. وعلى هذا مضت السنة» 

واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن 

من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله 

وينهى فاعله . 

0030 المدخل ادن الحاج “5/١‏ . 

(0) الشفا 7/١لا5"‏ . 

69 الفتاوى الهندية ه/ ١ه"‏ وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار 6 الاختيار لتعليل 
المختار ١477 /١‏ البحر الرائق 27١١/١‏ وشرح 

الشفا لملا علي القاري ١١57/7‏ وهداية السالك 
لابن جماعة ص ١788‏ . 
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قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني: قال 
الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: ولا يمسح 
القبر بيده» ولا يقبله» ولا يمسه؛ فإن ذلك عادة 
النصارى» قال: وما ذكروه صحيحء لأنه صح 
النهي عن تعظيم القبور» ولأنه لم يستحب 
استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة» 


لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين 


وقال الغزالي : وليس من السنة أن يمس 
الجدارء ولا أن يقبله فإن المس والتقبيل 
للمشاهد عادة النصارى واليهود7'' . 

وقال الشيخ ابن تيمية : اتفق السلف والأئمة 
على أن من سلم على النبي يكل أو غيره من 
بابر اتسين ازاة " رنسم بالاو 
يقبله» بل اتفقوا أنه لا يُستلم ولا يُقبل إلا 
الحجر الأسودء والركن اليماني يستلم 
ولا يُقبل على الصحيح”'"' . 


ويرى الشافعية فى المذهب وأحمد فى 


رواية أنه يكره استلام القبر باليد» واستث: 
الشيخ سليمان الجمل من هذا الحكم ما إذا 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١/ه2,‏ ا/ا35 والمجموع 


() الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
ص 257 وكشاف القناع 6١١/17‏ . ظ 


لدت 
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قصد به التبرك حيث قال : إنه لا يكره حينئذ . 


قال الشربيني الخطيب : يكره تقبيل التابوت 
الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء فإن هذا كله من البدع التي ارتكبها 
الناس . 


وقال سليمان الجمل : يكره تقبيل التابوت 
الذي يحمل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء» نعم إن قضد بتقبيل أضرحتهم التبرك 
لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 


قال المرداوي: وعن أحمد يكره لمس القبر 
باليد. قال أحمد: أهل العلم كانوا لا 
يمسونه. وقال الأثرم: رأيت أهل العلم من 
أهل المدينة لا يمسون قبر النبىئَقة. يقومون 
من الالجدة يلون قال عمد ومكذا كان 
ا ظ 

وذهب الحنفية في قولء والحنابلة في 
الداعب إلى أن وضع اليدعلى القير لياس 


به. 


)١(‏ مغنىي المحتاج »7””54/١‏ وحاشيةالجمل 
5 **» وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 
#/هلاقاء والمغنى ”/56594, والإنصاف 
ا م واف البجيرمي على شرح 


المنهج 456/١‏ ”5غ . 


الترجماني : لا نعرف وضع اليد على المقابر 
منة و ل سحسييا ولا انر درا : 

وقال عين الأئمة الكرابيسى: هكذا وجدناه 

بي ٠‏ 020 
فخ غير لكيو من النطلفك”” / ظ 

وفي غاية المنتهى: لا بأس بلمس قبر بيد 
لاأسيما عن ترج برك 0 وفيى كشاف 
القناع : ماس بلمسه. أي القبر بالبدلك 
كراهة» قدمه في الرعايتين والفروع”"'. 


ويرى الإمام أحمد بن حنبل في رواية أنه 


تمامه عن هذه الرواية : هي أصح''' . 


انظر مصطلح (زيارة النبي كه ف1) 
ه - وضع اليد على الفم عند التثاؤب : 
بض - يندب كظم التثاؤب فى الصلاة 


)١(‏ الفتاوى الهندية .”5١/5‏ وكش اف القناع 
5 والإنصاف 557/7. ومطالب أولي 
النهى /١‏ 975: وحاشية الجمل 7١5/7‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية "6١/68‏ . 

(6) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 
”> . ظ ْ 

(:) كشاف القناع 6١/1‏ . 

(0) الإنصاف ”0577/7 . 

(5) الإنصاف 79/ 057-8057 . 


كا 


وضع اليد 7 - ه؟ 


وخارجهاء فإذا لم يستطع وضع يده على فمه. 
وللتفصيل «ر : تثاؤب ف” - 7). 
و - وضع اليد على الفم عند العطاس : 
*” - السنة عند العطاس وضع اليد أو 
الثوب على الفم وخفض الصوت لحديث أبى 
هريرة كه قال: «كان النبى يَككِةِ إذا عطس 
وضع يده - أو ثوبه - على فيه» وخفض - أو 
0 22000 
عص بها صو . 


ز - وضع اليد على المريض عند الدعاء له : 

5 - نص المالكية على أنه إن كان 
المريض لا يكره وضع اليد عليه ندب وضعها 
عند الدعاء له ومن أحسن الدعاء «أسأل الله 


العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 


)١(‏ حديث أبي هريرة . .كان النبى يكل إذا عطس 
وضع يله.. أخرجه أبو داود (6/ 7848 - ط 
حمص). وجوده أبن حجر (فتح الباري 
0 . 

(') بريقة محمودية 47/5 . 

(؟) حديث: أسأل الله العظيم. . أخرجه الترمذي 

(230/5 - ط الحلبي) وأعله ابن حجر 
بالاضطراب فى سنده كما فى الفتوحات دن 
علان (4/ 57 ط المنيرية) .2 

(5) الشرح الصغير 57/5/ . 


© ه © 88 © هه هه ه869 © 86 ههه هه هوه ه ههه ههه ههه هه ههه ووه همومه وه و ووو ووونى 


(ر: عيادة ف/7). 
ح - كيفية وضع يدي الميت: 


4 - نص الحنفية على أنه إذا مات المسلم 
توضع يده اليمنى في الجانب الأيمن واليسرى 
في الجانب الأيسرء ولا يجوز وضع اليدين 
علي صدر الميت, لأن النبي يَكِةِ قال: 
«اجعلوا أمو اتكم بخلاف الكافرين فإنهم 
يضعون يد الميت على صدره»”'. وأجاز 
الشافعية جعل يدي الميت على صدره؛ اليمنى 
على اليسرى» أو إرسالهما في جنبي الميت. 
قال الشربيني الخطيب: فكل من ذلك حسن 
محصل للفرض” '"'. 





». . حديث: «اجعلوا أمواتكم بخلاف الكافرين.‎ )١( 
ولم يعزه إلى أي‎ )١1١ /١( ورد في درر الحكام‎ 
. مصدر حديثيء» ولم نهتد إلى من أسئده‎ 

68 درر الحكام 2١5١ /١‏ ومغني المحتاج ل" 


وساب 
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التعريف : 


١‏ - الوضوء في اللغة: من الوّضاءة أي 
الحسن والنظافة» وقد وَضوٌّ - من باب كَرّم - 
وضاءءةً مثل ضخم ضخامة: حسن ونظف» 
ووضأه: جعله يتوضاًء وتدضا: غسل بعض 
أعشناته وتظطنيا وتوضأ الغلام والخارية: 
أدركا حد البلوغ . 


ظ والميضأة بكسر الميم : الموضع يتوضأ فيه ؛ 

ومنه . والمطهرة: يتوضأ منها. 

والوضوء - بالضم - الفعل» وبالفتح: 
الماء يتوضاً به . ظ 

وقيل : الوضوء - بالفتح - مصدر أيضاًء أو 
والنات بد يطى بويا المعدن وقد يعلى 
ما الجا . 

والوضوء شرعاً: عرفه الفقهاء بتعريفات 
منها: 


)000( الفافون العسيطة والمصباح المتسء ولسان 
العرب» والمعجم الوسيط ٠.‏ 


وه > © هاوه ه60 ج666 ههجو هده جه جه هم هش هه نم وش هه و هج همه دة 266 هده« 2 م عه 


ع اد متم ري 
وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق 


بأعضاء مخصوصة - وهي الأعضاء الأربعة - 
فيه ظ 


هو الغسل والمسح 


على وجه مخصوص 

وقال الشافعية: هو أفعال مخصوصة مفتتحة 
بالنية» أو هو استعمال الماء في أعضاء 
متصوضة متها بالنة ” . 


الأعضاء الأربعة. (وهى الوجه واليدان» 


والرأس» والرجلان)» على صفة مسيخصوصة 

في الشرعء بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي 
00 0 
الفروض 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الغسل: 

” - الغغسل في اللغة : مصدر غسل» يقال : 
غْسَل يغسله غسلا: أزال عنه الوسخ ونظفه 
بالماء» ويضم. . أي تضم الغين» أو: بالفتح 


. لا‎ /١رايتخالا‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2٠١4/١‏ 
وحاشية العدوي على شرح الخرشي١/ ٠‏ 7١ل‏ . 

() مغني المحتاج 247/١‏ وأسنى المطالب ابالكم 

(4) كشاف القناع 35/١‏ . 


3 0 


مصدر وبالضم اسمء وبعضهم يجعل المضموم 
والمفتوح بمعنى » وعزاه إلى سيبويه . 

ومن معاني العُسل - بالضم - في اللغة: 
تمام الطهارة. . كما قال ابن القوطية”' . 

< والغسل في 0 اليا استعمال ماء 


0 


والصلة يين الوضوء والغسل أن كلا منهما 
رافع للحدث. لكن الوضوء يرفع الحدث 
الأصغرء والعغسل يرفع الحدث الأكبر. 

ب - الطهارة : 

" - الطهارة في اللغة نفيض النجاسة . وهى 
النقاء من النجاسة والدنس . يقال: طهره 
بالماء: غسله به. والتطهر: التنزه. والكف 

02 

عن الإثم . 

والطهارة في الاصطلاح: ارتفاع الحدث - 
أكبر كان أو أصغرء أي زوال الوصف المانع 
من الصلاة ونحوها - وما في معناه. وزوال 
النّجس أو ارتفاع حكم ذلك7* . [ 
لل القاموس المحيط. والمصباح المنير, والمعجم 

الوسيط . 


(0) كشاف القناع١/ ١74‏ ش 


فو القاموس المحيط. والمعجم الوسيط . 
(5) كشاف القناع 5/١‏ . 
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والصلة أن الطهارة أعم من الوضوء . 
ج > التيمم: ااا 
5 - التيمم في اللغة: التوخي والتعمد 
والقضدك» يقال تتمية الضعيد تشهما وتأمميت 
أيضاً: قال ابن السكيت: قول الله تعالى: 
لفْتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا74''. أي اقصدىوا 
الفبعيل الفلني 11 
وفي الاصطلاح : عرفه الفقهاء بأنه: مسح 
الوجه واليدين بصعيد طاهر على وجه 
صو 7 ظ 
والصلة أن كلا من الوضوء والتيمم طهارة 
ورفع للحدث. لكن الوضوء من الحدث 
الأصغر وهو طهارة مائية» أما التيمم فيكون 
من أي من الحدثين: الأصغر أو الأكبرء 
ويستعمل فيه الصعيد الطاهر . 


الوضوء من الشرائع القديمة : 
© - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية فى 


المختار والشافعية 0 الأصح والحنابلة 


والمالكية في الصحيح - إلى أن الوضوء من 


الشرائع القديمة» وأنه كان في تلك الشرائع» 


. 8# سورة النساء:‎ )١( 
القافوين المعطله امات لدي‎ 9 
. 50/١ كشاف القناع‎ )0( 


2 كاب 


ولو ووو مويل مومعو ووه و ودر وده نود د دوا ع ودود« «١‏ 


ورد في الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: «.. ثمدعا-أي 
النبي يل بماء فتوضاً ثلاثء ثم قال: هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)"'. وماثبت 
للأنبياء صلوات الله عليهم يثبت لأممهم». 
ويؤيده ما ورد من حديث إبراهيم عليه السلام 
لما مر على الجبار ومعه سارة «. . أنها لما 
دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت 
الله عز وجل*”''. وماورد في قصة جريج 
الراهب لما رموه بالمرأة «أنه توضأ وصلى» ثم 
قال للغلام: من أبوك؟ قال: هذا الراعي»”" . 


وقناتواك إن الذي هى من عتصاتضن أننة 
محمد يل إنما هو الكيفية المخصوصة. أو أثر 
الوضوء. وهو بياض محله يوم القيامة المسمى 


(09:.تختية انن عور لهذا وضوكى :ووضبوء الأنبياء» 


أخرجه البيهقى(١/ 0٠‏ - ط دائرة المعارف)؛ 
وضعّفه ابن حجر في فتح الباري (775/1 - ط 
السلفية) . 

(١‏ 0 «وأن سارة 
توضأت وصلت. .» 
امرجد خاي تج الجاري 04 ٠غ‏ لط 
السلفية) . 

(*”*) حديث: قصة جريج الراهب 

أخرجه البخاري (فتح الباري 41/1//57)؛ ومسلم 

. )١9ا/ا//(‎ 


اااي ا ااا يا يا ا ا ا ا ا اا يل ال ل ل ل ا ل ال ال ا ل يي يي ين 


بالغ 18و التحيي) *03., 
وذهب المالكية فى قولء والشافعية في 
مقابل الأصح. وبعض الحنفية إلى أن الوضوء 


ظ من خصائص هذه الآ 0 مستدلين بما روأه 


أبو هريرة كيه مرفوعاً: «لكم سيما ليست 
لأحد من الأمم. تردون علىٌّ غرأ محجلين من 
اث الوضوب ””. ظ 

. مكان فرض الوضوء وزمانه : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء 
فرض بمكة مع فرض الصلاة» والمعية هنا 
للمكان لا للزمان» فلا يلزم أن تكون صلاة 
النبي يَلْهِ قبل الافتراض بلا وضوءء وقد 
كان يصلي قبل فرض الصلوات الخمس 


فطع ولم يُصَلّ قط إلا بوضوءء قال ابن 


فيو البو :وهنذا ممالا بعهل عاك .ولع 


2155- 5١/١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
»؛ وحاشيتا القليوبي‎ 05١ ومواهب الجليل‎ 
-ه0غ.‎ 4/١ وعميرة على شرح المحلي‎ 
؛58/١ وحاشية الرملي على أسنى المطالب‎ 
وخائسة الجمل على شرح المنهج ا/ردللء‎ 
2٠١9/١ ومغني المحتاج ١/؛. وكشاف القناع‎ 
. “5/١ وفتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 

00( المراجع السابقة . 

() حديث: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم. .) 
احرج سكم )01111١‏ من بعدرت أي غريرة.: 


“بيد 


ا ل ا ل ل ل ال ل الا ل لل ا ا ا ا 


ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه» وقد روى 
أبو هريرة كيك أن رسول الله بكي قال: (لا 
تقبل صلاة من أحدث ع يتوضأن() أي 
بالماء. أو ما يقوم مقامه» وقد ورد عن أبي ذر 
كه مرفوعاً: «إن الصعيد الطيب وضوء 
السبل فأطلق الشارع على التيمم أنه 


وضوء لكونه قام مقامه . 


وقال جمهور الفقهاء: إن الوضوء شريعة 


قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى من غير 
إنكارء ولم يظهر نسخهء وهو قول الحنفية 
والمالكية والحنايلة ورأي عند الشافعية . 

ونص الحنفية على أن فائدة نزول آية 
الوضوء وهي مدنية؛ مع أن الوضوء فرض 
بمكة: تقرير حكمه الثابت» فإنه لما لم يكن 
عبادة مستقلة» بل تابعاً للصلاة احتمل أن لا 
تهتم الأمة بشأنه» وأن يتساهلوا فى شرائطه 
وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص 
الناقلين يوماً فيومأًء بخلاف ما إذا ثبت بالنص 


)١(‏ حديث: دلا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» 
أخرجه البجاري (الفتح 4/١‏ 77)؛ ومسلم 
ظ )9١4/١(‏ من حديث أبي هريرة .. 
(6) حديث: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ 
أخرجه الترمذي (١/؟7١75)»‏ وقال: حديث حسن 


المتواتر البافي في كل زمان وعلى كل لسان . 
ومن الفائدة كذلك تَأَنّي اختلاف المجتهدين 
الذي هو رحمة» وذلك في بعض أحكامه. 
كالنية. والدلك. والترتيب» وفدر الممسوح. 
ونقضه بالمس . 
وكذلك اشتمال الآية على أحكام كثيرة 


وقال الشافعية: إن المسلمين كانوا قبل 
فرض الصلوات الخمس لا يصلون إلا 
بالوضوءء لكن على سبيل الندب أو النظافة 
لأنه من الشرائع القديمة» كما دلت الأحاديث 
الصحيحة؛ والمختار أن شرع من قبلنا ليس 
شرعا لنا. 


وكان الوضوء واجبأ في صدر الإسلام لكل 
صلاةء لقول الله تعالى: ##يّتأمًا الذرّح 
ءَامَنْوَاْ إِذَا هَمُْثَمم إل أصَّلوْوَ فغْسِلوا 
جوم 04 ثم نسخ يومأ| لخندق - إلا مع 
الحدث - وصار يؤدى به صلوات كثيرة مع 


بقاء طلبه”"". (ر: شرع من قبلنا ف" . 


)غ2 سورة المائدة : " . 


20 الدر المختار ورد المحتار 1/١‏ ”ىن 


والتمهيد لابن عبد البر 271/94/19 وفتح الباري 
0/١‏ -785ء ومغني المحتاج :47/١‏ 
وحاشية الجمل 23٠١/١‏ وحاشية القليوبي 
0١‏ - 40» والمستصفى من غلم الأصول - 


- #14 
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مشروعية الوضوء : 


/ - ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء مشروع 
بالكتاب والسنة والإجماع : 

فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: 
«يايًا البح َامَنُوَاْ إِذَا هُمْثُمْ إل ألصّلرةِ 
فَاعْسِلُواً وحوم وَأيْديَكة إِلَ المرافق وامسحوأ 
روسك رَنْبْلَكُمْ إل يه 
الآية دالة على فرضية الوضوءء أو هي آية 
الوضوء كما قال القرطبي» وظاهرها يقتضي 
وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» 
وهو مذهب أهل الظاهر - محدثاً كان أو غيره 
دوالعمفورغان :خلافة» قالوا #محفاة إذا 


قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون.. وإنما 


أضمر وأنتم محذثون كراهة أن يفتتح آية 
الطهارة بذكر الحدث كما قال: #إهدى 
لم74" ولم يقل هدى للضالين الصائرين 
إلى التقوى بعد الضلال» ات د 
الزهراوين بذكر الضلالة . 


ومن السنة قوله عَكِْهِ: «لاتقبل صلاة 


- للغزالي 0١‏ :© وحاشية الشبراملسي مع نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج 2179/١‏ وفتح القدير 
لابن الهمام وشرح العناية على الهداية للبابرتي 
8/١‏ . 

00 سورة المائدة "١‏ . 

(0) سورة البقرة : ؟ 


: 0010 
بغير طهور»"'". 


وأجمع أهل السير أن الوضوء فرض بمكة 
مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام» 
وأجمعت الأمة على مشروعية الوضوء 
ووجوبه”" 

منكر وجوب الوضوء: ظ 

4 - نص الفقهاء على أن من أنكر وجوب 
الوضوء للصلاة يكفرء لإنكاره النص القطعي» 
وهوآية: تايا لذت ءَامَنُوَا إذا كُمَثم إل 
لصَلرة فَغيِنُوا وُجُومَكم وَأيْرِيَكم إل 
لْمَرَافِتِ 7#" ولإنكاره الإجماع . 


وأضاف الحنفية أن منكر وجوب الوضوء إن 
كان إنكاره وجوب الوضوء لغير الصلاة لا 
كفره قال إبن هاندين ابولق لم المصحت»: 
لوقوع الخلاف في تفسير آيته*' وهو قوله 


)١(‏ حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور) 

. أخرجه مسلم 7٠١5 /١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
ابن عمر . 

0( الجامع لأحكام القرآن / وحاشيتا الشرواني 
والعبادي على تحفة المحتاج 1١‏ ؛» ورد المحتار 
»0١‏ وشرح العناية على فتح القدير ١/8؛‏ 
وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٠١7/١‏ . 

() سورة المائدة: " . 

(8) الدر المختار ورد المحتار ١/١‏ الاك ظ 


والإكليل بهامش مواهب الجليل 0 4» وشرح 0 
منتهى الإرادات /7 85 . 


م 
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تعالى : ا آ ا يَمَسُدُه إلا 1 ج30 , 
رك الوضوء عمداً ثم صلى محدلا: 
9- نص الحنفية على أن كل من يستخف 
بالدين يكفر - كالصلاة بلا وضوء عمداً - . 


وقال المالكية: من ترك الطهارة يقتل بها 
كالصلاة . 

ونص الشافعية على أنه إِنْ تعمد ترك 
الوضوء ثم صلى محدثاء استتيب فإن لم يتب 
قتل حداء لا كفراً. 

وقال الحنابلة : من ترك شرطأ مجمعاً عليه 
أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو 
كتاركهاء حكمه حكمه. وقالوا: من ترك 
الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً أو غير جاحد 
دعى إليها في وقت كل صلاة ثلا ئة أيام» فإن 
97 وإلا قل 290 . 


الحكم التكليفي : 
يختلف الحكم التكليفي للوضوء بحسب 


(0) سورة الوافعة 4 . 
(؟) الفتاوى الهندية 7748/7, والبحر الرائق 
6 , والمغني لابن قدامة »44/١7‏ 447., 
ومواهب الجليل »57١/١‏ والخرشي 2778/١‏ 
والغرر البهية في شرح البهجة الوردية /١‏ "لا 
وحاشية الجمل .»١7١/7‏ وشرح البهجة 7/١‏ . 
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اختلاف ما يتوضأ لأجله. وشعيله فيعايلي 


أولا : ما يكون الوضوء له فرضاً : 
أ - الصلاة : 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الوضوه فرض 
على المحدث إذا أراد القيام لصلاة الفرض أو 
النفلء لأن الله لا يقبل صلاة من غير 
0" 

ونص الحنفية على أن الوضوء فرض لصلاة 
الجنازة» لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة. وهو 
ما ذهب إليه سائر الفقهاء» إذ يشترط لصحة 
صلاة الجنازة عندهم ما يشترط لبقية الصلوات 
من الطهارة الحكمية أو الطهارة الحقيقية بدناً 


وثوباً ومكاناً وستر العورة» واستقبال القبلة: 


ل 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوضوء 


)١(‏ مراقي الفلاح 45 ط بولاق» وانظر حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار :»58/١‏ ومواهب 
الجليل »18١/١‏ والقوانين الفقهية ص18. 
ومغني المحتاج 5/١‏ » ونيل المآرب 5١/١‏ . 
(0) مراقي الفلاح 45» وحاشية الدسوقي 2١75/١‏ 
والقوانين الفقهية ص 5١؛‏ وكشاف القناع 
"37 . والإنصاف .575/5١‏ والحاوي 
للماوردي ١١٠١/١‏ . 


3-00 


١٠؟‎ ١١ وضوء‎ 


فرض لسجدة التلاوة باعتبار أنه يشترط لسجدة 
التلاوة ما يشترط للصلاة”'' . 


(ر: سعجحدة التلاوة فل 
ب - الطواف : 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
للطواف فرضه ونفله”"'» لقول النبى كلل : 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
0 ظ 

: مر 5 

وذهب الحنفية إلى أن الوضوء للطواف 
والعين"؟؟ 4 وانيعدتواعان ما ذقموا إلدة 


,7١17/١ مراقي الفلاح 2545 ومغني المحتاج‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 75» والمغنى لابن قدامة‎ 
ْ . 0 

9 راهب الجلي 1411/1 والقتوائيق القديية 
ص78» والحاوي للماوردي »٠١١/١‏ وثيل 
المآرب 5١/١‏ . 

(0) حديث : «الطواف حول البيت مثل الصلاة. . .» 

0 :أخرجه الترمذي (7/ 185 - ط الحلبي) من حديث 
ابن عباس » وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن 
حبان كما في التلخيص لابن حجر /١(‏ 708 - 04" 
ط العلمية) . 

(4) فرق الحنقية نين القرهن :والواجب وقالوا: إن 
الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وحكمه 
اللزوم علماً (أي حصول العلم القطعي بثبوته) 
وتصديقاً بالقلب (أي لزوم اعتقاد حقيته) - 
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بالحديث الآنف الذكر الذي استدل به 
الجمهور وقالوا: إنه لما أشبه الطواف الصلاة 
من وجه دون وجه قلنا بوجوب الطهارة وعدم 
توقف صحته عليهاء وزادوا: إذا طاف الطائف 
الفرض محدثاً وجب دمء وإن كان جنبا 
فبدنة» وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل 


ميكزثا فصدقة . وجنما قدم”'' . 


ج - مس المصحف : 


١‏ - اختلف الفقهاء في فرضية الوضوء 
لمس المصحف فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الوضوء فرض لمس المصحفٍ“''' لقوله 
تعالى : ##لَا يمَسُّدد إِلَّا المطهروت 74" . 


ش (ر: مصحف ف5 - )١١‏ 


- وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه 
بلا عذرء والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة 
كصدقة الفطر والأضحية» وحكمه اللزوم عملا 
كالفرض لا علماً على اليقين للشبهة حتى لا يكفر 
جاحده» ويفسق تاركه بلا تأويل . 

» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص45‎ )١( 
. 4/١ والفتاوى الهندية‎ 

() مراقي الفلاح ص 450». ومواهب الجليل 
١‏ *©: والقوانين الفقهية ص788» والحاوي 
للماوردي »١١١/١‏ وشرح المنهاج للمحلي 
/١‏ * ونيل المآرب 5١/١‏ . 

(*) سورة الواقعة: 4ل . 


ا 


١١ - ١١ وضوء‎ 
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ثانياً : ما يكون الوضوء له سنة : 

- صرح الحنفية والحنابلة والشافعية 
على ما ذهيوا إليه بحديث 
0 وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الأيم:»”"' . 


ويرى المالكية أن الوضوء للنوم مستحب» 
قول: إنه واجب» وقال البغوى من الشافعية 

الثا: ما يكون الوضوء له مندوباً : 

ضابط الوضوء المندوب: كل وضوء ليس 
شرطا فى ضبخة ما بعل يدول عن كبا نانتما 
ع 

يكون الوضوء مندوباً في أحوال كثيرة منها : 


)١(‏ حديث: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة . .» 
أخرجه البخاري (الفتح )٠١١9/١١‏ ومسلم 
)5١81١/5(‏ . 

(0) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2508/١‏ 
ومواهب الجليل :»١8١/١‏ وحاشية الدسوقي 
الى والقوانين الفقهية ص 2590 ومعونة أولي 
النهى 2784/١‏ والمجموع 771/١‏ ومغني 
المحتاج 77/1١‏ . 

(*) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١79/١‏ . 


: (إذا أتيت 


أ- قراءة القرآن . 


5 - اتفق الفقهاء على أنه يمستحب الوضوء 
لقراءة القرآن وفراءة الحديث وودوارعي” 7 

ب - ذكر الله تعالى : 

6 - صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة باستحباب الوضوء لذكر الله 
تعالى7؟' , 


(ر: ذكر ف 5؟). 
اج - الأذان : 


الوضوء للكذانت9 . 


6م - اتفق 


(ر: أذان ف”") . 


د - الإقامة : 


١‏ - اختلف الفقهاء في حكم الوضوء 


218١/١ مراقي الفلاح /ا5» ومواهب الجليل‎ )١( 
والمجموع‎ 2١١١/١ والحاوي للماوردي‎ 
ونيل‎ 2584/١ ومعونة أولي النهى‎ ©: 0١ 
. 5١/١ المآرب‎ 

(؟) مواهب الجليل »١18١/١‏ ومعونة أولي النهى 
0١‏ * والعناية بهامش فتح القدير 2١17/١‏ 
والفتوحات الربانية ”95//١‏ . 22 

(9) مراقي الفلاح /ا5؛. ومواهب الجليل ١/١18١غ»‏ 
والحاوي 21١١/١‏ ومعونة أولي النهى 
6/١‏ . 


8ب 
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للاقامة'2. (ر: إقامة ف١١).‏ 

ه - الخطبة : 

7و١‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب 
الوضوء للخطبة» لأن النبي يَكلةِ كان يصلي 
عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة» فيدل 
على أنه كان متطهراً. والاقتداء به يَكِنْهِ إن لم 
يكن واجبأ فهو سنة . 

ويرى الشافعية والمالكية على القول المقابل 
للمشهور أن الطهارة عن الحدث من شروط 
الخطية”** . 


و - دراسة العلم الشرعي : 


الوضوء لدراسة العلم الشرعي»؛ وقال الحطاب 
نقلّا عن الشبيبي: من المباح الوضوء لتعلم 
العلم و 1 عند ؛ 5 رهف ”2 


. ١8١7/١ مراقي الفلاح /ا4» ومواهب الجليل‎ )١( 
مراقي الفلاح 41» والمغني 2701/7 وأسئنى‎ )7( 
. 5١١7/١ والشرح الصغير‎ »751//١ المطالب‎ 
مراقي الفلاح ا4» والقوانين الفقهية58؟.‎ )0( 
والحاوي للماوردي‎ »18١7/١ ظ ومواهب الجليل‎ 
ومغنى‎ 2785/١ ومعونة أولى النهى‎ » 01١ 
١ ١ . ””/١ المحتاج‎ 


ز - الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا 
والمروة : 

4 - يستحب الوضوء للوقوف بعرفة 
لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة 
بالواقفين» كما يستحب الوضوء للسعي بين 
الصفاوالمروة لأداء العبادة وشرف 


المكاني» 7" . 
اح - زيارة النبي َك : 
٠‏ ؟ - إره تفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء 
لزيارة النبي يَكهِ تعظيماً لحضرته ودخول 
58 60 


ط - الوضوء على الوضوء : 
١‏ - اختلف الفقهاء فى حكم تجديد 


(ر: تجديد ف”) 


,.,١131١/١ مراقى الفلاح /ا. والحاوي للماروردي‎ )1١( 


ومعونة أولي النهى ,»785/١‏ ومواهب الجليل 
©701١‏ ومغني المحتاج 57/١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح /ا5» والحاوي 2,22 ومعونة 
أولي النهي /١‏ 2.785 ومغني المحتاج ,277/١‏ 
والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١7١9/١‏ 
١#.‏ . 


ا 
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ي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل 
والشرب ومعاودة الوطء والنوم : 


1 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للجنب 
الوضوء عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة 
الوطء والنوم لحديث عائشة كي «كان النبي 
كه إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضأ للصلاة)”'' . 

ولحديث: كان سيوك الله يلي «إذا كان 
جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأأ وضوءه 
للصلاة»”'' ولحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود فليتوضاً»”" . 

ظ قال الطحطاوي : أما الوضوء بين الجماعين 
وعند النوم فالمراد به الشرعي في قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور 
لما ورد عن عائشة نيعا قالت: «كان النبي 


)١(‏ حديث عائشة: «كان النبي كك إذا أراد أن ينام 
وهو جنب...» أخرجه البخاري (الفتح 
24/١‏ ومسلم (0 © واللفظط للبخاري . 

(؟) حديث: «كان رسول الله إذا كان جنباً فأراد أن 
يأكل. . . ؛ 
أخرجه مسلم )7518/١(‏ . 

(6) حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود. .» 

أخرجهمسلم(١511/1١)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
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كله إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضأ للصلاة» وفي رواية: «توضأ وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام». . ش 

أما الوضوء عند إرادة الأكل والشرب 
فالمراد به اللغوي لما ورد عن عائشة كك 
«١كان‏ رسول الله يَكِيدٍ إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه" '* قال في شرح المشكاة: 
وعليه جمهور العلماء . 
وقال أبو يوسف: لا يستحب الوضوء بين 
الجماعين بل هو جائز. . ظ 

وقال المالكيةة لسن عال الحعب وشيوءة 
عند إرادة الأكل والشرب أو معاودة الجماع 
ولكن يستحب له غسل يديه من الأذى إذا أراد 
الأكل» كما يستحب له غسل فرجه ومواضع 
النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماعء أما إذا أراد 
النوم ففيى وضوثه ثلاثة أقوال : 

الأول: أنه يندب له الوضوء . 


الثاني : أنه يسن له الوضوء . 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله يَكدِ إذا أراد أن 


يأكل وهو جنلب. .6 أخرجه النسائي (/5 - 
ط المكتبة التجارية) والدارقطني (0 لط 


دار المحاسن) . وقال الدارقطني : صحبح : 


1 ابه 


ااي سحي يا يا ا اا ا ااا ا 111101011101011 لل لل ل الل ل ال ال ام لم ل لل ال ل ا لي لل لل يي لي يت ا 


الغالث : أنه يجب عليه الوضوء”'' . 

ك - المحافظة على الوضوء : 

3 - صرح الحنفية بأنه يندب المحافظة 
على الوضوءء وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث 
ليكون على الوضوء في الأوقات كلها" '" . 

ل - الوضوء خروجاً من الخلاف : 0 
للخروج من خلاف سائر العلماء كما إذا مس 
امرأة مشتهاة غير محرمة». أو فرجه ببطن كفه 
لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء 
لدينه من القول بالإفساد” ". 

(ر: مراعاة الخلاف فقرة ” )0 

رابعاً: ما يباح له الوضوء : 
الوضوء للتنظيف والتبرد» وقال الشبيبي : من 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /ا4» 
والمجموع وؤوء والمغني ,”/5١‏ 
5» وحاشية الدسوقي ١/١‏ مك 
والتاج والإكليل 27١7/١‏ والقوانين الفقهية 
ص70 . 

(') الفتاوى الهندية ٠» 4/١‏ وانظر الفتاوى الكبرى 
الفقهية للهيتمي 60/١‏ . 

() مراقي الفلاح 1 . 


لاس ع اي يس ا سا يي يي يم يي ا اا اا اا ا ا ا ا 1 11110100 11ل ال ااام ا01اللللل ل ل ل ل لاا ل ل يللي ييا 


وقال القاضي عياض : الوضوء المباح هو 
الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب البحر 
وشبهه من المخاوف وليكون الشخص على 
طهارة ولا يريد به استباحة صلاة أو غيرها مما 
يمنعه الحدث . ثم قال: وقد يقال في هذا كله 
إنه من المستحبات . 

واستظهر الحطاب في هذا كله الاستحباب 
ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح . [ 


وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ما لم ينوه. 
لأن ما قصده يصح فعله مع بقاء الحوق 7 

خامساً : الوضوء الممنوع : 

5 - نص المالكية على أن الوضوء 
الممنوع هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة 
والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أبيح”'" . 

انظر مصطلح (تجديد ف") 

فضيلة الوضوء : 

١‏ - وردت عدة أحاديث في فضل 


60 مواهب الجليل ,41١/١‏ والقوانين الفقهية 
ص١‏ 25 وحاشية الدسوقى ١ . 1/١‏ 


(6) مواهب الجليل ١8١7/١‏ . 


ا 


وصوء 4 9" 
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الوضوء وسقوط الخطايا به» منهاأ: 


ما روى أبو مالك الأشعري رضي اللّه تعالى 
عنه قال: قال رسول الله بَكلِ: «الطهور شطر 


وروى عثمان بن عفان كيه أنه توضأ ثم 
قال: إني رأيت رسول الله يه توضأ مثل 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له 
ما تقدم من ذنبه)”" . 
ييه قال: قال رسول الله 
يكه: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت 
خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره»”” . 


وعن عمر بن الخطاب كيه © عن النبي 276 
قال: اما منكم من أحد يتوضاً فيُبْلِغْ ‏ أو فِيُسْبِغْ فيسبخ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء؛ وفى 
واقانة: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ا 


وعن جح * ان س. ادلم 


له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 


)1١(‏ حديث: «الطهور شطر الإيمان» 
أخرجه مسلم )3١7/١(‏ . 

(؟) حديث : «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
أخرجه مسلم )7١1//١(‏ . 

() حديث: «من توضأ فأحسن الوضوء . .» 
أخرجه مسلم )5١57/١(‏ . 

(4) حديث: «ما منكم من أحد يتوضا. .» 
أخرجه مسلم )١١١ /١(‏ بروايتيه . 
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وروى أبو هريرة يه قال: سمعت رسول 
الله يكِةِ يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غُْرَاْ محججلين من آثار الوضوءء : فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل)”'' . 

شروط الوضوء : 
وجوبه») ومنها ما هو شرط في صحته» وملها 
ما هو شرط في وجوبه 1 

والمراد بشروط السب هي ما إذا 
بيك وعيتة الطيار على خض 

وشروط الصحة هي ما لا تصح الطهارة إلا 
بهاء ولا تلازم , بين النوعين بل بينهما عموم 
0 


أولا: شروط وجوب الوضوء : 
أ - العقل : 
4- ذهب الفقهاء إلى أن العقل من 


شروط وجوب الوضوء إذ لا خطاب 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غُرَاً. .) | 
أخرجه البخاري (الفتح ,)7706/١‏ ومسلم 
(/5). 

(0) مواهب الجليل ١87/١‏ . 

() حاشية ابن عابدين 09/١‏ . 


كا 


سا ‏ يييي ي ي ‏ ي ‏ ا ‏ اا اا ‏ ا ا ‏ ا اا ‏ 11011ل 011 ل 1لاالاالاا6للل ل ل ل الل ا ال اللي ا ل لي لي لل ل ل ين 


' بدون العقل'2. وصرح المالكية بأن 
العقل شرط في وجوب الوضوء وصحته 
معا”'؟» ونص الحنابلة على أن العقل شرط 
لضكة الوضيوة 3 . 


ب - البلوغ : 


”٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن البلوغ شرط في 
وجوب الوضوء؛ فلا يجب على الصبي لعدم 
تكليف القاصرهء أما الصبي المميز فيصح 


0 الإسلام : 


”١‏ - صرح الحنفية في الصحيح بأن 
الإسلام شرط لوجوب الوضوءء إذ لا يخاطب 


كافر بفروع الشريعة. 


كما يرى المالكية في مقابل المشهور أن 
الإسلام شرط في الوجوب والصحة معا. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4” ط 
الأميرية . 

(؟) مواهب الجليل ١87/١‏ . 

(0) معونة أولي النهى شرح المنتهى »7١ /١‏ وكشاف 
القناع 66/١‏ . 

(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 ”7. 
ومواهب الجليل »147/١‏ ومعونة أولي النهى 
»:/١‏ والروض المربع »>1١‏ وحاشية 
الجمل »٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على منهج 
الطللاب 55/١‏ , 


لاس اع ع يي يا ا يا ا ا ا ا ا ا اا 01 00101 1101ل 11 1ل 01 41866 اال ام4ا1 ابي ل ال ال ل الي يي يي 0 


ويرى الشافعية والحنابلة والمالكية في 
المشهور أن الإسلام شرط في صحة الوضوءء 
بناءَ على أن الكفار مخاطبون بفروع 


الشرووة ”7 
د - انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض 
ونفاس : 


؟” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن انقطاع ما ينافي الوضوء من 
حيض ونفاس شرط في وجوب الوضوء 


50> 
وصحته معأ 


ه - وجود الماء المطلق الطهور الكافى : 
م - نص الحنفية والمالكية على أن من 
شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق 


ظ غ0 حاشية ابن عابدين ١/ه.,‏ وحاشية الطحطاوي 


علي مراقي الفلاح ص4”. ومواهب الجليل 
١70؛»‏ ومعونة أولى النهى »78٠١ /١‏ والروض 
المربع 7١/١‏ وحاشية الروض المربع 191/١‏ 
ومغني المحتاج »/١‏ وشرح الزرقاني 
/١‏ » وحاشية الجمل 2٠١١/١‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب 0/١‏ . 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 ".2 
ومواهب الجليل ١2147 /١‏ وجاشية البجيرمي على 
الخطيب :1196/١‏ وحاشية الجمل :2٠١١/١‏ 
ومطالب أولي النهى ٠١5/١‏ . 


0 ل - 
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والحاجة إلى الماء تنفيه حكماأًء فلا قدرة إلا 
بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة» وغيره 
كالعدم . 

واشترط الشافعية: وجود الماء المطلق 
والعلم بأنه مطلق ولو ظنأ عند الاشتباه . 


ونص الحنابلة على اشتراط طهورية 
000 
الماء . 


و - القدرة على استعمال الماء : 
- نص الحنفية والمالكية على أن من 


شروط وجوب الوضوء القدرة على استعمال 
المطهر . ظ 


وصرح الحنفية بأنه لا يجب على عاجز عن 
استعمال المطهرء ولا على من قطعت يداه من 
5 00 
المرفقين» ورجلاه من الكعبين . 
ز - وجود الحدث : 
ه” ‏ يرى الحنفية والمالكية والشافعية 
000( البحر الرائق »٠١ /١‏ ومواهب الجليل 5غ 
وحاشية ابن عابدين ١/4ه,‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح 5 » وحاشية الدسوقي 
0١‏ »©» والحطاب .١87/١‏ وحاشية البجيرمي 
.”/١‏ ومغني المحتاج »/١‏ وكشاف القناع 
6/١‏ . 
(1) البحر الرائق »٠١/١‏ وحاشية الطحطاوي 255 
ومواهب الجليل ٠. 65/١‏ 
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والحنابلة أن وجود الحدث الموجب للوضوء 
فر تروب ارقن 
ديه 

ثانيها : القيام إلى الصلاة ونحوها. 

وص الحنابلة على أن سبب وجوب 
الوضوء الحدث » ذكره ابن عقيل وغيره. 

وفى الانتصار: اناد الصلاة بعد 
الحدث. قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة 
قبل إرادة الصلاة بل تستحب . 

أما إذا شك فى الحدث وتيقن الطهارة فلا 
يجب عليه الوضوء عند جمهور الفقهاء . 

ويرى المالكية على المشهور أن عليه 
الوضوء وجوباًء وقيل : ع7 


انظر مصطلح (شك ف .)١5‏ 


2187 /١ مراقي الفلاح ص7”5» ومواهب الجليل‎ )١( 


وحاشية الجمل .٠١١/١‏ والبجيرمي على منهج 
الطلاب 2.54/١‏ والبجيرمي على الخطيب 
0/١‏ -5١1.ء2‏ وكشاف القناع 26/١‏ ومغني 
المحتاج 7/١‏ . 


اد 
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ح - ضيق الوقت: 

##اسدنمن النحتنيةغلن أن ضرق الوقت هن 
شروط وجوب الوضوءء وقالوا: إن هذا شرط 
للوجوب المضيق» لتوجه الخطاب مضيقا 
حينئذ وموسعا في ابتدائه» بمعنى أن وجوب 
الوضوء موسع بدخول الوقت كالصلاة» فإذا 
عاق الوقت ضار الحو فنهما مقية”" , 


الوضوء دخول وفت الصلاة الحاضرة وتذكر 
الفائتة . 


الرشرديجي اكول الولعم اردرب الغالة 
إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط”" . 

ط - بلوغ دعوة ابي يه 

/ا" - صرح المالكية بأن من شروط صحة 


الوضوء ووجوبه نلوغ دعوة النبي وي إلى 
المكاف77: 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 275 والدر 
المختار 097/١‏ . 

(؟) مواهب الجليل ١/187ء‏ والفروع ١/ل!ا6١ء‏ 
وكشاف القناع 85/١‏ . 

(6) مواهب الجليل ١87/١‏ . 


يعم الماء جميع 
حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من 


انياً: شروط صحة الوضوء : 
أ - عموم البشرة ة بالماء الطهور : 
+7 ب جبرع اللعننية بأناعن شروط ص 


الوضوء عموم البشرة بالماء الطهور. أي بأن 


المفروض غسله لم يصح الوضوء'''. 

وقال الشافعية: من شروط الوضوء أن 
ويحيط به» ليتحقق به استيعاب المغسول”" . 

ب - زوال ما يمنع وصول الماء إلى 
الحسد: 

- نص الحنفية والمالكية على أنه من 
شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول 

© 

وعجين ا 

واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول 
الماء إلى البشرة من شروط الوضوء. 


وزاد الشافعية: وأن لا يكون على العضو ما 


000 مرافي الفلاح 07 و-حاشية أبن عابدين ١/وه‏ 8 


0( مراقي الفلاح 7 والزرقاني 65/١‏ . 


ل 


وصوء 5 - 55 
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يغير الماء تغيرأ مضرأء قال فى الإمداد: ومنه 
لكب الى م هاعر على أنه قد 
ينشف ويمنع وصول الماء للباطن» فيجب 
إزالته» وهذا هو الراجح”'"' . 

ج - انقطاع الحدث حال التوضو : 


,5 يرى الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن انقطاع الحدث حال 
التوضؤ شرط لصحة الوضوءء لأنه بظهور بول 


وسيلان ناض لا يصح الوضوء”'"' . 


د - العلم بكيفية الوضوء : 


١‏ - ذكر الشافعية ضمن شروط الوضوء: 
معرفة كيفية الوضوءء بمعنى أنه لابد للمتوضئ 
أن يميز فرائض الوضوء من سننه» أو يعتقد أن 
فيه فرضاً وسنة وإن لم يميز أحدهما عن 
الآخرء أو يعتقد أن أفعاله كلها فرض. 
والمضر أن يعتقد أن فيه فروضاً وسنئناً ويعتقد 
أن الفرض سنة . 


)١(‏ معونة أولى النهى 794/١‏ 7. وحاشية البجيرمى 
على الخطيب »1١15/١‏ وتحفة المحتاج مع 
حاشية الشرواني 145/١‏ - 187 . 

(؟) مراقي الفلاح 4» والمجموع 0/١‏ ط المطيعي» 
ومواهب الجليل »147/١‏ ومعونة أولى النهى 
8/0 وحاشية الروض المريع .194/١‏ 
والروض المربع 7١7/١‏ . 


وهذا في حق العامي» أما العالم فلابد فيه 
)01 
رلته . 

ه - عدم الصارف عن الوضوء : 

35 - ذكر الشافعية من شروط الوضوء عدم 
حكماً: بأن لا يأتي بمنافٍ للنية كردةٍ أو قول 
«إن شاء اللّه) لا بنية التبرك» أو قطع للنية”'" . 

و - جري الماء على العضو : 

“4 - صرح الشافعية بأن من شروط 
الوضوء جرىي الماء على العضو. وقالوا: لا 
يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم 
الغسل» لأنه قد يراد به ما يعم النضح”" . 

ز - النية : 

5 - عد الحنابلة من شروط الوضوء النية 
لخبر : «إنما الأعمال بالنيات»”*' أي لاعمل 


000( البجيرمي على الخطيب ١1/١‏ .. 


(؟) حاشية الجمل 2٠١١/١‏ وحاشية البجيرمى على 
الخطيب 2110/١‏ وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشروانى ١887/١‏ - 184 . 

(9) حاشية الجمل 411/9 وحاشية البجيرمي على 
المنهج ١54/١‏ وحاشية الشرواني على التحفة 
38/١‏ . 

(4) حديث: (إنما الأعمال بالنيات. . » 
أخرجه البخاري (الفتح :»)94/١‏ ومسلم (”/ )١516‏ 
واللفظ للبخاري . 


ا 


وضوء ه: ‏ /7اة 
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جائز ولا فاضل إلا بالنية» ولأن النص دل على 

الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي؛ 

ولأن الوضوء عبادة ومن شروط العبادة النية» 

لأن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة"'' . 
(ر: نية ف55) 


فو - إباحة الماء : 


المذهب ييه صحة الوضوء إباحة 


الماء لحديث : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» ''' فلا يصح الوضوء بماء محرم 
الاستعمال كالمغخصوب ونحوه وعن أحمد: 
تصح الطهارة بالماء المغصوب وو , 
شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة: 
5 - يشترط الشافعية والحنابلة 
لوضوءصاحب الضرورة - وهو من حدثه دائم 
كسلس واستحاضة - دخول الوقت ولو ظناًء 
لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت 
بالوقت كالتيممء وتقديم الاستنجاء أو 


. لا/ا7‎ /١ معونة أولي النهى‎ )١( 

() حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 
أخرجه البخاري (الفتح 0/0»)» ومسلم 
)1١454/6(‏ واللفظ لمسلم . ظ 

(*) معونة أولي النهى ١/714؛‏ وكشاف القناع 
6/١‏ والإنصاف ١4- 78/١‏ 
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وزاد الشافعية اشتراط التحفظ حيث احتيج 


إليه. والموالاة بين الاستنجاء والتحفظء 
والموالاة بين أفعال الوضوءء والموالاة بين 


الوضوء وبين الصلاة”'' . 


وانظر للتفصيل في مصطلح (سلس ف0. 


أسباب الوضوء : 


- اختلف الفقهاء في سبب وجوب 
الوضوءء فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية 
والمالكية والشافعية على الصحيح ورأي عند 
الحنابلة - إلى أن سبب فرضية الوضوء إرادة 
الصلاة مع وجود الحدثء لقول الله تعالى: 
«يأيًا الرح ءَامَنُوَاْ ذا هُمْثُمْ إِلَ الصّلرةِ 
َأعْسِنُوا. . . 7"©» قال ابن عباس : معناه إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون” " . 


(6: عناشية الجمل 4171 :وحاشية التجيرمئ علن 


الخطيب »١١5/١‏ والروض المريع 5١/١‏ 
ومعونة أولي النهى 278٠١ /١‏ وتحفة المحتاج 
1/١‏ . 

(0) سورة المائدة : ” 

4 الاختيار لتعليل المختار »*/١‏ وانظر فتح الباري 
0١‏ :© والدر المختار مع رد المحتار /١‏ لاه - 
4 ومغني المحتاج 5 وفتح القدير ١/لاء»‏ 
وبداية المجتهد /١‏ 25 وكشاف القناع . 


اا 
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وذهب الشافعية في وجه؛. والحنابلة على 
الصحيح من المذهب 0 أن سبب وجوب 
الوضوء: الحدث . 

وزاد الشافعية وجوباً موسعاً فلولاه لم يجب 
الوضوء . 

57 الشافعية في وجه والحنابلة في رأي 
إلى أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة أو 
تعره إنه لا جين اوبره فياه 

وفي رأي عند الحنابلة نقل عن الفروع أنه 
يتوجه قياس المذهب أن الوضوء يجب بدخول 
الوقت لوجوب الصلاة”'' . 

فروض الوضوء 

4 - اتفق الفقهاء على أن غسل الوجه 
وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس 
وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض 
الوضوس 

واختلفوا فى عد النية والموالاة (ويعبر عنها 
بالفور) والترتيب والدلك من فرائضه. 


,555/١ والمجموع‎ :4//١ مغني المحتاج‎ )١( 
وتحمفة ة المحتاج 25/1 وحاشية البجيرمي‎ 
د 0 د والاأنتصاف‎ 5 


ونوضح كل فرض من هذه الفروض فيما 
.000 

أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء : 
الفرض الأول : غسل الوجه : 


تفق الفقهاء على أن غسل ظاهر 
الوجه بكامله مرة فرض من فروض الوضوء 


4 -إرة 


لقول الله تعالى: ##يتاما ليت ءَامَنُوَا ذا 


2-2 


سل » 7 


قمتم إل لصَلرةَ فأعسِلوا وجوفم 
رافق وَأمسحُوا 
الكنبيئ”. 
ولما روى خمران مولى عثمان أن عثمان بن 
عفان يه «دعا بوضوء فتوضأء فغسل كفيه 
ثلاث مرات» ثم مضمض واستئثر» ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك» ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى 
مثل ذلكء ثم قال: زاف روسؤل: الله كه 


وير ب إل 
بر رء سكم رأَنبلَكُمْ إل 


- ا//١ وفتح القدير‎ ,.55 - 77/١ الدر المختار‎ )١( 
.٠١/١ وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ 8 
وموأاهب الجليل 4001م -90ما. وحاشية‎ 


الجمل على شرح المنهج 2,5١‏ ومغني 
المحتاج ١ه‏ وكشاف القناع /١‏ "88-6 . 


69 سورة المائدة : > 


لس - 


وضوء وهم إه 
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توضأ نحو وضوئي هذا)”'' . 

واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب 
غسل الوجه بكامله في الوضوء"'" . 

المجزئ من الغسل في الوضوء : 

٠ه‏ اختلف الفقهاء فى المجزيء من 
الغسل في الوضوء فذهب الجمهور: 
(الحنفية» والشافعية والحنابلة) إلى أنه يكفى 
في غسل الأعضاء في الوضوء جريان الماء 
على الأعضاء»؛ ولا يشترط الدلك» وانفرد 

قال الحنفية : غسل الوجه هو إسالة الماء مع 
التقاطر ولو قطرة» حتى لو لم يسل بأن 
استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر 
الرواية» وكذا لو توضاً بالشلج ولم يقطر منه 
شيء لم يجز . 

وعن أبي يوسف: هو مجرد بل المحل 
بالماء. . سال أو لم يسل . 


)١(‏ حديث: «أن عثمان بن عفان دعا بوضوء 
فتوضاً..» 222 ظ 
أخرجه مسلم )5١5- 7١ 5/١(‏ . 

(0) رد المحتار مع الدر المختار »577/١‏ والمنتقى 
شرح الموطأ /١‏ 26 وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 2١57/١‏ وكشاف القناع 247/١‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم ”/ ١94؛ .9١‏ 95 . 
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العضو وإن لم يقطر . ظ 
ونقل الحصكفي عن الفيض أن أقله قطرتان 
وقال الدسوقي: الغسل هو إمرار اليد على 

العضو مقارناً للماء أو عقبه على المشهور. 
وقال اتشافعية: المراد بالغسل الانغسال» 

سواء كان بفعل المتوضيء أم بفعل غيره . أم 

بغير فعل أصلا - كأن ينزل عليه المطر - ولو 
بغسل غيره بلا إذنه. أو سقوطه في نهر إن كان 

ذاكراً للنية فيهما”'' . ظ 
الوجه وحذه: 


6١‏ - قال الفقهاء: الوجه هو ما تحصل به 
المواجهة» فيغسل ظاهره كله. 

وقال الفقهاء: حد الوجه عرضاً ما بين 
الأذنين» وحةة لولأا ما'بية متانت شغررراسه 
عالياً - أي ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر 
المذكور - ويعبر عنه بعضهم : من مبدأ أعلى 
جبهته . . إلى أسفل الذقن . 


000( فتح القدير 4/١‏ والدر المختار ورد المحتار 


.»0/١‏ وحاشية الدسوقى 6/١‏ وحاشية 
البجيرمى ١/55>»غ‏ وكشاف القناع 0/١‏ 5 
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وقال المالكية والحنابلة : ذلك فيمن لا لحية 
له» وأما من له لحية. . فمنتهى لحيته . 


وقال الحنفية: المسترسل أي الخارج عن 
دائرة الوجه من الشعر لا يجب غسله لأنه إنما 
يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم 
كذلك بل يسن» والسلعة إذا تدلت عن الوجه 
فالصحيح أنه يجب غسلها. 
الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقاً إن 
خفت» وظاهرها مطلقاً إن كثفت . . وفي قول 
وغيرها خفيفاأً كان أو كثيفاًء لا ظاهراً ولا 
يجب غسل سالعة"'' نبتت في الوجه وإن 
خرجت عن حده لحصول المواجهة بها”" . 

غسل الشعر الذي على الوجه: 

؟ - قال الفقهاء إن ما في الوجه من شعر 


)1١(‏ والسلعة - بالكسر - زيادة تحدث فى الجسد كالغدة 
تتحرك إذا حركت (الفتاوى الهندية 7/ 59) . 

(') الشرح الصغير وحاشية الصاوي .٠١0/١‏ ومغني 
المحتاج :»07/١‏ وحاشية البجيرمي 210/١‏ 
ونهاية المحتاج١/7 ١١57‏ وكشاف القناع 2.15/١‏ 
ورد المحتار 2547/١‏ 54 . 
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إن كان لحية رجل فيغسل الخفيف من هذا 
الشعر ظاهراً وباطناً حتى الجلدة التى نيت 
عليها الشعر»ء وإن كان كثيفاً بحيث لا ترى 
هذه الجلدة أثناء المخاطبة سقط غسل الباطن 
لمر ظ 

وإن كان ما فى الوجه من شعر هدبا أو 
حاجباً أو شارباً أو غتفقة - الشغر النابت على 
الشفة السفلى - أو لحية امرأة أو خنثي. . فقد 
اختلفوا فى حكم غسل هذا الشعر - خفيفاً أو 
كثيفاً - على النحو التالي : ظ 

فقال الحنفية: لا يجب غسل أصول شعر 
الحاجبين والشارب واللحية والعنفقة إذا كان 
هذا الشعر كثيفاً للحرج في إيصال الماء إلى 
أصول الشعرء ويسن تخليل لحية غير 
المحرم» أما إذا كان الشعر خفيفا تبدو اببشرة 
من خلاله فيجب غسله ظاهراً وباطناً إلى 
الجلدة التي نبت عليها . ظ 


ولاايجب غسل المسة: سل من ال* 
لخروجه من دائرة الوجه كمالا يجب 


20010 
مسعحده 1 


وقال المالكية: يجب غسل الوجه مع 
تخليل شعر من لحية أو حاجب أو شارب أو 


60 الدر المختار ورد المحتار ٠. ,/ 58 5/١‏ 
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عنفقة أو هدب تظهر البشرة تحته فى مجلس 

المخاطبة» والتخليل : إيصال الماء إلى البشرة 
أي الجلدة النابت فيها الشعر.. وهذا في 
الشعر الخفيف,. أما الكثيف فلا يخلله. 17 
يكره لما فيه من التعمق» ويكفي إمرار الماء 
على ظاهر الشعر دون إيصال الماء إلى 
البشرة . 

قال الدردير: ولا ينافي أنه يجب تحريكه 
ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل إلى 
البشرة. قال الدسوقي: وهو الراجح» خلافا 
لمن قال بندبه» ولمن قال بوجوب تخليله. 
وقال: والمرأة كالرجل في وجوب تخليل 
الخفيف» وفي الأقوال الثلاثة في الكثيف"'' . 

ؤكال الشافعية : كتغور الينت والحاحت 
والشارب والعذار والعنفقة تغسل شعراً وبشرأ 
ظاهراً وباطئاً وإن كثفت» لأن كثافتها نادرة» 
وقيل: لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة ولا 
بشرتها كاللحية» وفي ثالث: يجب إن لم 
تتصل باللحية . 

وقالوا: لحية المرأة كهذه الشعور تغسل 
ظاهراً وباطناً لندرة كثافتهاء ولأنه يسن لها 
إزالتها لأنها مثلة في حقهاء ومثلها الخنثى في 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي »87/١‏ والشرح 
الصغير وحاشية الصاوي ١/١‏ . 
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غسل ما ذكر إن لم يجعل ذلك علامة على 
ذكورته» وهو المعتمد. 

ولحية الرجل إن خفت - بحيث ترى بشرة 
الوجه تحت الشعر - يجب غسل ظاهرها 
وباطنهاء وإن كثفت فيغسل ظاهرهاء ولا 
يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع 
الكثافة غير النادرة لما ورد «أن النبي يله توضأ 
ففرف غرنة عسل .ينها وسيد !"42 وكانث لحي 
الكريمة كثيفة + وبالغرفة الواحذة لا يضل الماء 
إلى ذلك غالباً. . ويسن تخليلها. 


فإن خف بعض لحية الرجل وكثف بعضها 
وتميز فلكل حكمهء وإن لم يتميز بأن كان 
الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف وجب غسل 
الكل لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار 
الماء على الخفيف لا يجزيء. . وهذا هو 
المعتمد2؟” , ٠‏ 


وفي رأي يجب غسل البشرة»؛ حكاه 
الرافعي قولا ووجهاً عند الشافعية» وهو 
مذهب المزني وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 
واحتج لهم بحديث أنس ضيه «أن رسول الله 


)١‏ حديث: «أن النبي يله توضأ فغرف غرفة غسل بها 


وجهه أخرجه البخاري (الفتح ٠/١‏ *)). 
»)0 مغني المحتاج ."”>١ ه١ /١‏ 


ا 
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كد كان إذا توضأ أخذ كفا من ماءء فأدخله 
تحت حنكه, فخلل بها لحيته. وقال: هكذا 
أ . )غ00 
مرني ربي؟ 2 . 


واحتجوا أيضا بالقياس على غسل الجنابة 
على الشارت والبفائدن 7 . 


وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب: 


الشعر المسترسلء» لأن اللحية تشارك الوجه 
فى معئى التوجه والمواجهة . ظ ظ 
وكذا يجب غسل عنفقة وشارب وحاجبين 
ولحية امرأة وخنثى إذا كان كثيفاًء ويجرزئ 
غسل ظاهره كلحية الذكر. ويسن غسل باطنه 
في غير لحية الرجل . 
الذي يصف البشرة - يجب غسله وغسل ما 
ظ تحته : لأن الذي لا يستره شعر يشبه ما لا شعر 
عليه ويجب غسل الشعر تبعاً للمحل. فإن 
كان فى شعره كيف وفيت فلكل مكمه 
وقالوا: يسن تخليل اللحية عند غسلها 
)00 حديث : «كان إذا توضأ أخل كما من ماء..» 


أخرجه أبو داود ٠١١/١(‏ - ط حمص) . 
(؟) المجموع ١/5/ا”‏ - هلا" . 


لحديث عثمان كنك «أن النبى يك كان يخلل 
لحمته)17 , ظ 


وعن الإمام أحمد: لا يجب غسل ما خرج 
عن محاذاة البشرة طولا وعرضاًء وهو ظاهر 
كلام الخرقي في المسترسل . قال أحمد: 
ويسن أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله 


: 5 00 
وخوارجه وشعوره . 


غسل ماق العين وداخلها : 

6 - قال الفقهاء: يغسل مع الوجه في 
الوضوء ماق العين - أي طرفها أو مؤسخرها - 
الواجب غسله كالرمص وجبت إزالته وغسل 


ما تحته . 


أما داخل العين فقد اختلف الفقهاء في 
غسله مع الوجه في الوضوء : 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا 
يغسل مع الوجه في الوضوء باطن العينيين لأن 
)١(‏ حديث: «عثمان طٍَه أن النبي وييِةِ كان يخلل 
لحيته أخرجه الترمذي 55/١(‏ - ط الحلبي) 
وقال: حديث حسن صححر 


بسي .. ظ 
(؟) كشاف القناع 15/١‏ -41» ومعونة أولي النهى 
,55١٠ - 00١‏ والانصاف ١057/١‏ . 


0ك 


وضوء 5ه همه 


يضره الماء الحار والبارد. 


وروي عن امد وجوب غسل داخل 
العينين بشرط أمن الضرر» وعنه: يجب في 
الطهارة الكبرى”7'' . 


أما إذا تنجس داخل العين فقد اختلف 
إلى أنه يجب غسل باطن العين من نجاسة . 
وذفن التحكفية والتحتائلة فى المتذهبه إلى 
أنه لا يجب غسل داخل العين من نجاسة فيها 
فيعفى عنها في الصلاة”'" . 
4ه - ذهب الفقهاء إلى أنه يدخل فى غسل 
الشعر من الجبهة» والغمم أن يسيل الشعر 
حتى يضيق الجبهة والقفاء فيغسل المتوضيء 
ما نزل من الشعر عن المعتاد من حد منبته فى 
220 الدر المختار ورد المحتار 25/١‏ والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي »47/١‏ والشرح الصغير 
١‏ »؛» ومواهب الجليل 2488/١‏ ومغني 
المحتاج 6١/١‏ وكشاف القناع ,/١‏ ومعونة 


أولي النهى »5947/١‏ والإنصاف ١00/١‏ . 
(9) المراجع السابقة . 


جود وده > هامدا همده وه ههه همس امه ههه وهوس اه هم هه هم واه 6ه هم همه م 5 مهم همهم همه نه و م عع 95 ده 


الرأس» وينتهي إلى المعتاد وقدر ما يتم به 
الواجب» وما لاا يتم الواجب إلا بهفهو 


ْ 000 
وا “جار . 


غسل موضع التحذيف في الوضوء : 

ظ 8 - موضع التحذيف : هو ما ينبت عليه 
الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة”'"' . 

وضابطه أن تضع طرف خيط على طرف 
الأذن» والطرف الثانى على أعلى الجبهة 
وتفرض هذا الخيط مستقيماً فما نزل عنه إلى 
جانب الوجه فهو موضع التحذيف . 

واختلف الفقهاء في دخول موضع التحذيف 


6 الدر المختار ورد المحتار اكت والشرح الكبير 


والدسوقي 285/١‏ والشرح الصغير 2٠١5/١‏ 
ومغني المحتاج ١‏ ونهاية المحتاج 
»0١‏ ومعونة أولي النهى 584/1١‏ . 

(') العذار: هو شعر نابت على عظم ناتئ يحاذي 
صماخ الأذن بين الصدغ والعارض . 
والعارض : هو الشعر النابت على الخد واللحيين . 
والصدغ : هو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن 
وينزل عنه قليله . 
والتحذيف : هو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في 
جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار . 
والنزعتان: هما ما انحسر عنه الشعر من الرأس 
متصاعداً في جانبي الرأس . 
(معونة أولى النهى 79٠١ /١‏ -5917) . 
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فذهب جمهور الشافعية والمالكية فى رأي 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن 
موضع التحذيف من الرأس لاتصال شعره 
بشعر الرأس فلا يغسل مع الوجه. 

وذهب الحنفية والمالكية في رأي آخر 
والححائلة في فول والشاقعية فى قولب فال 
الغزالي والرافعي وغيرهما هو الأصح - إلى 
أن التحذيف من الوجه لمحاذاته بياض الوجه 
فيغسل 3 ظ 

غسل البياض بين العذار والأذن: 

5 - ذهب الشافعية والحنابلة. وهو 
بيع وظاهر المذعب عن المت ون 
يفتى. . . إلى أن البياض الذي بين العذار 
الاق من الوجه لدخوله فى حده. 


في الوجه . 

وعند المالكية.- كما قرر الدسوقى - أن 
البياض المحاذي لوتد الأذن من الوجه باتفاق» 
وكذا ما كان تحته على المشهور. خلافاً لمن 
)010( رذ اللمتحقاد "55/١‏ ومغني المحتاج 0١/١‏ . 


ونهاية المحتاج ١685 8/١‏ وتحفة ة المحتاج 


.١59١/١ ومعونةأولى النهى‎ » ١ 
- 01/5 ومواهب الجليل‎ غ٠‎ ١/١ والانصاف‎ 
. 45 


قال إنه لا يغسل ولا يمسح مع 
البياض الذي فوقه فهو من الرأس 


غسل الشفتين : 


لاه - قال الفقهاء: يجب أن يغسل مع 
الوجه في الوقن الور عن ديا الشفتين 
أي ما يظهر منهما عند انضمامهما انضماماً 
طبيعياً لا عند انضمامهما بشدة وتكلف»ء وقيل 
عند الحنفية في وجه: الشفة تبع للفه”" . 


غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه : 


8 - ذهب الفقهاء إلى وجوب غسل جزء 
من الرأس عند غسل الوجهء وزاد الشافعية: 
وغسل جزء من الحلق ومن تحت الحنك ومن 
الأذنين مع غسل الوجه في الوضوء. لأن ذلك 
مما لا يتم الواجب إلا به. وما لا يتم الواجب 

: ْ )0 
إلا به فهو واجب 


الرأس» وأما 
000 ظ 


غ0 رد المحتار والدر المختار "5/١‏ وت الكبير 


وحاشية الدسوقي ١‏ » ومغنلى 
»١‏ وكشاف القناع 0/5 . 

(0) الدر المختار ورد المحتار »577/١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي .485/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي .٠ ”/١‏ ومغني المحتاج ١ه‏ 
ومعونة أولي النهى 759/١‏ . 

إفرة الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2٠١6/١‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي .»85/١‏ ومغني 
المحتاج »5١/١‏ والطحطاوي على الدر 57/١‏ . 


ي المحتاج 


5 


غسل العذار: 
6 8 قال الفقهاء: العذار - وهو الشعر 
النابت على العظم الناتئع أي المرتفع المسامت 


اليي»” - من الوجه فيغسل 
١‏ 


فسل الوترة وداخل الفم والأنف : 

- نص المالكية على غسل الوترة‎ - ٠٠ 
وهي الحائل بين طاقتي الأنف - مع الوجه في‎ 
الوضوء لأنها وإن كانت من الوجه إلا أنها من‎ 
. المواضع التي ينبو عنها الماء”"‎ 

وقال الشافعية: يغسل ما ظهر من الوجه 
بالجدع أي ما باشرته السكين بالقطع لا ما كان 
.ولو اتخذ له أنفاً من ذهب 
والتحم وجب غسله» لأنه وجب غسل ما ظهر 
من أنفه بالقطع. وقد تعذر بالقطع. فصار 


الأنف المذكور في حقه كالأصلي”" . 


2٠١5-1١١8 /١ الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 
240 /١ وكشاف القناع‎ 25١/١ ومغني المحتاج‎ 
ا‎ 2.595١ /١ ومعونة ة أولي النهى‎ 
. 57/١ الدر‎ 

6 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/١‏ . 

(5) مغنى المحتاج 20١/١‏ وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 1١78/١‏ -175» ونهاية المحتاج 
/١‏ "6 . 
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وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب في 
الوضوء غسل الوجه أي ظاهره»ء وقالوا: «إن 
داخل الفم وداخل الأنف لا يجب غسلهما مع 
الوجه في الوضوءء لأنهما ليسا من الوجه» 
فهو ما تتم به المواجهة وذلك يكون بالظاهر. 

وذهب الحنابلة إلى أن الفم والأنف من 
الوجه لدخولهما فى حدهء فتجب المضضمة 
والاستنشاق في الطهارتين الصغرى 
والكبرى”'': لما روت عائشة كتقّ أن النبي 
يِِ قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء 


الذي لابد منه)”"" . 


غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين : 
-"1١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصدغ 


ظ 3 5 والنزعتين ليست من الوجهء 


اي هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار 
يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا . 


وموضع الصلع : هو مقدم الرأس إذا خلا 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »""17/١‏ والشرح الكبير 
والدسوقى 2857/١‏ وحاشية البجيرمى 2١١8/١‏ 
وكشاف القناع 5/١‏ . ْ 

() حديث: «(المضمضة والاستنشاق. .»6 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 84 - ط دار المحاسن) ثم 
أعله بوهم أحد رواته» وأن الصوابفيه الإرسال . 


اا 
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من الشعر.. 

والتزعكان: هما ها الحسر عه الشعر هرد 
جانبى مقدمة الرأس 

وفي قول عند الحنابلة : الصدغ من الوجه 

وقال الشربيني: يسن غسل موضع الصلع 
والتحذيف والنزغين والصدغين مع الوجه 
للخلاف في وجوبها في غسله”'' . 


وقال المالكية: يغسل المتوضئ أسارير 
جبهته» أي خطوطها وتكاميشهاء وما غار من 
جفن أو غيره إذا أمكن إيصال الماء إليه بدلك 
أو نحوه؛ فإن لم يمكن سقط غسله”"” . 


وخالف الزهري الجمهور في تحديد الوجه 
فذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معهء 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار١/7‏ 255 والشرح الكبير 
ظ والدسوقي ١/6خ‏ كلى والشرح الصغير 
والصاوي ٠١61/١‏ ٠غ‏ ومغني المحتاج ١ه‏ 
وكشاف القناع ».١‏ والانصاف 2١65/١‏ 
65٠»ء‏ ومعونة أولي النهى 79١/١‏ . 
ظ (0) الشرح الكبير والدسوقي 85/١‏ -47», والشرح 
الصغير والصاوي ,.٠١5/١‏ لآا١٠‏ . 
4 حديث :جد وجيي لله الذق خلعهوصون», . 0)- 


السمع إلى الوجه كما أضاف البصر إليه . 
«الأزنان من الرأس)207, وروى ابن عباس : 
((أن الشبي: عط مسح أذنيه مع رأسه»”'*. ولم 


أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له» والشيء 


يسمى باسم ما جاوره”" 


غسل ما ظهر بن العقبر ملاعل ا قو 

وات احيلك الثقهاء فين قبل طاهر شيع 
اللحية أو نحوها من الشعور ثم زالت عنه أو 
انقلعت من وجهه جلدة بعد غسلها هل يلزمه 
غسل ما ظهر أم لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الراجح 
والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين إلى أنه 
لأيلرمه فين بااظهر ولا يعد وضودةة لآ 


الفرض انتقل إلى الشعر أصلاء بدليل أنه لو 


لكرج سسا (619/5) هن حديك علي بن ابي 
طالب . 

 ». حديث: «الأذنان من الرأس.‎ )١( 
ط حمص) من حديث‎ - 9”/١( أخرجه أبو داود‎ 
” 8/1 أبن آعافة + وعحيننه ال يلف فى نضب الزاية‎ 
0 د طلا المجلسن العام‎ 

(؟) حديث: «(أن النبي يك مسح أذنيه مع رأسه. .؛ 
أخرجه النسائى /١(‏ 5/ - ط المكتبة التجارية) . 

(0) المغني لأبن قذافة 0١‏ ؛:» ومعونة أولي النهى 
5/١‏ . 


ا 
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غسل البشرة دون الشعر لم يجزه. قال ابن 
قدامة : وهذا قول أكثر أهل العلم. 
وذهب الشافعية في الوجه الآخر وهو الأصح 
. والمالكية في أحد القولين وابن جرير إلى أن 
ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب 
غسلها قياسأً على ظهور قدم الماسح على 
الكفن وو لا ن عدلها انيد لا عم تع , 
الفرض الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين : 
7" - اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى 
المرفقين ركن من أركان الوضوء وفرض من 
فروضه» واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى: #فَأَعْسُِوا جوف 
وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمرافق4”'" . 
وأا النسنة قيماوويئ فى ضيقة وضبوه التي 
من «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في 
العضد)9"” , ظ 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار :55/١‏ 5غ 
والمغني لابن قدامة »1١1/١‏ والمجموع للنووي 
8/١‏ وشرح الزرقاني 1١- 5١/١‏ . 
00 سوور المائدة: " . 
() حديث: «أنه توضأ فغسل وجهه. .» 
أخرجه مسلم )75١77/١(‏ من حديث أبي هريرة . 


يسيل الماء على مرفقيه» '' 
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وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة في 
يجوب غسل اليندين إلى جور في 
الوضدء9؟ . 

غسل المرفقين في الوضوء 

كاد ذهب خعوون الفقياء (المالكنة 
والشافعية والحنابلة في المذهب سد ما 
عدا زفر) إلى وجوب غسل المرفقين مع اليد 
لقوله تعالى: لوَلرِيٌَ إل لايق 7, 
سواء كان معنى «إلى» الوارد فى الآية بمعنى 
«مع» كما ذهب إليه بعض الخلماء أو كان 
للغاية وهو الأصح الأشهر كما قال النووي» 
فإن كانت بمعنى «مع» فدخول المرفق ظاهرء 
وإن كانت للغاية فالحد إذا كان من جنس 
حورو سل فيه وأصبح شاملا للحد 
والمحدودء ولحديث عباد العبديى كيه في 
صفة وضوء النبي يَلْةٍ ثم غسل ذراعيه حتى 
'» ولما ورد عن 


)١(‏ البدائع »5/١‏ ورد المحتار على الدر المختار 
0 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ١/لا41‏ - 288 والشرح الصغير 2٠١/١‏ 
والمجموع للنووي 0 وما بعدهاء والمغني 
لابن قدامة .7177/١‏ ومغني المحتاج 257/١‏ 
وكشاف القناع . 

(0) سورة المائدة: ١‏ . 

() حديث عباد العبدي في صفة وضوءالنبي 6. . - 


اعثات 


©# © 8 888 ©« 98858989 © 969 2898© ع © © 6828© 8 هه ههه هه ج وو همووج سهوووه وو و ووو بنج ووه 


أبي هريرة كيه «أنه توضأ فغسل يديه حتى 
أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع 
في الساقين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
يه وسلم يتوضأ"' فشبت غسله يل 
المرفقين» وفعله بيان للوضوء المأمور به في 
الآية» ولم ينقل تركه ذلك . ١‏ 

ويرى زفر من الحنفية والمالكية في قول 
وأحمد في قول: أن المرفق لا يدخل في غسل 
البذاي ١‏ يحب غيلدع اده لأن الله تعالى 
جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت 
موي روا د سي 
بالصوم”'' في قوله تعالى: لاثم يما ييا إل 
4" . 


وفي قول آخر عند المالكية: إن المرفقين 
بل احتياطاً» لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا 


- أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيئمي 
(١/14؟73‏ - ط القدسي) وقال قال الهيثمي: رججاله 
موثقون . 

». حديث أبي هريرة «أنه توضأ.‎ )١( 
. )35١157/١( أخرجه مسلم‎ 


(0) البدائع :»4/١‏ وحاشية ابن عابدين 51/١‏ 


ومواهب الجليل ,»22١/1١‏ والمجموع للنووي 
١‏ وما بعدهاء والمغنى لابن قدامة 
©921١‏ والإنصاف 169/١‏ 2 

(©9) سورة البقرة: /ا8م١‏ . 
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يخرليها ؛ فال الحطات عد ها كر هذا 
القول: عزاه الباجي وغيره لأبي الفرج» وعزاه 
اللخمي للقاضي عبدالوهاب وهو ظاهر قول 
الخبية فى الرسالةه وإدخالهما أحرط لزوان.. 
تكليف التحديد”'؟ . 

قطع بعض ما يجب غسله من اليد : 

6 - اتة تفق الفقهاء على إنه إن قطع بعض ما 
يجب غسله من اليد وجب غسل ما بقى منه» 
لحديث (إذا أمرتكم بأمر 5200200 
استطعتم”"'. ولأن الميسور لا يسقط 
البعي الي 

قطع اليد من المرفق : 

5 - إذا قطعت اليد من المرفق فققّد 
اختلف الفقهاء القائلون بوجوب غسل المرفق 


في حكم غسل موضع القطع : فذهب الحنفية 


. ١91/١ مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوامنهما 
استطعتم . . ؛ 
أخرجه البخاري (الفتح :)101/١17‏ ومسلم 
() من حديث أبي هريرة» واللفظ 
للبخاري . ظ 

(*) بدائع الصنائع /١‏ 4 » وحاشية ابن عابدين .54/١‏ 
ومواهب الجليل ,198-1١911١/١‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 57؛: وشرح المحلي على المنهاج 
»/١‏ والمجموع للنووي ١/؟947",‏ والمغني 


لابن قدامة ١7/١‏ . 


اب 
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والحنابلة في المذهب والشافعية في المشهور 
والمالكية في قول إلى وجوب غسل العظم 
الذي هو طرف العضدء لأن غسل العظمين 
المتلاقيين من الذراع والعضد واجب فإذا زال 
أحدهما غسل الآخرء ولأنه من المرفق”'" . 

وذهب المالكية والشافعية في مقابل 
المشهور إلى أنه لا يجب غسل موضع القطع 
بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب 
غسل رأس العضد كان بالتبعية» ولأن المرفق 
في الذراع وقد أتى عليه القطع . قال المالكية : 
إلا إن عرف أنه بقي من المرفق شيء في 
العضد فيغسل موضع القطع”"' . 

قطع اليد من فوق المرفق : 

/1 - إذا قطعت اليد من فوق المرفق فقد 
ذهب الفقهاء إلى سقوط وجوب الغسل» لعدم 
محله» لكن الشافعية نصوا على أنه يندب 
غسل باقي عضده؛ لثئلا يخلو العضو عن 
طهارة» ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم 
اليد ولأن في هذا المحافظة على العبادة بقدر 
الإمكان» كإمرار المحرم الموسى على رأسه 
عند عدم شعره وقالوا: وإن قطع من منكبه 
(1) المراجع السابقة . 


(؟) مواهب الجليل ١4١/١‏ - 21417 ومغني المحتاج 
6 


نالوق ا نص على فلك 
الل 


غسل ما زاد من أصبع أو كف أو يد: 
8 - ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والقاضى من الحنابلة): إلى أنه إذا 


كان للإنسان إصبع أو كف زائدة في محل 

الفرض وجب غسلها مع الأصلية» لأنها نابتة 
منها أشبهت الثؤلول . 

و" نبتت في غير محل الفرض 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب غسل 
ما حاذى منها محل الفرض لوقوع اسم اليد 
عليه» وما لم يحاذ منها محل الفرض لا يجب 


وذهب الحنابلة في الأصح عندهم إلى أن ما 
نبت في غير محل الفرض وتميز لا يجب 
غسلهء لأنها في غير محل الفرض فأشبهت 
شعر الرأس إذا نزل عن الوجه”'" . 


)١(‏ مواهب الجليل -1١91١/١‏ 2147 وحاشية ابن 
عابدين 14/١‏ والمجموع للنووي 5841/١‏ - 
5*» ومغني المحتاج 257/١‏ والمغني لابن 
قذامة ١7/١‏ . 

0) رد المحتار على الدر المختار 54/١‏ - ٠لا‏ - 


0 


# © © #8« © © #© © 8 8 © هه هه © © 8# هه هه هه © ه © ه ههج ب هوه هوهو هيه و وو هوه وه وون ووبر يا وه 


غسل ظفر اليد أو ما تحته : 

54 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: 
يجب غسل ظفر اليد وإن طال» لأنه متصل 
بيده اتصال خلقة فيدخل في مسمى اليد. 


وقال المالكية والحنابلة في قول: لا يضر 


وسخ يسير تحت الظفر ولو منع وصول الماء 


قال المرداوي: وهو الصحيح لأنه مما يكثر 


وجوعة عاده فلو م يضح الوصو عه اوينه 
النبي يك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 


وألحق الشيخ بالوسخ اليسير تحت الظفر 
كدم وعجين ونحوهماء واختاره قياساً على ما 


وعبارة المنتهى وغيره : تحت ظفر ونحوهء 
فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء”"' . 
وقال الحنفية - كما جاء فى الفتاوى 


- ومواهب الجليل 197/١‏ - 115» والمجموع 
للنووي ١//1م7‏ - 5384.: ومغني المحتاج ١/7ه‏ 
- 57 والمغنى لابن قدامة »١77 7/1١‏ والإنصاف 
١/لاه‏ ل مغو أولى النهى 797/١‏ . 

91/١ وكشاف القناع‎ .57 /١ مغني المحتاج‎ )١( 
الشرح‎ :»8/١ بداية المجتهد‎ ».١08/١ والإنصاف‎ 
. 88/١ الشرح الكبير‎ 1١57/١ الصغير‎ 


! الهندية-: إن بقي من موضع الوضوء فدر 


رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو 
رطب لم يجزء وإن تلطخ يده بخمير أو حناء 
جازء وسئل الدبوسي عمن عجن فأصاب يده 
عجين فيس وتوضأ؟ قال: يجزيه إذا كان قليلا 
كذا في الزاهديٌ. وما تحت الأظافير من 
أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب 
إيصال الماء إلى ما تحتهء كذا في الخلاصة 
وأكثر المعتبرات . ظ 

ذكر الشيخ أبو نصر الصفار في شرحه: أن 
الظفر إذا كان طويلا بحيث يستر رأس الأنملة 
يجب إيصال الماء إلى ما تحته»ء وإن كان 
قصيراً لا يجب» كذا في المحيط . 


ولو طالت أظفاره حتى خرجت عن رؤس 
الأصابع وجب غسلها قولا واحداً كذا في فتح 
القديرء وفي الجامع الصغير: سئل أبو القاسم 
عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو 
الذي يعمل عمل الطين» أو المرأة التي صبغ 
أصبعها بالحناء» أو الصرام» أو الصباغ» قال: 
كل ذلك سواء يجزيهم وضؤوهم إذ لا يستطاع 
الامتناع عنه إلا بحرج» والفتوى على الجواز 
من غير فصل بين المدنيّ والقرويٌ كذا في 
الذخيرة» وكذا الخباز إذا كان وافر الأظفار» 
كذا في الزاهديّ ناقلا عن الجامع الأصغرء 


وات 


والحباب إذا لجس رمس يبع تغاء الوصير” 
والغسلء كذا : في السراج الوهاج ناقلًا عن 
الو 

وقال ابن الهمام: في الجامع الأصغر إن 
كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين 
أو المرأة تضع الحناء جاز الوضوء في القروي 
والمدني» قال الدبوسي: هذا صحيح وعليه 
الفتوى. وقال الإسكاف: يجب إيصال الماء 
إلى ما تحته إلا الدرن المتولد منه. وقال 
الصفار فيه: يجب الإيصال إلى ما تحته إن 
طال الظفرء وهذا حسن لأن الغسل وإن كان 
مقصوراً على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير 
بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة ونحوه. 
لأنه عارض . وفي النوازل يجب في المصري 
لا القروي لأن دسومة أظفار المصري مانعة 
وصول الماء بخلاف القروي» ولو لزق بأصل 
ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رأس الإبرة 
من موضع الغسل لم يجزء ولو طالت أظفاره 
حتى خرجت عن رءوس الأصابع وجب 
غبنلها ف لأوالعر: 

ونص الشافعية على أنه يجب غسل الشعر 
٠‏ على اليدين ظاهراً وباطناً وإن كثشف لندرته. 


. 5/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ١/١ فتح القدير‎ )0( 


وه سه وهم وهس ههه و هه همهي وهم هه مه همهو ههه ع ممم و همهم و6596 م مدن هعمج وده 


وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له 
غور في اللحم» وإلا وجب غسل ما ظهر منه 
فنقطء ويجري هذا في سائر الأعضاء'”'' . 


ويجب عند المالكية على المشهور من 
المذهب تخليل أصابع اليدين فقط في الوضوء 
(خلافا لجمهور الفقهاء)» ويحافظ على عقد 
الأصابع باطناً وظاهراء بأن يحني أصابعه؛ 
وعلى رءوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها 
بوسط الكف» ويجب معاهدة تكاميش الأنامل 
ونحوهاء ولا يجب تحريك الخاتم المأذون 
فيه لرجل أو امرأة - فيشمل الخاتم المتعدد في 
حقها وما كان مباحاً لها من أساور وغيرها - 


ولو كان الخاتم المأذون فيه ضيقاً لا يدخل 


. غير المأذون فيه كالذهب للرجل أو المتعدد 


من الفضة له» فلابد من نزعه ما لم يكن واسعا 
يدخل تحته الماء فيكفي تحريكه؛» لأنه بمنزلة 
الدلك بالخرقة» ولا فرق بين الحرام 


:كالذهب.» أو المكروه كالنحاس. وإن كان 


ل ا ا 


00( بين الكبير وحاشية الدسوقي ١/لام‏ - حى 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 7/١‏ ٠ل‏ . 


1 
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غسل اليد الزائدة : 

٠١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجب غسل يد زائدة نبتت 
بمحل الفرض”'* . 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول 
إلى أنه إن نبتت اليد الزائدة بغير محل الفرض 
وجب غسل ما حاذى منها محل الفرض» 
وكذا عند المالكية إن لم يكن لها مرفق فإن 
كان لها مرفق تغسل كلها . 


وكذا عند الحنابلة إن لم تتميز الزائدة فإن. 


تميزت وجب غسلها أيضاً على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة سواء كانت قصيرة أو 
طويلة؟؟ , 

وقال الحنفية: لو خلق له يدان على 
المنكب. فالتامة هي الأصلية يجب غسلها 
والأخرى زائدة» فما حاذى منها محل الفرض 
وجب غسله وما لا فلاء بل يندب غسله . 


وصرح الحصكفي نقلا عن المجتبى: لو 


2/٠ - 594/١ وابن عابدين‎ »5 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
؛غ٠١/١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ 
. 017/١ ومغني المحتاج‎ :47/١ وحاشية الدسوقي‎ 
مغني المحتاج ١/؟ه - "اه» وكشاف القناع‎ )0( 
وشرح‎ 2797/١ ومعونة أولي النهى‎ 
-0161/١ والإنصاف‎ »57/١ منتهى الإرادات‎ 

» وحاشية الدسوقي 81/١‏ . 


خلق له يدان فلو يبطش بهما غسلهماء ولو 
بإحداهما فهى الأصلية فيغسلها9". 20 

وقال ابن عابدين في تعليقه على عبارة الدر 
المختار: «لو يبطش بإحداهما فهي الأصلية 
والأخرى زائدة لا يجب غسلها». وظاهره ولو 
كانت تامة» وفي النهر: ولم أر حكم مالو 
كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين» والظاهر 
وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في 
الثاني . ثم قال: فلم يعتبر - صاحب النهر - 
بطش بهما وجب غسلهما وإلا فإن كانتا تامتين 
متصلتين وجب غسلهماء وإن كانتا منفصلتين 
لا يجب إلا غسل الأصلية التي يببطش ا 

وصرح الشافعية بأنه يجب غسل اليد الزائدة 
إن نبتت بغير محل الفرض ولم تتميز عن 
الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة 
ولم تتتميز بفحش قصر ونقص أصابع وضعف 
بطش ونحوه. 

أما إذا كانت الزائدة متميزة فإنه يجب غسل 
ما حاذى منها محل الفرض”7" . 


000 فتح القدير 5*/١‏ والبحر الرائق ١/١غ»‏ 


والفتاوى الهندية .»5/١‏ ورد المحتار مع الدر 
المختار 7/٠- 59/١‏ . ظ 

6 رد المحتار مع الدر المختار 7١٠ - 59/١‏ . 

() أسنى المطالب /١‏ **» مغني المحتاج /١‏ 5 . 


-145- 


وضوء ا 5 5 
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غسل الجلد المتدلي من العضد : 
/١‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا 

تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء 
منها إلا ما يحاذي محل الفرض » لأن اسم اليد 
لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض . 

وصرح الحنابلة بأنه إن تقلعت جلدة من 
المفلاسني ند حم اسراح وجيب جلها 
كار صبع الزائدة”'' . 

وعحر ع الشافعية والحتابلة 500 
جلدة من العضد والتحم رأسها بالذراع غسل 
والمتجافي منه لمحل الفرض من باطنهاء 
وغسل ما تحته لأنها كالناتئة في المحلين؛ 
والحنفية يوافقونهم في الجملة”" . 


غسل الجلد المتدلي من الذراع : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تقلصت جلدة 
الذراع منه فإنه يجب غسلها لأنها 0 


وإن تقلصت الجلدة من الذراع والتحم ظ 


)١(‏ البناية /١‏ 97 » وأسنى المطالب ١/””7؛‏ والإنصاف 
0١‏ .» ومعونة أولي النهى /١‏ 595 . 

(0) أسنى المطالب »7"/١‏ مطالب أولي النهى 
70 »© البناية /١‏ 9 . ْ 
(0) أسنى المطالب ,”*”*/١‏ والإنصاف 2١68/١‏ 
والفتاوى الهندية /١‏ 5» الخرشي ١77/١‏ . 


ووه هه مو وه هع هوه ههه دمو هج ووم م هم ع جم نو و هده و و وم هج و6 هه 9ه دهم ع عه ٠١.١‏ ١5د«‏ 


رأسها في العضد وجب غسل ما حاذى محل 
الفرض منها دون غيره» ثم إن تجافت عنه 
لزمه غسل ما تحتها أيضاًء وبهذا يقول الحنفية 
والشافعية والحنايلة”'' . 

الفرض الثالث : مسح الرأس : 

- اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في 
الوضوء من أركانه أو فروضه» لقوله تعالى : 


#وأمسحوأ برمُوسكة 4”"*. وللأحاديث الواردة 


اير ار ل 
راط عت سوب "باسنا 
الفقهاء على ذلك 

والمسح هو : إمرار اليد المبتلة بالماء على 
اراس يلآ تسيل 5 
الرأس في الوضوء : ظ 

القدر المجزىء في مسح الرأس : 


#5/ز- اختلف الفقهاء فى القدر المجزىء فى 


)١(‏ البحر الرائق »١7/١‏ والبناية :94”/١‏ أسنى 
المطالب ١/*”»؛‏ ومطالب أولى النهى 2١١5/١‏ 
مغني المحتاج ١/"م‏ . ١‏ ظ 

(0) سورة المائدة:” 

() حديث عثمان وفيه: «ثم مسح برأسه. .» 


أخرجه البخاري (الفتح )101/١‏ ومسلم 


.)2١6/1١( 


)0 التعريفات للجرجاني ١»‏ ورد المحتار ١//ا"‏ . 


اعم 


مسح الرأس في الوضوء على أقوال: فذهمب 
المالكية على المشهو ر والحنابلة على الصحيح 
من المذهب إلى أنه يجب مسح الرأس كله. 
لكنهم اختلفوا في بعض التفصيل : 
فقد نص المالكية على المشهور من 
المذهب؛, على أنه يجب على المتوضئ مسح 
جميع رأسه من جلد أو شعرء وذلك من 
منابت الشعر المعتاد غالباً من مقدم الرأس إلى 
نقرة القفاء مع مسح شعر صدغيه مما فوق 
العظم الناتئ في الوجهء وأما العظم الناتئ فهو 
من لوي 3ل يمسي مع الرأس بل يغسل مع 
الوجه . 
ويدخل في الرأس 
الأذنين. - ظ 
وقال أشهب: يكفي مسح النصف» وروي 
عنه أن مسح الناصية مجزئ». وقال محمد بن 
مسلمة : يجزئ مسح الثلثين» وقال أبو الفرج : 
ئ مسح الثلث ويدخل المتوضئ يده تحت 
الشعر في رد المسح حيث طالء» إذ لا يحصل 
التعميم إلا بهذا الرد. ويطالب بالسنة بعد 
ذلك» وأما الشعر القصير فيحصل التعميم من 
غير رد فالرد سنة وإن لم يكن على الرأس 
شعر» بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس 
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وإلا سقطت سنة الرو(ا, 


وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب 


إلى أنه يجب مسح جميع ظاهر الرأس» وعن 


أحمد: يجزيء مسح أكثره. وقال القاضي في 
التعليق وأبو الخطاب: أكثره الثلثان فصاعداً. 
واليسير الثلث فما دونه» وأطلق الأكثرُ الأكثر 
فشمل أكثر من النصف ولو بيسيرء وعن أحمد 


أنفنا: يجزئ مسح قدر الناصية. وعئه: 


بعضه في التجديد دون غيره» وعئه يجزئ 
مسح بعضه للمرأة دون غيرها”'" . 

وقالوا: لو مسح البشرة فقط لم يجزئه كما 
لو غسل باطن اللحية”" . 

ونص الحنفية على أن ركن الوضوء مسح 
الرأس مرة فوق الأذنين» واختلفوا فى المقدار 
المفروض مسحه.ء وأشهر الروايات: أنه ربع 


)010 الشرح الكبير والدسوقي 88/١‏ - 298 والشرح 


الصغير والصاوي ١/١‏ - ١5ل‏ مواهب 
الجليل ٠١7/١‏ . 

() الإنصاف 171/١‏ -21575 ومعونة أولي النهى 
١‏ . 


(9) معونة أولي النهى 509/١‏ . 


ولا 


وان وعمه همه و وه هو هوه و ةج مودو وشسهة ع وده همه هوه مهو مود ة م و هم هه دن مه هه 6 م م .١د‏ 9 «١‏ 9 


الثانية : أنه مقدار الناصية» والثالثة : أنها مقدار 
ثلاثة أصابع» رواها هشام عن الإمام» وقيل 
هي ظاهر الرواية» وفي البدائع: أنها رواية 
الأصول» وصححها في التحفة وغيرهاء وفي 
الظهيرية : وعليها الفتوى”'' . 


وقال الشافعية: من فروض الوضوء مسمى 
مسح فيجزئ مسح لبعض بشرة الرأس أو 
بعض شعر الرأس» ولو واحدة أو بعضها في 
حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة 
نزوله» فلو خرج بالمد عن حد الرأس من جهة 
نزوله لم يكف حتى لو كان متجعداً بحيث لو 


مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه» أو 


قدر بعض شعرة من البشرة . 

ونص الشافعية على أن كلا من البشرة والشعر 
أصل في المسح ولذا خير بينهما على الأصح 
لأن كلا منهما يصدق عليه مسمى الرأس عرفاء 
لأن الرأس اسم لما رأس وعلا”" . 

كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء: 
)000( الدر المختار ورد المحتار "570/١‏ وبدائع الصنائع 

١/:غ»‏ والفتاوى الهندية ١/ه‏ 1 


(؟) مغني المحتاج 57/١‏ » وأسنى المطالب 277/١‏ 
نهاية المحتاج ١169 /١‏ وتحفة المحتاج 7١9/١‏ . 


لاسا ع اا ع يي يي لي ل يا ا اا ا ااا ا ا 11 11 1110ل 1ل /1ظغ4ا84اا1ا ر/اللللل لل ل ام ام ل ال ال ل يي ل يي يي ةا 


اليدء فلو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز في 
ظاهر الرواية» ولو مسح بالسبابة والوبهام 
مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف 
على رأسه فحينئظٍ يجوزء لأنهما إصبعان وما 
بينهما من الكف قدر إصبع فيصير ثلاثة 
أصابع . ولو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز 


بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدوة فلا 
يجزئ لأنه لم يأت بالقدر العو 7 

وقال الحنابلة : يجزئ المسح على أي كيفية 
فعل: بيده وبحائل»ء قال في الإنصاف: 
الصحيح من المذهب أن الفييع بخائل يجزئ 
مطلقاء فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقفة 


مبلولتين ونحوهماء وقيل: لا يجزئ. ولو 


وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو 


وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم 


. ما نزل من شعر الرأس : 

5/ - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا 
يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم 
مشاركته الرأس في الترؤس» ولا يجزئ مسحه 


عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم 


51/١ ه» وحاشية ابن عابدين‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
[ ظ‎ . 58- 
. 5957/١ (؟) معونة أولي النهى‎ 
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يرده» وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن 
محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي 
ظ تحته محلوقاً كما لو كان , بعض شعره فوق 
ب 
استرخى من الشعر ولو طال جداًء لأنه من 
شعر الرأس ويجب عندهم - في المشهور من 
المذهب 6 مس ميم اراس 

غسل الرأس بدل مسحه : 

- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية في | لمشهور والشافعية في الأصح 
والحنابلة على الصحيح من المذهب) إلى أنه 
إن غسل المتوضئ رأسه عوضاً عن مسحه 
أجزأه لأنه مسح وزيادة. 

وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من 
المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس» 
وعد أحمد: يجزئه غسله وإن لم يمر يده. 

كما نص الحنفية والمالكية فى الأظهر 
والحنابلة إلى أنه يكره غسل الرأس بدلا من 
مسحه ابتداءًء لأنه خلاف المأمور به. 
)١(‏ مغني المحتاج 207/١‏ والفتاوى الهندية .5/١‏ 


وكشاف القناع 9/١‏ . 


(0 الشرح الصغير »٠ 8/١‏ والشرح الكبير مع 
الدسوقي 88/١‏ . 


# © # »© © © 8 8 © 8 © © هس © ههه »6ه © هو هه هه ووه هه و 4 هع ومو وهو وهو ووه ووون ووو وى 


الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا يجزئ 
غسل الرأس عن مسحه. لأنه لا يسمى 
يه : وزاد الحنايلة : وإن أمر 0 

حلق شعر الرأس بعد الوضوء : 


م ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 


والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة) 


إلى أن حلق شعر 
لرفي 00000 
وقال الحنفية : لا يعاد الوضوء. بحلق رأسيةةه 
المسح على البشرة» لأنه يجوز مع القدرة على 
مسح البشرة» ولو كان بدلا لم يجز.. ولا 

يعاد بلّ المحل بذلك . 
وحكى في رأي عند المالكية تجب إعادة 
مسح الرأس بعد الحلق» قال الدسوقي عن 

هذا ا هو ضعيف . 
وحكي وجوب الإعادة كذلك عن ابن جرير 
الطبري؛ حيث ألحقه بخلع الخف بعد 


 , مسححكة‎ 


رأسه بعد الوضوء لا يؤثر في 


٠‏ الفتاوى الهندية 2.5/١‏ والشرح الكبير والدسوقي 


١‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
١8/1١‏ ٠غ‏ ومغني المحتاج 0/5 . نهاية المحتاج 
2.١/١‏ ومعونة أولي اموس ,”51/١‏ 
والإنصاف ١909/١‏ . 22 


هو 0” لس 


وضوء 484 - "”"م/ 
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وعن ابن رجب : استحب أحمد أنه إذا حلق 


رأسة أن مفسةه: نالماء ولم ير 


تكرار المسح : 

4 - نص الحنفية والمالكية والحنابلة على 
أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة» قال 
التحفة : لآنهبالتكران يضر غساة والماموز يه 
المسح . 
الله يكةِ ذكر أنه مسح رأسه مرة واحدة» قاله 
الترمذي». وقال أبو داود: أحاديث عثمان 
واحدة» لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثأ ثلاثأ وقالوا 
فيها: اأومسح برأسه» ولم يذكروا عدداً كما 
ذكروا في غيره. . ولا يقال إنه يك مسح مرة 
واحدة لبيان الجواز وثلاثاً ليبين الفضيلة» لأن 
قول الراوي: هذا طهور رسول الله يَكهٍ يدل 
على أنه طهوره على الدوام”" . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »759/١‏ ومغني المحتاج 
»1١‏ وكشاف القناع ٠٠٠١ /١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي 89/١‏ . 

(؟) الاختيار ١/لاء‏ والدر المختار ١‏ . والتاج 
والإكليل :»751١/١‏ وكشاف القناع -1١٠١/١‏ 
.,٠١‏ والإنصاف ١57/١‏ . 


الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة” 


عن > 
الشعور المضفورة : 
مطلقاً. . اشتد أم لاء وما ضفر بأقل منها 


يجب نقضه إن اشتد. فإن لم يشتد فلا يجب 


ونبه الشارى عن أله يدفم النساء فى 


0 
(ر: ف 456 - 4 ) 
المسح على العمامة : 
مسح الفرض من الرأس أو بدلا عنه - أو عدم 
» عمامة ف7١).‏ ظ ظ 
الفرض الرابع : غسل الرجلين : 
١‏ - اختلف الفقهاء في غسل الرجلين أو 
)1١(‏ شرح المحلي على المنهاج /١‏ 7ه 


(؟) الشرح الكبير والدسوقي 88/١‏ » والشرح الصغير 
والصاوي ١/خم١٠ ٠١9-‏ : 


وا 


* © © © © « © 8 © 8 .8 8889 ع هه هه هو هه # 6ه هه > » هه وه ه هوج ه وهب وه وه ووب و ووبوثن 


مسحهما على أربعة أقوال : 
القول الأول ذهب تيون القفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن 
من أركان الوضوء غسل الرجلين الظاهرتين 
السليمتين غير المستورتين بخف أو جبيرة 
إلى اكبيد مده واحدة لقول الله 
تعالبى: «يتأيها الزيت ءَامَنُوَا إِدّا فَمَثمم إل 
الكزة نأكو مُجُوكم يديك إل المرافق 
وأمسحوأ برءو سك اباس إل الكعب ج00 
ا الصحيحة المستفيضة في صمة 
وضوء النبي يِه ومنها: «ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل 
ذلك:”'*؛ وفي حديث آخر: «ثم غسل كل 
رجل ثلاثاً»”'' ولقوله يك ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمره الله تعالى»”*' قال البيهقى : 
)00 سورة المائدة: > 
(0) حديث: امير رجله اليمدى إلى اير 
ثلاثا . 
00 59 (الفتح١/104)‏ ومسلم 
)٠١ ٠5 /1١(‏ من حديث عثمان بن عفان واللفظ 
() حديث: «ثم غسل كل رجل ثلاثا. .» 
أخرجه البخاري (الفتح )1١1777/١‏ من حديث عثمان 
222 حديث : لاثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره 
اللّه تعالئى» 


أخرجه مسلم (911/1) من حديث عمرو بن - 


وفي هذا كلاثة أن الله تعالى امو تكسلييما: 
ولأن الرجلين عضوان محدودان فكان 
واجبهما الغسل كاليدين» ولأن النبي يَككْةِ أمر 
بتخليل الأصابع في غسل الرجلين”"'؛ 

كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه”', 
وهذا يدل على وجوب الغسل فإن الممسوح 
لا يحتاج إلى الاستيعاب والدلك””.؛ وقال 
الكاساني: قد ثبت بالتواتر أن النبي يَلْهِ غسل 
رجليه في الوضوء لا يجحده مسلم» فكان 
قوله وفعله بيان المراد بالآية”؟' . 


- عبسة دون قوله : كما أمره الله تعالى؛ فقد أخرجه 


البيهقي )81/١(‏ . 
)١(‏ حديث: «أمر النبي كَكِهِ بتخليل الأصابع في غسل 
الرجلين» 5 


أخرجه الترمذي 55/١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
لقيط بن صبرة» وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟١)‏ حديث: (أن النبي يق كان يدلك بخنصره ما بين 
أصابع رجليه» . 
أخرجه البيهقى /7//١(‏ - ط دائرة المعارف 
الععمائية) من حدية الممقورة به سداد ونقل 
البيهقي عن الإمام مالك أنه قال: حديث حسن . 

(6) القدانة وعنروضيا 1/٠‏ وموالوز المخهار .ورد 
المحتار 28٠ - 71/١‏ والاختيار لتعليل المختار 
١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 289/١‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي -51١94/١‏ 
والمجموع .414/١‏ ومغني المحتاج 
2.5٠6 .54 - 0/١‏ وكشاف القناع 0/١‏ - 
والإنصاف ١560 - ١51/١‏ . 

0( بدائع الصنائع 0/١‏ . 
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وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع. 
قال عبدالرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله يَكِةٍ على غسل القدمين”''. 


وقال الماوردي: غسل الرجلين في الوضوء 
مجمع عليه بنص الكتاب والسنة. وفرضهما 
عند كافة الفقهاء الغسل دون المسحم .2‏ - 

ونقل النووي عن أبي حامد وغيره أنه أجمع 
المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم 
يخالف في ذلك من يعتد به" . 

القول الثاني : فرض الرجلين المسح دو 
الغسل » وروى ذلك عن علي سحن ( فمد ورد 
أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد 

وقد تت !حوره عن ك7 فقد أخرج 
الطبري بإسناده عن علي أنه قال: اغسلوا 
الأقدام إلى الكعبين» وروي عن أبي 


والحسين رضوان الله عليه ا 


)01( المغني لابن قدامة ١7 /١‏ - مم1 . 
(5) الحاوي للماوردي ١58/١‏ . 
(*) المجموع »517/١‏ وانظر فتح الباري 2517/١‏ 
ونيل الأوطار ١58/1١‏ . 
(8) المغنى لابن قدامة ١/١‏ . 
(0) نيل الأوطار 158/1 . 


ِل لْكَمْبينِ 2١74‏ فسمع علي يليه ذلك وكان 
يقضي بين الناس فقال : «رأببلت: » هذا من 
المقدم والمؤخر من الكلام”'" . 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في 
كتاب اللّه إلا غسلتين ومسحتيه”"'. 

وقال الشوكانى: ثبت رجوعه عن ذلك”*'. 
فعن ابن عاد انه قرأها #وأمسحواً برءو. روسكم 
وَأرجُْلَكُمْ» بالنصب وقال: عناد الأمر إلى 
الخسنا 77 

وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول 
الحجاج : «اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهماء 
وخللوا ما بين الأصابع» فإنه ليس شيء من ابن 
آدم أقرب إلى الخبث من قدميه فقال أنس : 
صدق الله وكذب الحجاج وتلا الآية #فَأَعْسِلُوأ 
هك وَيدِيكم إل المرافق وأنسخرا يوسم 
رلك إل الكتي لْكَعبيّن4» قرأها جرا ”' . 

وحكى عن الشعبى أنه قال: الوضوء 
بر و عا 0000 يسقطان 


)000( سورة المائدة ٠‏ 5 


(0) تفسير الطبري 6 -58: ط دار الكتب 
العلمية . 

. ١/١ المغني‎ )0( 

(5:) نيل الأوطار ١58/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 558/5 . 

. 518/١ والمجموع‎ .17”/١ المغني‎ )( 


##ام”” سه 


في التيمم. وهو قول للطبري”'* . 


وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما حكى عن 
علي وابن عباس وأنس والشعبي 6ه من أن 
فرض الرجلين المسح: لم يعلم من فقهاء 
المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير 
من ذكرناء إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال : 
هو مخير بين المسح والغسل”"'. 

القول الثالث: ذهب الحسن البصري 
والجبائي وابن جرير الطبري في إحدى 
الروايات عنه إلى أن المتوضئ مخير بين غسل 
اسان عي 


القول الرابع: ذهب بعض أهل الظاهر إلى 
وجوب الجمع بين الغسل والمسح. بحجة أن 
القراءتين في آية واحدة بمنزلة آيتين فيجب 
العمل بهما جميعاً ما أمكن. وابعن عينا لعدم 
التنافي ؛ إذ لا تنافي , بين الغسل والمسح في 
525200 فيجب الجمع 01000 ظ 


ويجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين 


000 المحلى لابن حزم . 
(؟) المغني ١/١‏ . 
(*) ابن عابدين »57/١‏ والبدائع .5/١‏ ومواهب 
الجليل 271١/١‏ والمجموع 00007 وما 
بعدهاء والمغني لابن قدامة ١/77١ء‏ ونيل 
الأوطار 58/0 . 
(5) البدائع 5/١‏ - 5. والمجموع 1١79/١‏ . 


في غسل الرجلين عو وكيا 00 
5 00 
المرفقين 


والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
ليباق زر كهعب قا وما بعدها): 


ثانياً : الفرائض المختلف فيها في الوضوء : 


أ - النية : 

87 - اختلف الفقهاء في حكم النية في 
الوضوء : 

فذهب الجمهور إلى أن النية شرط لا يصح 
الوضوء إلا بها. 

وذهب البعض إلى أنها سنة» وآخرون إلى 
أنها فرض . 

والتفصيل في مصطلح (نية ف54). 

رفض نية الوضوء : 


- 7١١/١ لاء ومواهب الجليل‎ - 0/١ البدائع‎ )١( 


1» والمجموع للنووي 47١/١‏ وما بعدهاء 
والمغني لابن قدامة 2١75 - ١76/١‏ ومعونة 
أولي النهى 777/١‏ . 

(؟) البناية ١/١١٠ء‏ ومواهب الجليل 25١١/١‏ 
والحاوي للماوردي »١57/١‏ والمغني لابن قدامة - 
١ع"‏ هخ" . 


ا كت 


الوضوء فلا يؤثر هذا الرفض في الوضوء عند 
المالكية» والشافعية على الصحيح» والحنابلة 
على الصحيح كذلك . 

ومقابل الصحيح عند الحنابلة : يبطل» أما إذا 
رفضها أثناء الوضوء فقد اختلف الفقهاء القائلون 
بفرضيتها أو شرطيتها في نقض الوضوء . 

قال الشافعية في الأصح: إذا نوى قطع 
الوضوء في أثنائه لم يبطل ويستأنف النية لما 
بقي إن جوزنا تفريقهاء وإلا استأنف الوضوء . 
من الطهارة كالصلاة والصومء فإن أراد الإتمام 
استأنف» وفيل : لا يبطل ما مضى فيهاء فعلى 
هذا إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول 
الفصل صحت طهارته» وإن طال انبنى على 
وجوب الموالاة وعدمه. 

فأما إن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء 
وبعضها بنية التبرد ثم أعاد غسل ما نوى به 
. التبرد بئية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ. ‏ 
وقال المالكية على الراجح: لا يغتفر رفض 


أثناء الوضوء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى . 
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وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد 
طول لم يختلف في بطلانه”'". 

ب - الموالاة: . 

4 - الموالاة: هي غسل الأعضاء على 
سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول 
قبل الشروع في الثاني . اا 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم الموالاة في 
الوضوء : 

فذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح 
الجديد والمالكية في قول والحنابلة في رواية 
إلى أن الموالاة في الوضوء سنة» وبه قال من 
الصحابة عبدالله بن عمر كي ومن التابعين 
الحسن وسعيد بن المسيب والثوري . 

وقال المالكية على المشهور والشافعية في 
القديم والحنابلة في المذهب: إنها واجبة. وبه 
قال عمر بن الخطاب ضيه والأوزاعي . 

(ر : موالاة ف”7) 

ج : الترتيب: 


5 - اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين 


0010( روضة الطالبين ١/١٠ه.‏ كشاف القناع ١8"/1خ.‏ 


والإنصاف 2160١ /١‏ ومعونة أولي النهى /١‏ 787»؛ 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 10 . 


تا 886 بت 


أعضاء الوضوء في 


واجب أو سنة . 


المسح والغسل» هل هو 


فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب 
والمالكية في قول إلى أن الترتيب في الوضوء 
ركن من أركانه» وهو قول عثمان بن عفان 
وابن عباس ورواية عن علي 46 وبه قال 
قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه, 


والمراد بالترتيب أن يأتي بالطهارة عضواً بعد 


عضوء كما أمر الله تعالى بأن يغسل الوجه ثم 
اليدين» ثم يمسح رأسهء ثم يغسل الرجلين 
لقول الله تعالى : لافَأَغْسِنُوأ وُجُوهَكٌُ وَأيْرِيَيم 
إل المرافق وأمسحواً برءوسكة َأَنْسلَكُمْ إل 
الكَعبَين 304 , 
وقطع حكم النظير عن النظير» فدل ذلك على 
أنه قصد إيجاب الترتيب» لأن عادة العرب إذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت 
المتجانسة على نسق» ثم عطفت غيرها ولا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب 
واجباأ لما قطع النظير عن نظيره» ولأن الآية 
سيقت لبيان الوضوء الواجبء, لا المسنون» 
حيث لم يذكر فيها شيء من السنن» ولأن كل 
من حكى وضوء رسول الله يك حكاه مرتباً مع 
كثرتهم وكثرة المواطن التي حكوهاء وفعله 


)03 سورة الماكلة + 1 : 


حيث دخل المسح بين الغسلين - 
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كهِ بيان للوضوء المأمور به في الآية» ولأن 
الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط 
بعضها ببعضص فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
والحج”'' . 

وذهب الحنفية والمالكية على المشهور 
وبعض علماء الشافعية وهو رواية عن أحمد 
إلى أن الترتيب سنة من سنن الوضوء» وليس 
من أركانه ولا من واجباته . 


المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي 
والزهري ورسيعة والأوزاعي والثوري» لأن الله 
سبحانه وتعالى أمر فى الآية بغسل أعضاء 
الوضوء وعطف بعضها على بعض بالواو وهي 
لا تقتضي ترتيباً» فكيفما غسل المتوضي, 
أعضاءه كان ممتثلا للأمر. 

ولما ورد أن النبي يَكِةِ توضأ فغسل وجهه 
ثم يديه ثم رجليه. الور ولأن 
الوضوء طهارة فلم يجب فيها ترت تيب كالجنابة » 


)0 المجموع للنووي 52/١‏ وهنا بعدهاء. ومغلي 


المحتاج /١‏ 54؛ والمغني لابن قدامة 215/١‏ 
والإنصاف 2١78/١‏ ومعونة أولى النهى 777/١‏ 
- 7075» ومواهب الجليل ١‏ . 

(؟) حديث: «أن النبي كَل توضأ فغسل وجهه. . 


أخرجه البخاري (الفتح وسلم 0110. 1 
من حديثث عثمان بن عفان . 


7 ءا كك 


ااا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا 000 1111ل ااال ال ا ابابل ا ل ا الل ال ل ا ب ب لل لي يي ا 


وكتقديم اليمين على الشمال» ولأنه لو اغتسل 
المحدث دفعة واحدة ارتفع حدثه. فدل على 
أزاالع تيت الأ س7 . 

(ر: ترتيب ف5) 

د - الدَّلْكَ 

ب الذلق لع : حيس دونك يقال 

دلكت الشيء دلكا من باب قتل : مرستكه 
بيدك» ودلكتٌ النعل بالأرض : مسحتها بها. 

ع عي 
53 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم الدلك في 
الوضوء هل هو فرض أو سنة؟ 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية» إلى أن الدلك 


سنة من سئن الوضوء» زاد الشافعية : ويبالغ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار اعم والشرح 
الصغير 2٠١١/١‏ والمجموع للنووي 451١/١‏ - 
451 » ومواهب الجليل ,»55١٠/١‏ والمغني 
5/١‏ -لالكء. والإنصاف 2١78/١‏ رد 
أولي النهى /١‏ ”لاا - 775 . 

(؟) المصباح المئير وحاشية الدسوقي 4١0/١‏ انظ 
البحر الرائق "١/١‏ . 


احاح يع سي يي يا يل يا يا ا ا ااا ا ا 11111 1ل 01 01 اا110110كب,/١ ١)‏ االللللبا با يت لي لا ال ل يلي ل يي يي 0 


فى العقب خصوصاً فى الشتاء”''» فقد ورد: 


«ويل للأعقاب من الغادع0) 


وقال المالكية في المشهور: هو فرض من 
فرائض الوضوءء قال الحطاب: وقد اختلف 
بوانت عل سروس حي 
أقوال : 


المشهور: الوجوب وهو قول مالك في 
المدونة بناء على أنه شرط فى حصول مسمى 
الغسل» قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة ها : «و ادلكي جسدك 
بيدك»”'؛ والأمر على الوجوبء ولأن علته 
إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى 
غسلاء وقد فرق أهل اللغة بين الغسل 
والانتكماس: 


286 28/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وحاشية الدسوقي‎ »0١ ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع‎ »٠١١ /١ والشرح الصغير‎ . 0١ 
. 6/١ 

(؟) حديث: «ويل للأعقاب من النار» . 
أخرجه البخاري (الفتح )/١‏ ومسلم )5١5/١(‏ 
من حديث عبدالله ابن عمرو . 

(0) حديث عائشة: «ادلكى جسدك بيدك». أورده 
القاضى عبدالوهاب المالكي في المعونة على 
مذهب أهل المدينة 71/١(‏ -78 - ط دار 
الكتب العلمية) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي. 
ولم نهتد لمن أسنده . 


ل ل//اه” 
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ظ والثاني : نفى وجوبه» وهو لابن عبدالحكم 


الي و 

فيال المافه فمن تحقق ع5 إيصال الماء لطول 
كوي وعزاه اللخمي لأبي الفرج. 
وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه الب 

سكن الوصوء: 

أولا: التسمية : 

ذكر الفقهاء حكم التسمية في أول الوضوء 
وعند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 
وذلك على النحو التالي : 

أ - التسمية فى أول الوضوء : 

- اختلف الفقهاء في حكم اله لتسمية فى 
أول الوضوع: 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
وأحمد في رواية) إلى أنها سنة من سنن 
الوضوء . 

وذهب المالكية في المشهور إلى أنها 
مستحبة؛ وقيل : إنها غير مشروعة وإنها تكره. 


. 5١87/١ مواهب الجليل‎ )1١( 


© © 9 89 * © 58 © 8 © 8989© 5 8 هه © © © 89" وه © © © © © © ه :» وه هده وه ون ووب وهاهو وج وهو وو بن بو وب نو بو وه 


وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة”'* . 
(ر: بسملة ف آ( 


وقال الحنفية: تحصل التسمية بكل ذكرء 
فلو كبر أو هلل أو حمّد كان منقيماً لأصل 


السنة» لكن الوارد عن النبي يكهِ والمنقول عن 


السلف : بسم الله العظيم والحمد لله على 
الإسلام» وقيل: الأفضل : بسم الله الرحمن 
الرحيم بعد التعوذ. وفي المجتبى : يجمع 
تهنمن 2 وقال العينيى: المروي عن رسول 
الله يكِ: بسم الله والحمد لله9” . 


وقال الشافعية: أقلها: بسم اللّهء وأكملها 
كمالها (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم: الحمد 
لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي 
جعل الماء طهوراًء وزاد العرالي' رب أعوذ 


000 الشرح الصغير 2١77/١‏ زاك ة* الدسوقسي 


2554 - 518/١ ومعونة أولي النهى‎ ». ١ 
ومغني المحتاج‎ 2174- 118/١ والإنصاف‎ 
. 857/١ ورد المحتار على الدر المختار‎ »؛/١‎ 

0 الاختيار »8/١‏ والدر المختار ورد المحتار /١‏ 5 / 
- هلا . 

(*) حديث: «القول في التسمية عند الوضوء : يسم 
الله والحمد لله؛ أخرجه الطبراني في الصغير 
١”94/1١(‏ ”م١‏ - ط المكتب الإسلامي) من 
حديث أبى هريرة» وقال ابن حجر فى لسان 
الميزان 48/١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) عن 
هذا الحديث أنه منكر . 


ب #رهم” 


بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون» وحكى المحب الطبري عن 
بعضهم التعوذ قبلها 

والمراد بأول الوضوء: أول غسل الكفين» 
فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية 
بالتسمية عند أول غسلهماء ثم يتلفظ بالنية؛ 
ثم يكمل غسلهماء لأن التلفظ بالنية والتسمية 


ا 


وقال المالكية - على المشهور - : يقول 
المتوضيء عند ابتداء وضوئه أي عند غسل يديه 
إلى كوعيه : بسم الله وفي زيادة: «الرحمن 
الرحيم» قولان رجح كل منهماء فابن ناجي 
رجح القول بعدم زيادتهماء والفاكهاني وابن 
المئير رجحا القول بزيادتهما””' . 

وال الجمائلة سق التسيسة أن يبول 
بسم الله لا يقوم غيرها مقامهاء فلو قال: 


بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه ظ 


الأولى 


على الاشيهسة: وقال المرداوي 
ووقتها عند أول الواجبات وجوباً وأول 


الصغير والصاوي ١/١‏ . 


البراء بن عازب يه 


المسنونات استحماب]7!' . 


ب - القسمية عند سل كل عضو من 
أعضاء الوضوء : 


8 - نص فقهاء الحنفية على أن من آداب 
وهي : بسم الله العظيم» والحمد لله على دين 
الإسلام» وزاد بعضهم التشهد هنا . 

قال ابن عابدين '': قال في الحلية: عن 
0# 
يقول بكل عضو: يا 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. ثم يقول حين يفرع : اللّهم اجعلني 

من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا تحت 
له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » فإن 
قام من وقت ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما , 
ويعلم مايقول انفتل من صلاته كيوم ولدته 
أمه» ثم يقال له: استأنف العمل»” ". 

)١(‏ كشاف القناع -ا؟فى والإنصاف را 
ل ١58‏ . 

6 الدر المختار ورد المحتار 5/١‏ 

(90) حديث البراء : «ما من عبد يقول حين يتوضاً. .» 
قال العيني في البناية 14١ /١(‏ - ط دار الفكر) : 
رواه المستغفري» وإسناده وأه . 


#04 
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ونص ابن مفلح وغيره على أن ظاهر كلام 
فقهاء الحنابلة أنه لا تستحب التسمية عند كل 
0١‏ : 
ده ٠‏ 

0ظ0ظ52 
اليدين الطاهرتين إلى الرسغين في ابتداء 
الوضوء لفعل النبي كَل فقد روى عشمان بن 
عفان كنك صفة وضوء النبي يك فقال: دعا 
بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء 
ثم أدخل يمينه في الإناء»”'" . 

وان كانتا نجستين فيجب غسلهما اتفاقاً . 
(ر: رسغ ف5» كفب فب 275 نوم يد 

ثالثاً: المضمضة : 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم المضمضة 
في الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء لععبدر 
الوضوء مبنة . 

وقال الحنابلة: المضمضة فى الوضوء 
والضة 2" 


2٠١5/١ وكشاف القناع‎ .,١57/١ الفروع‎ )١( 
. ١77 - 1١17١7/١ ومطالب أولي النهى‎ 

(؟) حديث: «عثمان كك في صفة وضوء النبي 
يكذ . أخرجه مسلم )٠١6/١(‏ : 
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وانظر تفصيل آراء الفقهاء في بيان حكم 
المضمضة وأدلة كل رأي وكيفيتهاء والترتيب 
بينها وبين غيرهاء والمبالغة فيهاء» وحكمها 
للصائم في مصطلح (مضمضة ف" - 8). 
رابعاً: الاستنشاق : ظ 


5 - اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق 
في الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستنشاق 
في الوضوء فييك . 

وذهب الحنابلة إلى أن الاستنشاق في 
الوضوء فرض أو واجب . 

وانظر 5ه تفصيل أراء الفقهاء في حكم 
الاستنشاق وأدلة كل رأي وكيفيته في مصطلح 
(مضمضة ف” - 28 استنشاق ف7). 

خامساً - الاستنثار : 
والحنابلة إلى أن الاستنثار في الوضوء سنة من 


سننه لحديث (إذا استنشقت فانتثر 7 "بوره 


. حديث: (إذا استنشقت فانتثر»‎ )١( 
ط الحلبي»» والطبراني‎ - +١٠ /١( أخرجه الترمذي‎ 
سلمة بن قيس» واللفظ للطبراني» وقال الترمذي:‎ 


تك 


أن النبي يلي : «مضمض واستنشق واستنثر 
ثلاثاً ثلاث غرفات من 00 

والاستنثار عند المالكية : طرح المتوضيء 
الماء من الأنف بالئَمّس واضعاً أصبعيه السبابة 
والإبهام من الب النسرى عليه عند نكرو 
ممسكاً له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة» فإن 
لم يضع أصبعيه على أنفه ولا أنزل الماء من 
الأنف بالنفس - وإنما نزل الماء بنفسه - فلا 
يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع 
الأصبعين من تمام السنة» وقيل: إن ذلك 
مستحب» وكون الأصبعين من اليد اليسرى 


والوبهام . 
المتوضيء بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء 
وأذى بخنصر يده اليسرى . 


وقال الحنابلة : يسن استنثاره نا 


». حديث: أن النبي يِه مضمض واستنشق.‎ )١( 
251١ /١( ومسلم‎ 01١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. من حديث عبداللّه بن زيد‎ 0١ 

»0 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص27 
ورد المحتار ١/غ2,‏ والشرح الكبسير وحاشية 
الدسوقي 91/١‏ - 48» والشرح الصغير مع 


حاشية الصاوي :»٠١١/١‏ ومغني المحتاج 


. 454/١ وكشاف القناع‎ 8/١ 
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سادساً : مسح كل الرأس : 


5 - سبق بيان أن مسح جميع الرأس 
فرض عند المالكية على المشهور والحتابلة . 


وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من سنن 


واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما ورد 
«أن رسول الله يَكلهِ توضأ ومسح رأسه كله»”'' . 


ظ وقالوا: اباي ةا 9 


ونص المساف يل أن توفي إدا داوم 
على ترك استيعاب كل الرأس بالمسح بلا عذر 
يأثم , وقالوا: وكأنه لظهور رغبته عن السنة . 
الرأس للاتباع» وخروجاً من خلاف من 


أنحيهة 


)010( ملف : «أن رسول الله يكل ترضأ ومسح راسة 


كلهة . 
ارب يي ار اط 
المكتب الإسلامي) من حديث عبداللّه بن زيد . 
(؟) حديث: «أن الرسول كَكِلَةِ مسح بناصيته» . 
أخرجه مسلم )7170/١(‏ من حديث المغيرة بن 
(5) الاختيار 28/١‏ والدر المختار ورد المحتار /١‏ 2487 
والهداية وشروحها 7١7/١‏ - 277 ومغني المحتاج 
/١‏ » وروضة الطالبين "١ /١‏ . 


0ك 


مسائل تتعلق بمسح الرأس : 
أ- تكرار مسح الرأس : 

6 - ذهب الحنفية إلى أنه يسن مسح كل 
الرأس مرة بماء واحدء والذي يروى من 
التثليث محمول على المسح بماء واحد وهو 
مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن 
المتوضيء إذا مسح بماء واحد ثلاثاً كان 
مسئونا . 

أما لو مسح ثلاثاً ففيه ثلاثة أقوال: قيل 
يكره؛ وقيل: بدعة» وقيل : لا بأس به . 

وفى الخانية: لا يكره ولا يكون سنة ولا 
أدبا قال في البحر : وهو الأولى» إذ لا دليل 
على الكراهة» قال ابن عابدين: لكن استوجه 
في شرح المنية القول بالكراهة» وذكرت ما 
يؤيده فيما علقته على البح 9" . 

أما عند الشافعية: فيسن مسح كل الرأس 
ثلاثا مرة بعد مرة. إذ يسن عندهم تثليث 
مغسول وممسوح. ولو مسح بعض رأسه 
ثلاثأحصل له التثليث”" . 


000 الاختيار 1/١‏ والدر المختار ورد المحتار 
7/١‏ والهداية وشروحها ١/7”؟‏ - 7 . 
(؟) مغني المحتاج »54/١‏ وروضة الطالبين 50/١‏ . 


ب - كيفية مسح الرأس المسئون: - 

5 - الأظهر في كيفية مسح الرأس عند 
الحنفية أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه 
ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع 
عندهم من الرأس» فلا يثئبت استعمال الماء 
قبل الانفصال . ظ 

وقال الشافعية: السنة في كيفية المسح أن 
يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته 
بالأخرى» وإبهاميه على صدغيه» ثم يذهب 
بهما إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي 
يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام 

وأما من لا شعر له»ء أو له شعر لا ينقلب 
لقصره أو طوله فيقتصر على الذهاب» فلو رد 
لم يحسب ثانية . وقالوا فيما إذا مسح كل رأسه 
فهل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه اسم المسح 
يكون فرضاً والباقي سنة؟ وجهان”3 . 
)١(‏ الاختيار »8/١‏ والدر المختار ورد المحتار /١‏ 245 


والهداية وشروحها 1/١‏ لل ومغني المحتاج 
0/١‏ وروضة الطالبين 5٠/١‏ اه 


الا 


الرأس لماروى أبو حية قال: «رأيت عليا 
ماقي مك توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم 
فضجكن دلآنا 4 .واسعين تنشق ثلاث وغسل وجهه 


ظ شلاثا وذراعيه ثلاث اله مرة» ثم ٠‏ 


غسل قدميه إلى الكعبين» » ثم قام فأخذ فضل 
طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: اعبت أن 
أريكم كيف كان طهور رسول اللّه ه207 . 
وعن ابن عباس مها «أنه رأى رسول الله 
يله يتوضأ. . - فذكر الحديث - كله ثلاث . . 
وقال: مسح برأسه وَاذلة فسوحة واحدة7. 
وعن أحمد: يستحب تكرار المسح بماء 


حديد. نصره أبو الخطاب وابن ن الجوزي» 
! وكذا أذنيه وفانا"": 


وعد المالكية من السنن رد المتوضئ مسح 


رأسه أي إلى حيث بدأء وإن لم يكن عليه 
شعر بأن يعمه بالمسح ثانياً بعد أن عمه أولاء 
ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلًا إلا 
بالرد الأول» ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد 


)0 حديث أبي حية : ا«رأيت علياً توضا» :. 
أخرجه الترمذي 77/١(‏ - 58 - ط الحلبي)» 
وقال: حديث حسن 
4 حدية اجات "أنه رأى رسول الله كل 
يتوضاً. . 
000 
(0) معونة أولي النهى 791/١‏ - 7598 . 


لاع يي يي ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل لل لل 61 م4 الال ل الل ل الا ل ل لل يي ا 


المسح والرد كذا قيل» إلا أنهم استظهروا ما 
للزرقاني - المراد به الشيخ أحمد بن فجله - 
من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له 
حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف . 


الطويل إنما يمسح مرتين فقط» مرة للفرض 


ومرة للسنة» وأن إدخال اليد تحته في رد 
المسح هو السنة . ١‏ 
ومحل كون الرد سنة إن بقي بيده بلل من 
المسح الواجب وإلا لم يسن» ويكره تجديد 
الماء للرد» ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء 
لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة» فإن 
بقي ما يكفي بعض الرد فالظاهر أن يسن بقدر 
البلل فقطء لقوله يَكلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


منه مأ 00 00 . ومقابل الظاهر أنه ظ 


9 - وقالوا في صفة المسح: يأخذ الماء 


. بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم 


)١(‏ حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟» 


تقدم تخريجه فقرة (50) . 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى .»438/١‏ 48غ2 
848 والشرح الصغير وحاشية الصاوي 8/١‏ »غ2 
والقوانين الفقهية ص١7‏ . 


2 


8 © © © 89 88 5*9 © 8 © هه © © © ># هه © هه هه ههووة هه هه هه وه سه ووه وو ون وبوووروروونى 


ظ يمسح بهما رأسه. يبدأ بمقدمه من أول منابت 
شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها 
ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه. 
ثم يذهب بيديه ماسحاً إلى طرف شعر رأسه 
مما يلي قفاهء ثم يردهما إلى حيث بدأ" . 
وقال الحنابلة : الصفة المسنونة في مسح 
الرأس أنه يمر يديه من مقدمه إلى قفاهء ثم 
يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. لماورد 
عن عبداللّه بن زيد كيه «أن رسول الله ككل 


رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى 
المكان الذي د م7 ثم يدخل سبابتيه فى 


صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 

فإن كان المتوضيء ذا شعر يخاف أن ينتفش 
برد يديه لم يردهماء لأنه قد ورد عن الربيع بنت 
معوذ كَِيّها : «أن رسول الله بَكِةِ توضأ عندهاء 
فمسح الرأس كله.من قرن الشعر كل ناحية 
لمنْصَبٌ الشعر» لا يحرك الشعر عن هيئته»)” " . 


2. ١55/١ الفواكه الدوانى‎ )١( 

(؟) حديث عبدالله بن زيد: «أن رسول الله ين مسح 
رأسه بيديه . . ؛ : ظ 
أخرجه البخازي (الفتح :)581/١‏ ومسلم 
011/1١‏ . 

(*) حديث الربيع بنت معوذ: «أن رسول الله يك 

توضأ عندها. .» . 35 


8 © # ©» 89 8ه 8ه # © © © #8 ©ه«ه» هه © © © © هج © هو ههه ه هو وه هه وهو سوه هت هه وه وو ووه واي وودان وو ون 


وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ قال: 
00 ز 7270 7ت 
مقدمه» ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم 


ف 000 
جرها إلى مؤخره © . 


سابعاً - مسح الأذنين : 

ل - اختلف الفقهاء في حكم مسح 
الأذنين : ظ 

فلهب الحنفية والمالكية على المشهور 
والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح 
الأذنين ظاهرهما وباطنهماء لأن «النبى كَل 
وباطنتنهماء وأدخل أصابعه في صماخ 


أذنيه70" , 


ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن ظاهر الأذنين هو ما 
يلي الرأس» وباطنها هو ما كان مواجها . 


قال المالكية: لأنها خلقت كالوردة . 


ة اخمريجة امووالة 816/10 اسيم ): 
والترمذي :4/١(‏ - ط الحلبي).» واللفظ لأبي 
داود» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 

2. 795-7596 /١ معونة أولي النهى‎ )١( 
ط حمص) من‎ - 4 »288/١( أخرجه أبو داود‎ 
حديثث المقدام بن معدي كرب». وحسن إسناده‎ 
. ط العلمية)‎ - 78١/١( ابن حجر في التلخيص‎ 


0 


وفي رأي عند المالكية: أن ظاهر الأذنين 
سي د وباميواا هر نا دي 
الرأس"" 

تحديد الماء لمسسح الأذنين. وكيفية 
مسحهما: 
الأذنين 


فيرى جمهور الفقهاء (المالكية» والشافعية؛ 


والحنابلة) أنه يسن تجديد الماء لهما 
في ذلك تفصيل : 

فقال المالكية: السئن التي تتعلق بالأذنين 
في الوضوء ثلاث: مسح ظاهرهما وباطنهماء 
ومسح الصماخين» وتجديد الماء لهماء فلو 
مسحهما بلا تجديد ماء كان آتيأ بسنة المسح 
فقط وتاركاً لسنة تجديد الماء» وبقي عليه سنة 
مسح الصماخين إذ هو سنة مستقلة كما نقل 
المواق عن اللخمي وابن يونس . 

والصماخ : هو الثقب الذي تدخل فيه رأس 


اا ادق 


/7 /١ والدر المختار ورد المحتار‎ 28/١ الاختيار‎ )١( 
وتحفة المحتاج‎ 248/١ والشرح الكبير‎ »86 - 
وكشاف القناع‎ »56 /١ ومغني المحتاج‎ » 4/١ 
والاتساق:1/ 6337 ومواهب الجليل‎ 1/5 
. 4/1١ 


ساس يس اس ا اي يي يي يا ا اا ااا ا ا 0 ل 10 101 11 1 ابا7 ١‏ )الل ل ل ل لل ابي ل ل لل لل يبي يي ل ل ا 


الأصبع من الأذن"© 

وقال الشافعية: يسن مسح الأذنين بماء 
جديل6 سات يا سايلا بار ترط 
في تحصيل السنة ترتيب الأذن على الرأس» 
تن الخطيب: كما هو الأصح في 
الروضة» ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه ثم 
أمسك بعض أصابعه ولم يمسح الرأس بها 
ومسح بها الأذنين كفى لأنه ماء اه ج1990 

وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه 
يجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء قال 
الحنابلة: لأنهما من الرأس لقوله يهٌ: ‏ 


«الأذنان من الرأس)”" . 


ويسن مسحهما بماء جديد بعد مسح رأسه 
لما روى عبدالله بن زيد كله «أنه رأى رسول 
الله عَك يتوضأء فأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء 
الذي مسح به رأسهة. 0 ' والبياض فوق الأذنين 


)١(‏ الشرح بيار مد الدتسورقي عق والشرح 
الصغير »٠١١/١‏ ومواهب الجليل 558/١‏ . 

(؟) مغني المحتاج »5١ /١‏ وتحفة المحتاج /١‏ 747 . 

(0) حديث: «الأذنان من الرأس» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 97 - ط حمص) من حديث 
أبي أمامة» وحسنه الزيلعي في نصب الراية ١8 /١(‏ 
- ط المجلس العلمي) ٠.‏ 0 

)0( حنيك عبد اللشرق ريد (أنه رأى رسول الله يكل 
يتوضاً. .» 


أخرجه الحاكم 16١ /١(‏ - ط دائرة المعارف 0 


مع ب 


٠١١ - ٠ وضوء‎ 


ْ المذهب.» عم سوا ا 
والمسنون 558 أن يدخل سبابتيه في 
صماخيهماء ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لما 


روى ابن عباس يبن «أن النبي يك مسح ظ 


بإبهأميه إلى ظاهر أذنيه)17) ولا يجب مسح 
ما استتر من الأذنين بالغضاريف, لأن 6 
الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر 

بالشعرء فالأذن أولى9'' . 


وقال الحنفية : يكفي مسح - ميد لزاني 
والأذنين بماء واحد. 00 قال 
كك : «الأذنان من الرأس»» والمراد بيان 
الحكم دون الخلقة. ‏ ظ 


- العثمانية). را ع يس 
(/ 587 - ط العلمية) عن ابن دقيق العيد أنه ذكر 
رواية أصوب من هذه الرواية لهذا الحديث ليس فيها 
ذكر الأذنين» مشيراً إلى إعلال ذكر الأذنين . 
(؟) حديث ابن عباس: «أن النبي يك مسح برأسه 
وأذنيه . ( 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 151 - ط الحلبى)» وابن 
حبان (الإحسان 517/7 - ط الرسالة)» واللفظ 
لابن حبان» وجود إسناده النووي في المجموع 
4١0/1(‏ - طالمنيرية) . 
(9) كشاف القناع .٠٠١/١‏ والإنصاف 177/١‏ 
7 » ومعونة أولي النهى 7957/١‏ . 


© ©» © 8 9889828 8ه ه98ه وه ههج © 8989© هه »هه وه هس نج و هوه وه وس يوه هع هو ووون وويو نو ووو 


والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه علي مقدم 
رامحة ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب 
ولا يكون الماء مستعملا بهذاء لأن الاستيعاب ‏ 
بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة 

فلو مسح المتوضىء أذنيه بالبلة الباقية من 
مسح الرأس كفى وكان مقيماً للسنة» ولكن 
مسحهما بماء جديد أولى» مراعاة للخلاف 
ليكون آتيا بالسنة اتفاقاً . 


وقالوا: يندب إدخال خنصره ه المبلولة في 
صماخ أذنيه عند في 


امناً: تخليل اللحية وشعور الوجه : 

٠‏ - ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى 
أنه يسن في الوضوء تخليل اللحية وسائر شعور 
الوجه. على خلاف بينهم وتفصيل سبق بيانه 
(ف0) في غسل الوجه في الوضوء وينظر 
مصطلح (تخليل ف5 -8). 

تاسعاً - تخليل أصابع | تينين والرعطليت : 

١‏ -اختلف الفقهاء في حكم تخليل 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين في الوضوء. 


000 الاختيار 8/١‏ والدر المختار ورد المحتار 8/١‏ 


- 86. وتبيين الحقائق 0/١‏ -"5 . 


اب 


٠١5 ٠١” وضوء‎ 


ووم هو وو م عو هوهو وه وهم و هه ووه دو ووه جم واه ووو ون و ووه موعن هن ووم همود 9ه 


وينظر التفصيل في .مصطلح (أصبع ف١‏ - 7. 
وتخليل ١‏ - 0). 
عاشراً - التثليث 
٠١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن تثليث غسل 
الأعضاء في الوضوء سنة”؟ «لأن النبى كل 


كوضا مرةمرة :وقال» هنذا وضوء لآ يقبل الله . 


تعالى الصلاة إلا به» وتوضأ مرتين مرتين 
وقان هذ وموس تشاعف الله له الاجر 
مرتين» وتوضأً ثلاثأ ثلاثاً وقال: هذا وضوئى 
ووضوء الأنبياء من قبلي»”' والتفصيل في 
مصطلح (تثليث ف075. ١‏ 

الحادي عشر - الاستياك : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
السواك سئة عند الوضوءء لحديث رسول الله 
يي : «لولا أن أشى على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء»”". قال الحصكفي : 


)١(‏ الهداية وشروحها .7١/١‏ والشرح الكبير مع 


حاشية الدسوقي ١/١١٠.؛‏ ومغني المحتاج 59/١‏ 
61٠١ -‏ وكشاف القناع ١/١‏ . 

(؟) حديث: ١توضأ‏ مرة مرة. ..» 
تقدم تخريجه ف 0 : 

(*) حديث : «لولا أن أشق على أمتى. . .» 
شرب اين:(9/ 5 :اطاط العييقة) مين ديت 
أبى هريرة» وصححه ابن خزيمة /١(‏ ”ا - ط 
المكتب الإسلامي) . 


اااحا ‏ ا عي يا ي يا يا اا اا ا ا ااا اا110ا 1 1111ل 1ل الال | "الاب ل ل لل ااي ل لي لل يي نا 


السواك سنة مؤكدة. . وهو للوضوء عندنا . 

والمشهور من المذهب عند المالكية أن 
السواك مستحب» ونقل الحطاب عن ابن عرفة 
أن مقتضى الأحاديث من ملازمة النبي يَلكِدِ عليه 
لمرض موتهء وقوله: «لولا أن أشق. . .2 أن 
يكون سنة. ةا اناف المشهور. 
قاله الدسوقي"". 


وفي تعريف الاستياك» وحكمة مشروعيته؛ 
وحكمه التكليفي» والاستياك في الوضوءء 
وللصائمء وما يُستاك به وما يحظر أو يكره. 
وصفات السواك» والسواك بغير عود أو 
بالإصبع» وكيفية الاستياك» وآدابه» وتكراره 
وأقله وأكثره» وإدماء السواك للفم» في كل 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استياك) . 


الثاني عشر - المسح على العمامة : 


8 - اختلف الفقهاء حا اد 
عن السياية وانظر تفصيل آرائهم في 
مصطلح (مسح ف8 - 217 عمامة ف7١).‏ 


)١(‏ الهداية وشروحها ١6/١‏ -5١ء‏ والدر المختار 
ورد المحتار ١//الا»‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 2٠١7/١‏ ومغني المحتاج 200/١‏ 
وكشاف القناع /١‏ "اا . ٠‏ 


اد 


الثالث عشر - عدم الإسراف في استعمال 
الماء : 


08 - تناول الفقهاء موضوع الإسراف في 


استعمال الماء في الوضوء في حالتين : 

أ - الزيادة على ثلاث مرات . 

ب - حالة استعمال الماء بكثرة في 
الوضوء . 


وينظلر انسمل أراد الفقهاء 
مصطلح (إسراف ف5 -7). 


الرابع عشر - التيامن : 


في الحالتين في 


٠ 5‏ - اختلف الفقهاء في حكم التيامن في 


الوضوء في اليدين والرجلين . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في 


الصحيح من المذهمب الى أن التيامن في 
الوضوء مستحب” '*. 


)01( لسن وشروحها مع فتح القدير .1«/١‏ 
والاختيار »4/١‏ والبحر الرائق 2578/١‏ وتبيين 
الحقائق .5/١‏ والدر المختار ورد المحتار 

4/١‏ »ء والفتاوى الهندية 28/١‏ والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي ١/١١٠غ2‏ والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي 2١77/١‏ ومغني المحتاج 

/55-50ء والإنصاف .١176/١‏ والمغنى 
6/١‏ ء والفروع ١‏ :»؛ وكشاف القناع 
١6/١‏ -لإ١٠١‏ ., 
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واستدلوا بما ورد عن عائشة كفم : «كا 
النبي يَكةِ يحب التيمن في شأنه كله: وفي 
طهوره وترجله وتنعله)”'' . 

وحكى عثمان وعلي كينا وضوء النبي كَل 
وفيه: «فبدأ باليمنى قبل اليسرى»”'"' . 

وذهب الشافعية» وبعض الحنفية» إلى أن 
التيامن في الوضوء سنة» واستدلوا بما ورد عن 
النبي كله أنه قال: «إذا توضأتم فابدؤوا 
سا6 

وقال ابن الهمام: إن التيامن سنة لثبوت 
مواظبته يَِْةّ فغير واحد ممن حكى وضوءه 
كه صرّحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من 
اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة» لأنهم 
إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته 


)010( حديث عائشة : «كان النبي وَْةِ يحب التيمن في 


كآنه كلةان.. 
2-6 5 (الففح لق ومسلم 
,»51/١(‏ واللفظ للبخاري . 

(؟) حديث عثمان: «في وضوء النبي يَلِِ: «فبدأ باليمنى 
قبل اليسرى؛ : ظ 
تقدم تخريجه فقرة 494 ١‏ وحديث علي:بن أبي طالب 
أخرجه أبو داود /١(‏ 47م - ط حمص) 


() حديث: (إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم» . 


أخر جه ابن ماجه ١51 /1١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة؛ ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ 7179 
- ط العلمية) عن ابن دقيق العيد أنه قال: هو حقيق 


بأن يصحح . 


5 


2ه ه 5 © ٠4#‏ «* © اهس هه © 5 6 © هه # ©6 © 5866 هه هآ ث هج 5 # 6 6 6ه 859695659986 ه 8568 «* .4 هم وه ه 


فيكون سنة» ولما ورد عنه يك : «إذا توضأتم 
فابدؤوا بميامنكم» . 

وفي رواية عن أحمد أن التيامن واجب» 
حكاها الفخر الرازي» وشذلذه الزركشي . 

وقيل: يكره تركه . 

قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه لا إعادة 
على من بدأ بيساره قبل يمينه”'' . 

الخامس عشر - إطالة الغرة والتحجيل : 

/0 - اختلف الفقهاء فى حكم الغرة 
والتحجيل : 

فذهب الشافعية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب إلى أنه يسن في الوضوء إطالة الغرة 
والتحجيل» بأن يتجاوز المتوضئ موضع 
الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين . 

وقال الحنفية: إن ذلك من آداب الوضوء. 

وإطالة الغرة تكون بغسل زائد على الواجب 
من الوجه من جميع جوانبه» وغايتها غسل 
صفحة العنق مع مقدمات الرأس 


وإطالة التحجيل بغسل زائد على الواجب 


)غ2 مغني المحتاج //ءيى ورد المحتار على الدر 
المختار ١/ظ)‏ والإنصاف "60/١‏ . والمغنى 
0١‏ .: وكشاف القناع ٠١5/١‏ . 
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من اليدين والرجلين من جميع الجوانب 
وغايتها استيعاب العضدين والساقين» ولا فرق 
في ذلك بين بقاء محل الفرض وسقوطه . 
والأصل في ذلك خبر: (إن أمتي يدعون 
يوم القيامة عُرًّا محجلين من آثار الوضوءء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)”'' . 


ومعنى «غرًا محجلين»: بيض الوجوه 
واليدين والرجلين» كالفرس الأغر: وهو الذي 
في وجهه بياضء والمحجل: وهو الذي 
قوائمه بيض» قال الشافعية والحنابلة: وهذا 


من خصائص هذه الأمة 0 : 


ومذهب المالكية ورواية عن أحمد: 
لا تندب إطالة الغرة» وهي الزيادة فى غسل 
أعضاء الوضوء على محل الفرض . 

وقال المالكية: بل يكره لأنه من الغلو فى 
الدين» وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد ! 
قال الدسوقي: ويسمى ذلك إطالة الغرة» كما 


حمل عليه قوله َيه : «من استطاع منكم أن 


)010( حديث: «إن أمتي يدعون يومالقيامةغراً 
محجلين» . 
أخرجه البخاري (الفتح »)776/١‏ ومسلم /١(‏ 
57) من حديث أبى هريرة» واللفظ للبخاري . 
(؟) فتح القدير :74/١‏ ومغني المحتاج 011/١‏ 
وكشاف القناع ٠٠١5/١‏ 9١٠؛‏ والدر المختار 
ورد المحتار »84/١‏ والإنصاف ١58/١‏ . 


ب 


١٠١-٠١ ٠8 وضوء‎ 
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يطيل غرته فليفعل»» فقد حملوا الإطالة على 
الدوام» والغرة على الوضوء . 


وقال: والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على 
الزيادة على المغسولء» وتطلق على إدامة 
الوضوءء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو 
المكروه عند مالك». وإطالة الغرة بالمعنى 
الثاني مطلوب عنده» وحينئذ لا يكون الحديث 
السابق معارضاً لما ذكره من الكراهة”' . 


(ر: عرة ف0). 
السادس عشر - استقبال القبلة : 


- اختلف الفقهاء في حكم استقبال 
القبلة أثناء الوضوء : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن استقبال 
سيت 
المالكية ذلك بأن يمكن بغير مشقة. ' 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من سنن 
الوضوء استقبال القبلة وهو متجه لكل طاعة 
إلا لدليل» كما نقل المرداوي عن الفروع”) 


2٠١5 - ٠١/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١58/١ والإنصاف‎ 

(؟) فتح القدير »55/١‏ والدر المختار :284/١‏ 
والدسوقي .٠١”/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي .177/١‏ ومغني المحتاج .17/١‏ 
وكشاف القناع »٠١5 /١‏ والإنصاف 78/١‏ . 


السابع عشر - الجلوس بمكان مرتفع: .. 
8 - نص الحنفية والمالكية على أن من 


تحرزاً عن الماء المستعمل في الوضوء»ء لوقوع 
المتقاطر. وقال الحصكفي : وهو أشملء» لأنه 
قد يكون مستعلياً ولا يتحفظ . 
ونص الشافعية على أنه يسن أن يتوقى 
)0 
الوضوء” 5 


الثامن عشر - التوضوٌ في مكان طاهر : 


١٠١‏ دان التحدنية والعنالكية على نان 
مستحبات الوضوء التوضؤ في مكان طاهرء 
لأن لماء الوضوء حرمة. 2 

وقال المالكية في موضع طاهر بالفعل» 
وشان المكان الطهارة ليخرج بيت الخلاء قبل 
الاستعمال. فيكره الوضوء فيه» لأنه وإن كان 
طاهراً بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة» وأولى 


)0010( الدر المختار ورد المحتار ١/ظ2.‏ وفتح القدير 


»:0١‏ وحاشية الدسوقى 2٠١/١‏ ومغنى 
المحتاج 5/١‏ . ظ 


5 00 
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غيره من المواضع المتنجسة بالفعل”'' . 

التاسع عشر - ترك الاستعانة : 

١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
سئن الوضوء عدم الاستعانة» وعَدٌ الحنفية 
ذلك من آداب الوضوء . 

قال الحنابلة : من سدق الوضوء أن يتولئ 
الشخص وضوءه بنفسه من غير معاونة. 
لحديث ابن عباس يهنا : «كان رسول الله ككل 
لايكل طهوره إلى أحد» ولا صدقته التى 
يتصدىق بهاء الى بخرايا 


بنفسه)2"9 وتباح معاونة المتوضىعء كتقريب ماء « 


الوضوء إليه أو صبه عليه لأن المغيرة بن 
شعبة كه أفرغ على النبي يَلِةِ من 


وعن صفوان بن عسال يليه قال : «صبت 


»©9 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 4865» والشرح الكبير والدسوقي 


0 
(*) حديث: كان رسول اللّه يلي لا يكل طهوره إلى 
أحد. .»4 


أخرجه ابن ماجه ١74 /1١(‏ - ط الحلبي)» وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١5 /١(‏ - ط دار 
الجنان) لجهالة أحد رواته وضعف آخر . 

() حديث المغيرة بن شعبة: «أنه أفرغ على النبي يِه 
من وضوئه. .) 
أخرجه مسلم )13797/١(‏ . 


.ع 6 هو »هم ههه ههج ب دن 66ت 6ج # ههه 4ه همه هش ههه همه هه يدث هه وه هو هه ث 9ه هه و همهم ودع ه 


على النبي يَكِهِ الماء في السفر والحضر في 
الوضوء»”''2. وترك المعاونة أفضل . 

وزاد الشافعية فقالوا: من سئن الوضوء ترك 
الاستعانة بالصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من 
فعله يِه ولأن الاستعانة نوع من التنعم 
والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد» والأجر على 
قدر النصب» وهي خلاف الأؤلى» وقيل: 
تكره» والاستعانة بغسل الأعضاء لا بالصب 
مكروهة» أما الاستعانة بإحضار الماء فهى لا 
بأس بهاء أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا 
تكون الاستعانة خلاف الأولى ولا مكروهة (' 
دفعاً للمشقة» بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر 
إلا بها ولو ببذل أجرة مثلا . 


والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال 
لا طلب الإعانة فقط» حتى لو أعانه غيره وهو 


ساكت كان الحكم كذلك . 


وإذا استعان بالصب فليقف المعين على 
يسار المتوضيع. لأنه أعون وأمكن وأحسن 
أدباً . 

وقال الحنفية: من أآداب الوضوء عدم 


)١(‏ حديث صفوان بن عسال: «صببت على النبي وك 
الماء فى السفر والحضرة . 
أخرجه ابن ماجه ١78/١(‏ - ط الحلبي): وضعمفه 
ابن حجر في التلخيص /١(‏ 795 - ط العلمية) . 


الا 


١١" - ١١7 وضوء‎ 
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استعانة المتوضئ بغيره إلا لعذر» وأما استعانته 
يِه بالمغيرة بن شعبة كك فكانت لتعليم 


وقال ابن مودود: يكره أن يستعين في 
وضوئه بغيره إلا عند العجزى ليكون أعظم 
لثوابه وأخلص لعبادته . 0 ظ 

وقال ابن عابدين : وظاهر ما في شرح المنية 

وقال: حاصله: أن الاستعانة فى الوضوء 
إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا 
كراهة بها أصلا ولو كانت بطلبه» وإن كانت 
بالغسل والمسح فتكره بلا عذر”'" . 

العشرون - مسح الرقبة : 

5 - اختلف الفقهاء في حكم مسح 
الرقبة : ظ ظ 

فقال الحنفية وأحمد فى رواية عنه: من 
مستحبات الوضوء مسح المتوضئ رقبته بظهر 
يديه» لعدم استعمال بلتهماء قال ابن عابدين : 
هذا هو الصحيح . وقيل : إنه سنة . 
)١(‏ فعخ القدير »15/١‏ والاختيار .4/١‏ والدر 


٠‏ المختار ورد المحتار »857/١‏ ومغعني المحتاج 
1 ,. وكشاف القناع ٠١5/١‏ . 
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وقال المالكية والشافعية والحنابلة فى 
الصحيح من المذهب : لا يسن مسح الرقبة» 
[الم كت ماني 


وذهب الحنفية في قول حكي بلفظ : قيل» 


والنووي إلى أن مسح الرقبة بدعة. 


لعدم ورود ذلك في وضوهه ود بل يكره لأنه 
0 )0 

من الغلو في الدين : 

الحادي والعشرون - تحريك الخاتم : 

١11‏ - اختلف الفقهاء فى حكم تحريك 
الخاتم في الوضوء : 

فقال الحنفية والشافعية: من مستحبات 
الماء. وإلا فرض . ظ 
خاتمه ضيقاً فلابد أن يحركه» وإن كان واسعاً 


)0غ( الدر المختار ورد المحتار ./8/١‏ وفتح القدير 


,/١‏ والبحر الرائق 259/١‏ ومغني المحتاج 
١/١‏ ١5ء‏ وأسنى المطالب .»5١/١‏ 
والإنصاف .197/١‏ والمغني 2.٠١/١‏ 
والخرشي »١5٠/١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ٠١58 - ٠١/١‏ . 


2-0 


١١6 - ١١5 وضوء‎ 


ْ يدخل فيه الماء أجزأه. وقد روى أبو رافع 
اق ييه : «أن رسول الله يكِْ كان إذا توضأ حرك 


خائمه»7؟ , 


وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته 
وجب تحريكه ليتبيئن وصول الماء إليه لأن 
الأصل عدمه. 

ونص المالكية على أن الخاتم المأذون فيه 
لا يجب نزعه ولا تحريكه في الوضوء ولو كان 
ضيقاً لا يصل الماء تحتهء فإن نزعه غسل 
محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته. وأما 
غير المأذون فيه فيجب نزعه إن كان حراماًء 
وآ | تحريكة إن كان وانوي . 


الثاني والعشرون - البدء بمقدم الأعضاء : 


5 - قال الشافعية: يسن في الوضوء 


البدء بأعلى الوجه» وأطراف ولتت ومقدم ‏ 


0 ا 


)١(‏ حديث أبي رافع: «أن رسول الله يكل كان إذا 
توضأ حرك خاتمه . . . ») 
أخرجه ابن ماجه ١67 /١(‏ - ط الحلبي). وضعف 

إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ١١17 /١(‏ 0 
ط دار الجنان) . 

(0) الدر المختار »857/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي »88/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي ١/,غ,‏ ومغني المحتاج 21١‏ 
والمغني ١8/١‏ . 
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الوضوء البدءذ فى الغسل أو المسم بمقده 
العضوء بيدا فى الوح من متاك شعر 
في 0 من ل المرفقين؛ ظ 
: 5 6 وفي الرجل من الأصا إلى 
00م 

الكعبين 

الثالث والعشرون - عدم الكلام : 

6 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه 


يستحب أن لا يتكلم المتوضئ أثناء وضوثه بلا 
0 


المذهب أنه يكره الكلام على الوضوء . 


والمراد بالكراهة عند الحنابلة هنا ترك 


الأولى. 
ب المالكية وابن مفلح من الحنابلة : 
الكراهة بغير ذكر الله" " . 


)01( نقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ (المصباح المنير) . 


.»86/١راتحملادرو‎ »8/١ةيدنهلا الفتاوى‎ )١( 
. >1١ ومغني المحتاج‎ 2/١ والشرح الصغير‎ 
وفتح القدير‎ »58/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )( 
ومغني المحتاج‎ 28/١ والفتاوى الهندية‎ ©» 0١ 
ومطالب أوليى‎ .١71/١ والإنصباف‎ »/0١ 
2 0175/١ والشرح الصغير‎ 2171/١ النهى‎ 


3 


١١7 ١١5 وضوء‎ 
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السلام على المتوضئ ورده: 

5 - اختلف الفقهاء في حكم إلقاء 
السلام على المتوضئ وحكم رده : 

فذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى أنه يشرع السلام على المتوضئ 
كما يشرع رده. وقال شيخ الإسلام من 
الشافعية: الظاهر أنه يشرع السلام على 
المتوضئ ويجب عليه الرد. 


وقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر لا يكره 
السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل . 
لفعله وكيد «فعن أم هانىئ كا أنها سلمت 
على النبي يقد وهو يغتسل» فقال: من هذه؟ 
قلت: أم هانئ بنت أبي طالب» قال: مرحباً 
أمغانيي 00 . 

وقال أبو الفرج وغيره من الحنابلة : يكره 
السلام على المتوضئ؛ وفي الرعاية: ويكره 
رد المتوضئ السلاء”"' . 


)١(‏ حديث أم هاني: «أنها سلمت على النبي يك وهو 
يغتسل» 


2. . )ةة4/1١(‎ 


(؟) مغني المحتاج ١/757؛‏ وحاشية الشبراملسي على 
نهاية المحتاج ١١8٠١ /١‏ وحاشية الجمل على - 


الرابع والعشرون - الدعاء عند كل 
عضو : ظ 
7 - اختلف الفقهاء في الدعاء عند غسل 
أو مسح الأعضاء في الوضوء . 
فذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
وشماغة فين الستارلة إلى أنه ينبب الذاء 
وصرّح المالكية بأنه يستحب ذكر الله عند 


غسل كل عضو من أعضاء الوضوء . 


ودعاء الأعضاء عند الحنفية والشافعية 


التسمية عند المضمضة : الهم أعني على تلاوة 


القرآن الكريم وذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . 
ولا ترحنى رائحة النار . 
وعند غسل الوجه : اللّهم بيض وجهي يوم 
تبيض وجوه وتسوَّد وجوه. 
وعند غسل يده اليمنى : الهم أعطني كتابي 
- شرح المنهج :١6 /١‏ وكشاف القناع »٠١ 4 /١‏ 


والإنصاف ١78/١‏ » والدسوقي »١99/١‏ وحاشية 
العدوي على الخرشي 7757/١‏ . 
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وعند غسل يده اليسرى : اللهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . 

وعند مسح رأسه: الهم أظلني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك . 

وغتلقستم أذليه : اللهم اجعلني من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


وعئل مسح عنقه: الهم أعتق رقبتي من 


النار. 
على الصراط يوم تزل الأقدام . 


وعند غسل رجله اليسرى: اللّهم اجعل 
ذنبي مغفوراً وسعيي مشكورا وتجارتي لن 
تبور . ظ 
تؤتالواة إن الوارورمن العا وواة اين حبان 
٠ 5 5211-5 0 ِ‏ 
وغيره عن النبى َو ' من طرق يقوي بعضها 
بعضاً - فارتقى إلى مرتبة الحسن كما قال ابن 
عابدين - فيعمل به والحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال بشرط: عدم شدة 


)١(‏ حديث: «الذكر عند كل عضو من الأعضاء»ء ذكره 
العيني في البناية 19١7/١(‏ - ط الفكر) وخرج 
طرقه وذكر علة كل طريق منها . 
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ضعفه» وأن يدخل تحت أصل عام.ء وأن 
لا يعتقد سنية ذلك الحديث . 

ونص الحنابلة على كراهته. والمراد 
بالكراهة ترك الأولى . 

قال النووي : دعاء الأعضاء لا أصل له. 

وقال ابن القيم: الأذكار التي يقولها العامة 
عليه أفضل الصلاة والسلاه”'" . 

الخامس والعشرون - الدعاء بعد الوضوء : 

6 - ذهب الفقهاء إلى مشروعية الدعاء 
بعد الوضوء : 


فنص الشافعية والحنابلة على أنه يسن أن 


يقول المتوضئ عقب فراغه من الوضوء وهو 


مستقبل القبلة وقد رفع يديه وبصره إلى 
السماء: أشهد أن لا إله إلا الله واحله 


000 الدر المختار ورد المحتار ١/5ىم‏ -ابلىى ومعغعنى 


المحتاج :357/١‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنهج ,»١75/١‏ ونهاية المحتاج 2١8١/١‏ 
وأسنى المطالب١/54»‏ وشرح المنهاج للمحلي 
7١‏ والإنصاف ١/ل/ا١ ١338-‏ . 


ورا ب 
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لاشريك لهه وأشنهد أن محميدا عيدة 
ورسولهء لخبر: «ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا فتتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء»”''» ثم يقول المتوضى: «اللّهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين» - زاده 
الترمذي على خبر مسلم '* - سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك». لخبر: «من توضا فقال: 
سبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب في رق ثم 
طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة»”” أي لم 
يتطرق إليه إبطال» أي يصان به صاحبه من 
تعاطي مبطل . 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن أن 


». حديث: «ما منكم من أحد يتوضأ.‎ )١( 
من حديث عمر بن‎ )751١/1١( أخرجه مسلم‎ 
. الخطاب‎ 

(0) حديث: «اللّهم اجعلني من التوابين. . .» 
أخرجه الترمذي ,/8/١(‏ - ط الحلبى)»؛ وقال: هذا 
حديث في إسناده اضطراب .00 

(0) حديث: «من توضاً فقال: سبحانك اللهم 

وبحمدك. .» 

أخرجه النسائى فى السئن الكبرى (5/ 7١6‏ - ط دار 
الكتب العليية )اند حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء وصوب النسائي كونه موقوفاً على 
أبي سعيد ٠.‏ 
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فقول نعةه الوضوم: وصلى الله وسلم على 
ووَاة التحنقية والجالكية؟ رفول الوق 
بعد الصلاة على النبي كَل : اللهم اجعلني من 
من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. 
وقال الحنابلة والشافعية : ويقرأ سورة القدر 
احالاا 


والحكمة - كما قال البهوتي - في ختم 
الوضوءء والصلاة وغيرهما بالاستغفار أن 
العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما 
ينبغي» وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله 
وعظمته» وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه. 
فالعارف يعرف أن قدر الحق أجل من ذلك» 


فهو يستحيي من عمله. ويستغمر من تقصيره 


فيه ) كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته . 

ظ والاستغفار يرد مجرداً» ومقروناً بالتوبة. 
فإن ورد مجرداً دخل فيه طلب وقاية شر 
)١(‏ مغني المحتاج 257/١‏ وكشاف القناع ٠١8/١‏ - 
أ والدر المختار ورد المحتار ١//خ‏ وفتح 
القدير 2715/١‏ وحاشية البناني على الزرقاني 


١/*؛‏ وحاشية الجمل »١175/١‏ ونهاية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي ١18١/١‏ . 


ا 


ووم م ووم وم ووو م ووم مومه د م وه د هد ةدو ده ةبد د 66د تدب ع5 


الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه» ووقاية 
شر الذنب المتوقع بالعزم علي الإقلاع عنه» 
وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة . 

وإن ورد مقروناً بالتوبة اختص بالنوع 
الأول» فإن لم يصحبه الندم على الذنب 
الماضي - بل كان سؤالا مجرداً - فهو دعاء 
محضء وإن صحبه ندم فهو توبة» والعزم 
على الإقلاع من تمام التوبة”'' . 

السادس والعشرون - تنشيف الأعضاء من 
بلل ماء الوضوء : 

11:- اخعاف الققهاء فى حك تنشيفب 
أعضاء الوضوء من_بلل مائه : 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية في 
مقابل الأصح إلى أنه يجوز التنشيف ويجوز 


تركه واستدلوا بما روى سلمان كك : «أن 


النبي كَل توضأ ثم قلب جبة صوف كانت عليه 
فمسح بها 000 «ولأنه يَكِنَةِ بعد غسله 


. 1/١ كشاف القناع‎ )١( 
(؟) حديث سلمان: «أن النبى يَللهِ توضأ فقلب‎ 
ط الحلبي)» وأشار‎ - ١١1٠0 /7( أخرجه ابن ماجه‎ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (19/7؟7؟ - دار‎ 

الجنان) إلى انقطاع في إسناده : 


يردها فجعل ينفض بيده)”' . 


وصرح الحنابلة بأن ترك التنشيف أفضل . 


ونص الحنفية على أن من آداب الوضوء 
التنشيف . ظ 


واستدل الحنفية بما ورد عن رسول الله كل 
أنه كان يفعله . ظ 

وعند الشافعية في الأصح أن المسنون ترك 
التنشيف إلا لعذر لأنه يزيل أثر العبادة . 

وقالوا: إذا كان التنشيف لعذر فلا يسن تركه 
بل يتأكد سنهء كأن خرج عقب وضوئه في 
هبوب ريح نجس » أو آلمه شدة نحو برد» أو 
كان يتيمم عقب الوضوء لكي لا يمنع البلل في 
وجهه ويديه التيمم . ظ 

وذهب الحنفية فى رأي وكذلك الشافعية في 
رأي إلى أنه يكره التنشيف”'" . 


(ر: تنشيف ف0. 


. حديث: «أن رسول الله تكله بعد غسله من الجنابة‎ )١( 


أتته ميمونة . . ») 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 02387 . 

,3( الدر المختار ورد المحتار /١‏ , والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي »/١‏ ؛ وش رح الزرقاني 
5/7و والخرشي »١5٠/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ ونهاية المحتاج 174/١‏ : وحاشية الجمل 
233/١‏ وقليوبي وعميرة على شرح المنهاج ‏ 
١/1ء‏ وكشاف القناع 5/1 ٠١17-1١‏ . 


ا 


١؟١‎ ١ وضوء‎ 


السابع والعشرون - ترك نفض اليد أو 
الماء :. 


- اختلف الفقهاء في حكم عدم نفض 
ماء الوضوء عن الأعضاء أو عن اليد: 
فيرىا لحنفية والشافعية في الأصح أنه 
يستحب للمتوضئ عدم نفض يده لحديث 
(إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح 
الشيطان»”''» ولأنه يشعر بكراهة أمر الطهارة. 

وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب 
والشافعية في رأي جزم به الرافعي : يكره نفض 
الماء . 

وقال ابن قدامة في الشرح : لا يكره نفض 
الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة يقي (5) 
ويكره نفض يده . ظ 

وقال في غاية المطلب - كما نقل عنه 
البهوتي - هل يباح نفض يده أو يكرم؟ 
وجهان: الأصح لا يكره. 


وذهب الشافعية في قول رجحه النووي إلى 


) . . حديث: (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم‎ )1١( 
نشر دار‎ - 7١ /١( أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ 
المعرفة)» ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا‎ 
. ط السلفية)‎ - ””5/١( حديث منكرء علل الحديث‎ 
.. ف حديث ميمونة : انقلام اف4| 1ه لاتقل التفريديه‎ 


أنه يباح للمتوضئ نفض الماء ور كه 


الثامن والعشرون: الشرب من فضل ماء 
الوضوء : 

١‏ - نص الحنفية والشافعية على أن من 
مستحبات الوضوء أن يشرب المتوضئ عقب 
فراغه من الوضوء من الماء الذي بقي في الإناء 
لماوردعن علي اط ته «أن النبي يل كان 
بفعله»9" . ظ 


قال الكمال: يشرب المتوضئ فضل وضوثه 
قائمأ مستقبلاء قيل: وإن شاء قاعداً . 

وقال الحصكفي وابن عابدين وغيرهما: 
يشرب المتوضئ بعد الوضوء عن نل وضيوه 
كماء زمزم - التشبيه في الشرب مستقبلا قائماً 
لا في كونه بعد الوضوء - مستقبل القبلة قائماً 
أن قاغنذا :. والمراد شرب كل الفضل أو 


)غ20 الدر المختار ورد المحتار ١/خ‏ وحاشية 


الطحطاوي على الدر ,»,>5/١‏ ومغني المحتاج 
"١/١‏ وشرح المنهاج و-حاشية القليوبي ١/0هغ,‏ 
وشرح المنهج ”/١‏ ؛ وكشاف القناع و 
ومطالب أولي النهى ١177/١‏ » ومعونة أولي النهى 


0 . 
00 تاي طالب: «أن النبي و شرب 
من فضل وضوثه. . 


أخرجه النسائي 7١ /١(‏ - ط المكتبة اتتجارية) . 


اس 


١١ - ١77 وضوء‎ 


ويقول عقب الشرب : اللهم اشفني بشفائتك» 
وداوني بدوائك» واعصمني من الوهل 
والأمراض والأوجاع . قال في الحلية : والوّمّل 
ظ هنا - بالتحريك - : : الضعف والفزع» ولم 
أقف على هذا الدعاء مأثوراً» وهو عي 537 

التاسع - صلاة ركعتين عقب الوضوء : 

١‏ حَؤَهَت الحنفية والشافعية والحنابلة 


إلى أنه يستحب أن يصلي المتوضىء ركعتين ظ 


عقب فراغه من الوضوء لحديث: «مامن 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
الجنة70'' . 


ويرى الحنفية والحنابلة» أن المتوضىء 


يصلي سنة الوضوء في غير وقت الكراهة. وهي 


الأوقات الخمسة التي يكره فيها الصلاة» وذلك 
لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب . 
وقال الشافعية: في الحديث استحباب 


(1) فتح القدير 214/١‏ والدر المختار ورد المحتار 
١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر /١‏ هلا 
ومراقي الفلاح ص ”47 » وحاشية الجمل 218/١‏ 
وتحفة المحتاج ١/١:؟‏ . 


الوضوء. . 0( 
أخرجه مسلم.(1١/ )١51١ - 7٠١9‏ من حديث عقبة بن 
عامر . 


همه هه قفعسه وو وهس مسو ووه وو وه هو ةوه هاون ةن و جوج هو وهم دهن وم مودو و مو و م معد د6 د ١‏ ده 


بادا لطن الثثر ملبركل يبرد وهو 


سئة مؤكدة» ويفعل هذه الصلاة : في أوقات 


ظ النهى وغيرها. لأن الياية” . 


ولاتفصيل في أوقات الكراهة ينظر (أوقات 
الصلاة ف77 وما بعدها) 


الثلاثون - تجديد الوضوء : 


- اختلف الفقهاء فى حكم تجديد 
. أي التوضؤ على وضوء قائم لم 


فذهب البعض إلى أنه سنة . 


وقال بعضهم : إنه مستحب . : 
وذهب بعضهم إلى أنه ممنوع قبل أن تفمل 


ظ به عبادة . 


وفي رواية عن أحمد أنه لا فضل فيه'" 
ولهم في ذلك تفصيل (ر: مصطلح تجديد 


ف؟7). 


»84/١ فتح القدير ١/4؟» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ومغني المحتاج 257/١‏ وحاشية الجمل 
.,©"/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي اه - 
4 ومطالب أولي النهى 519/١‏ . ظ 
(7) رد المحتار »4١/١‏ 80» والشرح الصغير وححاشية: 
الصاوي 2١7١/١‏ ومغني المحتاخ /١‏ 57.؛ 4لاء 


1 ١" /١ والمغنى‎ 


اا 


١*5 ١*5 وضوء‎ 
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الواحد والثلاثون - عدم نقص ماء الوضوء 
عن مدل:. 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يستحب إلا ينقص ماء الوضوء عن مدء 
واستدلوا بحديث أنس بن مالك اكه «كان 
رسول الله كلِ يتوضاً بالمد ويغتسل 
بالصاع»”" . 

وذهب المالكية في المشهور والحنفية في 
كوك رلى اد ءال رضيو 1 د ا د 
والمقصود بما ورد في الحديث هو فضيلة 
الاقتصاد وترك الإسراف. أورد ابن عابدين 
عن الحلية: نقل غير واحد إجماع المسلمين 
على أن ما يجزئ في 
مقدر بمقدارء ومافي ظاهر الرواية من أن 
أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد 
للحديث المتفق عليه «كان يَكةٍ يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد؛ ليس بتقدير 
لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون. 

وقال ابن شعبان من المالكية: لا يجزىء 
أقل من مد في الوضوء ولا أقل مسن صاع 
)١(‏ حديث: «كان رسول الله كك يتوضاً بالمد. .» 


أس تبه البخاري (الفتح ٠5/١‏ ره ا 
00 


الوضوء والغسل غير 


ترتيب سنن الوضوء 
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ولمعرفة مقدار المد واختلاف الفقهاء فيه 
(ر: مقادير ف0١).‏ 

الثاني والثلاثون: عدم النفخ في الماء حال 
غسل الوجه : ظ 

6 - نص الحنفية على أن من آداب 
الماء حل غسل الوجه*”'"*. وأن يتوضاً من 
متوضأ العامة . 

الثالث والثلاثون: الترتيب بين السئن : 

5 - ذهب الحنفية فى المذهب 
والشافعية في المذهب كذلك إلى أنه يسن 
ترتيب سنن الوضوء فيما بينها . 

وصرح المالكية والحنفية فى قول بأنه يندب 
في أنفسها. 

فلو حصل تنكيس بين السنئن أو بين السنن 
والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا لما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ لدم و١٠‏ والمجموع 


للنووي :»5557/١‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة / 147 - 147 والمغني لابن قدامة 
١‏ -”"؟7 ١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 86 . 


امم 


بعده للترتيب» لأن المندوب إذا فات لا يؤمر 
وقال المرداوي من الحنابلة: اختار 
أبو الخطاب في الانتصار عدم وجود الترتيب 
في نفل الوضوء . 
وقال الشافعية في أحد الوجهين إلى أن 
الترتيب في الأعضاء المسنونة في الوضوء 
واجب» فإن نكس وخالف الترتيب لم يعتد 
ا يدعو وا ق الترتيب في فرضه 
ستحق الترتيب في مسنونه قياساً على أركان 
0 نه لو جدد لكان الترتيب فيه واجباًء 
وإن كان ااتحدين فيه مسو 1 


الرابع والثلاثون: أخذ المتوضىء الماء 
بيديه جميعاً عند غسل الوجه: ‏ 


/11 - ذهب الشافعية في الصحيح الذي 
جمهورهم إلى أن صفة غسل الوجه المستحبة 
أن يأخذ المتوضيئ الماء بيديه جميعاً لما ورد 
في صفة وضوء رسول الله كله «أدخل يديه 
فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاث مرات)0) 
(1) حاشية ابن عابدين :45/١‏ وأسنى المطالب 
0١‏ وحاشية الدسوقي 2٠١7/١‏ والحاوي 


7/0 ---”/اكء والإنصاف ١178/١‏ . 
(؟) حديث: «أدخل يديه فاغترف بهما. . .» ِ- 


و مه ههه و و همه هم وهو هو هسه ون هج بج هجون 6 دج وهس هاه هج ههه ان م6 مج ههه وه ته ممه هه هم دع 5 ته 


ولأن غسل الوجه بهذه الصفة أمكن وأسبغ . 

وفي قول عندهم بأكة البعوفي »الما 
بيده. لما ورد عن عبداللّه بن زيد: «أن رسول 
الله يلِهِ أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً»”'' . 

وفي وجه ثالث لزاهر السرخسي أن 
المتوضىء يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها 
على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى 
جبهته”" لما ورد عن ابن عباس: «ثم أخذ 
غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بهما وجهه.ء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله يك يتوضأ»” ". 


وذكر الحنابلة في معرضس الكلام عن صفة 
الوضوء الكامل : ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء 
شلتة بعفيفاء أو يغترف بيمينه ويضم إليها 
ال أ لأن السنة قد 
استفاضت ا 


5 أحرجه البخازي 09/10 سطاميسبا تن علي 


صبيح) من حديث عبداللّه بن زيد . 
)١(‏ حديث عبداللّه بن زيد: «أن رسول الله كل أدخل ‏ 
يده. .»4 
أخرجه البخاري (الفتح )595/١‏ . 
ف المجموع /١‏ ٠٠م"‏ -اىم” . 
(9) حديث ابن عباس : «ثم أخذ غرفة من ماء. .» 
أخرجه البخاري (الفتح )58١- 554٠/١‏ . 
(5) كشاف القناع 40/١‏ . 


- 7381 


١١ - ١78 وضوء‎ 


الخامس والثلاثون - تدارك ما فات من 
الوضوء : 

4 - التدارك: هو فعل العبادة» أو فعل 
جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في محله 
المقرر شرعاً ما لم يفت . 

وقد تناول الفقهاء حكم تدارك ركن من 
أركان الوضوء بالاتيان بالفائت ثم الإتيان من 
بعله. أو تدارك واجب من واجبات الوضوء. 


وينظر التفصيل في مصطلح (تدارك. فقرات 
* -/7), ا 
مكروهات الوضوء : 


عدد الفقهاء أموراً اعتبروها من مكروهات 
الوضوءء منها: 
أولا : لطم اللوجه وغيره من أعضاء 
الوضوء : ظ 

4 - نص الحنفية والشافعية على كراهة 
لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء بالماء. 
وخص الوجه بالذكر لمالهمن مزيد 
الشرفك7”, 


,.4/١ والفتاوى الهندية‎ 00/١ البحر الرائق‎ )١( 


© © © »© 6 ه© 586 ©؟ »هه ههه هه وو ووه هه وووه ووو ووو وه يهو و ووه وووووووون 


ثانياً : التقتير في الوضوء : 
- نص الحنفية على أنه يكره التقتير 
في التوضؤ بأن يقرب إلى حد دهن الأعضاء 
بالماء ويكون التقاطر غير ظاهرء بل ينبغي أن 
كرون ظاهرا بكرن غيد نيما ب - 
بيقين في كل مرة من الثلاث7' . 
الثأ: الإسراف في التوضو : 


١‏ - يكره الإسراف في التوضؤ. . بأن 
يستعمل من الماء فوق الحاجة الشرعية لما 
روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص يها 
«أن رسول الله يك مر بسعد وهو يتوضأ فقال: 
ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ 
فقال: نعم» وإن كنت على نهر جار»”" . 


ولأنه من الغلو في الدين الموجب للوسوسة 
وفى الحديث: «لن يشَاد الدين أحد إلا 
غلبه»”' نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية 


والتحتارلة. 


() الدر المختار ورد المحتار 894/١‏ . 

(؟) حديث عبداللّه بن عمرو «أن رسول الله يَكِدِ مر 
على سعد وهو يتوضاً..؟" 0 
أخرجه ابن ماجه ١51 /١(‏ - ط الحلبي). وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ١١54 /١(‏ - 
ط دار الجنان) . . ١‏ 

(9) حديث: «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. .» 
أخرجه البخاري (الفتح .)4*/١‏ 


اراب 


وزاد الحنفية والشافعية : أن الماء الموقوف 
على من يتطهر به وفنه ماء المدارس فالإسراف 
فيه حرام» لأن الزيادة غير مأذون بهاء لأنه 
إنما يوقف ويساق لمن يتوضاً الوضوء 
الشرعي» ولم يقصد إباحتها لغير ذلك 


قال ابن عابدين : وينبغي تقييده بما ليس 


بجارء أما الجاري فهو من المباح”'' . 


رابعاً: التوضؤ بفضل ماء المرأة: ‏ 


١‏ - قال الشروانى: المراد بفضل ماء 
المرأة ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه. 
دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا 


بسك . 


يما 


واختلف الفقهاء في حكم التطهر بفضل ماء 
المرأة» فذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية 
وأحمد في رواية إلى أن التوضؤ بفضل ماء 
المرأة مكروه مراعاة للخلاف . 

وذهب بعض الحنفية وأحمد فى رواية 
البغوي إلى أن فضل ماء المرأة طاهر مطهر 
يرفع الحدث مطلقاً فلا يكره استعماله لما ورد 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار :»4٠ - 44/١‏ وكشاف 


2157/١ والإنصاف‎ ء٠١#‎ - ٠/١ القناع‎ 


وموأهب الجليل 817/١‏ » ومغلي المحتاج 
4/١‏ هك والدسوقى ٠١/١‏ 5 


اال يا ع ع اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 61611111 ا اللا ل ل لين 


عن ابن كيك قال : «اغتسل بعض أزواج النبي 
كيد فى جفنة » فأراد رسول الله يكن أن يتوضاً 
منه» فقالت: يا رسول اللّه؛ إني كنت جنبا» 
قال إن الجاء لأس . 


وذهب الحنابلة فى ظاهر المذهب إلى أنه لا 


ظ يجوز للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة؟ . 


لحديث «أن النبي كل نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة»”" . 


وقال المرداوي منع الرجل من استعمال 


فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه. نص 


عليه» ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به 
في طهارة الحدث والخيث وغيرهاء لأن النهى 


ظ مخصوص بالرجل» وهو غير معقول فيجب 


7 )0 
قصره على مورده 


)١(‏ حديث ابن عباس : يي فيك النبي 
يِه . . ) 
أخرجه الترمذي 15/١(‏ - ط الحلبي) وقال: 
عي لر 0 
(؟) رد المحتار والدر المختار »4٠ /١‏ والإنصاف 
١ '‏ ومواهب الجليل 207/١‏ وتحفة المحتاج 
وحواشيه ١//ا/‏ . 
(0) حديث: «أن النبي كَل نهى أن يتوضاأً الرجل 
بفضل طهور المرأة. .» [ 
أخرجه الترمذي /١(‏ 9 - ط الحلبي) من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري. وقال: حديث حسن . 
(5) الإنصاف 58/١‏ . 


مم د 


وضوء 1١1“‏ هم ١م‏ 
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خامساً: تثليث المسح بماء جديد : 
3 - نص الحنفية والمالكية على كراهة 


تثليث المسح بماء جديد ة في الوضوء وصرح 
الحنابلة في المذهب بأنه لا يستحب تكرار 
مسح الرأس (ظك 


سادساً : الوضوء في مكان نحس : 


ابن - يكره فعل الوضوء في مكان نجس 
لأنه طهارة : فيتئحى عن المكان النجس أو من 
ما شأنه كذلك» لأن لماء الوضوء حرمة» ولثلا 
يتطاير عليه شي, مما يتقاطر من أعضائه 
ويتعلق به النجاسة وذلك في المكان النجس 
بالفعل. نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية 
والحتابلة . 


وزاد الحنفية : يكره ه تنزيها إلقاء النخامة 
والامتخاط في الماء 0 


سابعاً: التوضؤ في المسجد : 
0 - يكره التوضؤ في المسجد إلا فى 


)01( الدر المختار ورد المحتار :»5١٠ - 88 /١‏ وكشاف 
القناع١/١١١1-١٠.‏ والإنصاف١/"15,‏ 
والشرج الكبير مع حاشية الدسوقي 48/١‏ -44 . 


(0) رد المختار .9٠١ /١‏ وححاشية الطحطاوي على الدر 


ا/ركلل والدسوفي ,»٠ ٠/١‏ وكشاف القناع 
»/١‏ ومغلى ني المحتاج 5/١‏ . 


إناء أو في موضع أعد لذلك» نص عليه 
الحنفية وأحمد في رواية» وهو قول مالك وإن 


وقال الشافعية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب: يباح الوضوء والغسل في المسجد 
إذا لم يؤذ به أحدأء ولم يؤذ المسجد. 

وقال سحئون: لا يجوز التوضؤ بصحن 
السوه اقرل الله تعاليى: جللى وزن يِ أَذِنَّ سه أن 
رقم 374 فوجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ 
فيها لما يسقط فيها من غسالة الأعضاء من 
الأوساخ والتمضمض والاستنشاق وقد يحتاج 
للصلاة بذلك الموضع آخر. فيتأذى بالماء 
المهراق فيه”'*'» وقد روي أن رسول الله كله 
قال: «اجعلوا مطاهركم على أبواب 


27 ليذ 


(1)1 سورة الور وم 


ف كشاف القناع 0/١‏ . والإنصاف .١158/١‏ 
وجواهر الاكليل "/ »5١”‏ ورد المحتار 294٠/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على الدر »>/١‏ وروضة 
الطالبين ١/79؟:‏ وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد "١١‏ . 

() حديث: «اجعلوا مطاهركم على أبواب 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 777 - 
العراق) من حديث معاذ» وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟/ 7 - ط القدسى) أن فى إسناده انقطاعاً 
بين معاذ والراوي عنه . ١ ١‏ 


ل 


١١4 ١5 وضوء‎ 
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ثامناً - إراقة ماء الوضوء فى المسجد : 


5 - نص الحنابلة على أنه تكره إراقة ماء 
الوضوء والغسل في المسجد» وتكره على 
كالطريق. 

وقال أحمد في رواية: لايكره. وعلى 
المذهب تكون الكراهة تنزيهاً للماء. وفى وجه 
تكون الكراهة تنزيهاً للطريق”'' . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجور إسقاط ماء 
مد و سي 
الناس 50 

تاسعاً - الوضوء بالماء المشمس : 
المشمس على قولين : 

فذهب المالكية في المعتمد والشافعية في 
المذهب وبعض الحنفية إلى كراهة التوضوٌ 
بالجاء المدلسين» 

وذهب جمهور ر الحنفية والحنابلة والمالكية 
في قول وبعض الشافعية إلى جواز التوضؤ 


٠١/١ الإنصاف ١/78١غ» وكشاف القناع‎ )١( 
. "١١ص (؟) إعلام الساجد للزركشي‎ 


بالماء المشمس مطلقاً من ند 


(ر: ميأه ف”7١).‏ 


عاشراً - ترك سنة من سئن الوضوء : 


- نص المالكية على أنه يكره 
ولا تبطل الصلاة بتركهاء فإن تركها عمد أو 
سهواً سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن 
أزاة أنايتصلى يذلك الوضوء”" : 

ويرى الحنفية أن ترك المندوب خلاف 
الأولى» وعبر بعضهم عن هذا المطلب بأن 
ترك المتدوب مكروه تديي 7 


نواقض الوضوء : 
84 - ذهب الحنفية إلى أن المقصود 


بنقض الوضوء هو: إخراج الوضوء عن إفادة 
المقصود منه كاستباحة الصلاة . 


كان يباح به من صلاة وغيرها كما ينتهي حكم 

000( حاشية الدسوقي /١‏ 6غ ومغني المحتاج 255/١‏ 
والمجموع ١//ام‏ - 284886 والمغني ١/ك7.‏ 
وحاشية ابن عابدين ١7١/١‏ . 

(0) الشرح الصغير ١159/١‏ . 


() حاشية ابن عابدين /١‏ 85 - 86 . 


مم - 


١5١ ١5٠ وضوء‎ 
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وقد ذكر الفقهاء نواقض الوضوء بعضها 


ات اويا للمب بي كيبي ١‏ 


أولا - الخارج من السبيلين أو خروج شيء 
15 

5 داتعي الندهاء - فى الجداة - إلى 
أن من المعاني الناقضة للوضوء أي العلل 
المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب 
به. . خروج شيء من السبيلين» لقوله تعالى : 
«...أوٌ جه أحَد مد ين المآبط . . . 274 , 

والغائط حقيقة: المكان المطمئن الذي 
يقضي فيه الناس حاجتهم» وليست حقيقته 
مرادةع فجعل مجازا عن الأمر المحوج 
إلى المكان المطمئن؛ وله ذه الأشياء 
تحوج إليه لتفعل فيه تسترا عن الناس على 
ماعليه العادة» حتى لو جاء أحد من 
الغائط أي المكان المطمئن من غير حاجة 


(0) بدائع الصنائع .554/١‏ والفتاوى الهندية .4/١‏ 
والهداية وشروحها »75/١‏ والدر المختار 4٠١/١‏ 
4١ -‏ والاختيار »4/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي »١١5/١‏ والشرح الصغير 218/١‏ 
والخرشى ١6/١‏ . 

(؟) سورة المائدة :5» وسورة النساء: ”8 . 


لا يجب عليه الوضوء إجماعاً. 

وللفقهاء تفصيل في كون الخارج معتاداً 
كالبول والغائط أو غير معتاد بل يكون نادراً 
كالدود والحصىء وفي كون الخارج من أحد 
السبيلين - الدبر والذكر أو فرج المرأة - أو 
من غيره»؛ من تحت المعدة أو من فوقهاء 
وكان السبيلان مفتوحين أو مسندودين أو. . 


الخ" . 


(ر: حدث ف" - 26 
غير السبيلين : 


5 - اختلف الفقهاء فى نقض الوضوءء 
أو عدم نقضهء بخروج شيء من النجاسات من 


انياً - خروج النجاسات من غير 


سائر البدن غير السبيليرة : 


فقال المالكية والشافعية: إنه غير 
سن ضع اه أصابته النجاسة الخارجة من 
ئر البدن» ويبقى الوضوء إلا إذا انتتقض 


بسبب آخر. 


276 - 74/١ والهداية وشروحها‎ »4/١ الاختيار‎ )١( 

والدر المختار ورد المحتار 90/١‏ - 4# 

والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١5/١‏ - 

/ا٠»‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١١5/١‏ 

.1١7-‏ ومغني المحتاج *5/١‏ - ظلل 
والإنصاف ١ . ١9إ9/- 1١94/١‏ 


ا 


١8#” ١: وضوء‎ 
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ونص الحنفية والحنابلة على أن النجاسات 
الخارجة من سائر البدن غير السبيلين - كالقيء 
والدم ونحوهما - ناقضة للوضوءء وذلك في 
الجملة على اختلاف بينهم في ذلك”'' . 

(ر: حدث ف١١٠).‏ 

ثالثاً - زوال العقل (الحدث الحكمى) : 

زوال العقل قد يكون بالنوم أو الجنون أو 
السكر أو الإغماء أو الغشى . 

أ - النوم : ظ 


اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالنوم إلى 
رأسف: 


7- الرأي الأول : 


يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن النوم ناقض 
للوضوء فى ا ىب لحملة» و ستدلوا بحديث 
«العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً»"'"'. 
() الهداية وشروحها ١‏ - ”"”ء والاختيار »4/١‏ 
والدر المختار ورد المحتار 40/١‏ 415 
والإأنصاف ١7/١‏ - 6869) وكشاف القناع 
7/١‏ -ه؟ ١‏ . 
(؟) حديث: «العين وكاء السه. .؛ 
أخرجه ابن ماجه ١171 /1١(‏ - ط الحلبي) من حديث 


.)١5/5( 


وحديث (إن العينين وكاء السه» فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء»”'' . 

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل : 

١5‏ - أما الحنفية فالنائم عندهم إما أن 
يكون مغتطجعا اكور كاء أو يكون مسكيدا 
على شيء لو أزيل عنه لسقطء أو نام قائماً أو 


أ - فإن كان مضطجعاً أو متوركاً نقض 
وضوؤه لحديث: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاً»”'' فإن من اضطجع استرخت 
مفاصله غاية الاسترخاء بحالة الاضطجاع 
فيكون بمظنة خروج الريح.. 


ب - وألحق به من نام متوركاً لزوال 


وإن كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط: فهذا لا يخلو: إما أن يكون مقعدته 


6». حديث: «إن العينين وكاء السه.‎ )١( 
أخرجه أحمد (91//5 - ط الميمنية) من حديث‎ 
معاوية بن أبي سفيان» وذكر الهيثئمي في المجمع‎ 
. ط القدسي) أن في إسناده راوياً ضعيفاً‎ - 747/١( 

(؟) حديث: (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً. .» 0 
أخرجه أبو داود 11794/١(‏ - ط حمص) من حديث 
ابن عباس» ونقل ابن حجر في التلخيص 777/١(‏ 
- ط العلمية) عن الترمذي أن أحمد والبخاري ضعفا 
هذا الحديث . 
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زائلة من الأرض أو لا. فإن كانت زائلة نقض 
بالإجماع بين أئمتهم» وإن كانت غير زائلة : 


ذكر القدوري أنه ينقض.» وهو مروى عن 
الطحاوي . 


وقال الزيلعى بل لصحم أنه لا رشنن رونا 
بو يوست عن أب حديقة : 


ج - وإن كان النائم قائماً أو راكعاً أو ساجداً 


فإنه إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه» 
لقوله يَكةِ: «لا وضوء على من نام قائماً أو 
زأكنا أو د37 وإن كان خارج الصلاة: 
فكذلك على الصحيح إن كان على هيئة 
السجود بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً 
عضديه عن جنبيه والا انتقض وضوءه. 


د - واختلفواذة في المريض إذا كان يصلي 
مضطجعاً فنام. قال الزيلعي: فالصحيح 
انتفاض وضوئه للحديث : (إنما الوضوء على 
من نام مضطجعا . 

ه - ولو نام قاعداً أو قائماً فسقط على 
وجهه أو جنبه : إن انتبه قبل سقوطه. أو حالة 
(01:تحقيث :لال وقوه ان بسن انه 

قال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 44 - ط المجلس 

العلمي): غريب بهذا اللفظ . ثم أشار إلى حديث 


ابن عباس: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ 
والذي سبق تخريجه . 
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سقوطه., أو سقط نائماً وانتبه من ساعته 
لا ينتقض الوضوءء وإن استقر بعد السقوط 
نائماً ثم انتبه انتقض لوجود النوم مضطجعاً. 
وعن أبي يوسف ينتقض بالسقوط لزوال 
الاستمساك حيث سقط . 


وعن محمد بن الحسن: إن انتبه قبل أن 
تزايل مقعدته الأرض لم ينتقض» وإن زايلها 
وهو نائم انتقض . وهو مروي عن أبي حنيفة 
وقال الزيلعي: والظاهر الأول. 

وقال الحنفية: الصحيح أن النوم نفسه ليبس 
بحدث وإنما الحدث : ما لآ يخلو عنه النائم» 
فأقيم السبب الظاهر - وهو النوم هنا - مقامه 


كالسر و حر 5 
4 - وللمالكية طريقتان في اعتبار النوم 


الأولى: طريقة بقة اللخمي: وظاهر هذه 
الطريقة: أن المعتبر في النقض صفة النوم ولا 
عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو 
غيرهماء فمتى كان النوم ثقيلا: نقض سواء 
كان النائم مضطجعاً أو ساجداً أو جالساًء أو 
قائماً. وعلامة النوم الثقيل هو ما لا يشعر 


)١(‏ تبيين الحقائق .٠١ - 4/١‏ ورد المحتار مع 


حاشية ابن عابدين 948/١‏ - 15 . 


- 88 - 


صاحبه بصوت مرتفع أو كان بيده مروحة 
فسقطت ولم يشعر بهاء وإن كان النوم غير 
ثقيل فلا ينتقض على أي حال . 


الطريقة الثانية : اعتبر بعضهم صفة النوم مع 
الثقل» وصفة النائم مع النوم غير الثقيل . 
وقالوا: إن النوم الثقيل يجب منه الوضوء على 
أي حال. وأما غير الثقيل فيجب الوضوء في 
الاضطجاع والسجود اق 


والجلوس . 
وعرىي هذه الطريقة لعبدالحق وغيره. 
عنده 0 ْ 


الوضوء كيفما كان إلا نوم المتمكن مقعده من 
الأرض أو غيرهاء فلا ينقض وضوءه وإن 
ستند إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء 
حينئذ من دبره . 


ولا عبرة لاحتمال خروج شيء من قبله. 
لأنه نادرء والنادر لا حكم له ولأثر أنس شي 
قال: «كان أصحاب رسول الله يِةِ ينامون ثم 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2141/١‏ 


وشرح الزرقاني 857/١‏ . 


10 : ٠ 
يصلون ولا يتوضئون»”‎ 


وفي رواية: «كان أصحاب رسول الله كك 


بتعتدررة العساء الكش عن فده 


رءوسهي»”'' وحمل على نوم المتمكن مقعده 
في الأرض جمعاً بين الحديثين» ودخل في 
ذلك ما لو نام محتبيا '" . 

وذكر النووي مسائل تتعلق بالتفريع على 
المذهمبء وهو أن نوم الممكن مقعده 
لا ينقض وغيره ينقض : 

المسألة الأولى: قال الشافعي في الأم 
والمختصر والأصحاب: يستحب للنائم ممكنا 
أن يتوضأء لاحتمال خروج حدث» وللخروج 
من خلااف العلماء . 


سوس يبدا 
المسألة الثالثة: نام جالساً فزالت ألياه أو 
إحداهما عن اللأرض»ء فإن زالت قبل الانتباه 


)١(‏ حديث الى : «#كان أصحاب رسول الله يكن 


ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» 
أخرجه مسلم /١(‏ 185) . 
(؟) حديث: «(كان أصحاب رسول الله يَكِ ينتظرون 
العشاء الأخرة. .» 
أخرجه أبو داود (1١//ا"11‏ - ١78‏ 
(6) مغني المحتاج 75/١‏ . 


10000 
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انتقضء. لأنه مضى لحظة وهو نائم غير 
ممكن» وإن زالت بعد الانتباه أو معهء أو لم 
.يدر أيهما سبق لم ينتقض لأن الأصل الطهارة . 

المسألة الرابعة: نام ممكناً مقعده من 
الأرض مستنداً إلى حائط أو غيره لا ينتقض 
وضوؤه» سواء أكان بحيث لو وقع الحائط 
لسقطأملاء وهذالا خلاف فيهبين 


6 


أصحابنا . 

المسألة الخامسة: قليل النوم وكثيره عندنا 
سواءء نص عليه الشافعي والأصحاب» فنوم 
لحظة ونوم يومين سواء في جميع التفصيل 
والخلاف . 

المسألة السادسة: قال أصحابنا: لا فرق فى 
نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعاً أو مفترشاً 
أو متوركاً أو غيره من الحالات بحيث يكون 
مقعله لاصقاً بالأرض أو غيرها متمكناء 
وسواء القاعد على الأرض وراكب السفينة 
والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء 
بشيء من ذلك». نص عليه الشافعي في الأمء 
واتفق عليه الأصحاب . 

ولو نام محتبيا - وهو أن يجلس على ألييه 
رافعاً ركبتيه محتوياً عليهما بيديه أو غيرهما - 
ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني: 
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أحدها: لا ينتقض كالمتربع» والثاني: ينتقض 
كالمضطجع» والثالث: إن كان نحيف البدن 
بحيث لا تنطبق ألياه على الأرضن انتقض وإلا 
فلا. والمختار الأول . ظ 

المسألة السابعة: إذا نام مستلقياً على قفاه 
وألصق ألييه بالأرض فإنه يستبعد خروج 
الحدث منه» ولكن اتفق الأصحاب على أنه 
ينتقض وضوؤه لأنه ليس كالجالس الممكن» 
فلو استثفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور 


الانتقاض أيض”'' . 
5 - وقال الحنابلة: النوم ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


أ - نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره 
وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم . 

ب - ونوم القاعد إن كان كثيراً نقض وإن 
كان يسيراً لم ينقض . 

واستدلوا بعموم حديث : «فإذا نامت العيئان 
استطلق الوكاء» وحديث : «فمن نام فليتوضأ . 

وقول صفوان بن عسال كك : «كان رسول 
الله ل يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 


. 7-1١17/7 المجموع‎ )١( 


0 


ش 200 
غائط وبول ونوم»” '. 


. وقالوا: وإنما خصصناهما في اليسير: 
لحديق أن : كك : اكان أضحات:رسول الله 
يك ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» 
وليس فيه بيان كثرة ولا قلة. فإن النائم يخفق 
رأسه في يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل 
به» وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له 
العموم المتيقن» ولأن نقض الوضوء بالنوم 
يعلل بإفضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة 
يفضي إليه» ولا يحس بخروجه منه» بخلاف 
مسد :لذ بصي قاس الكقر على البصير 
لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث؛ وعن 
الإمام أحمد: ينقضء وعنه: لا ينقض نوم 
الجالس ولو كان كثيراً. 


واختاره الشيخ أبن تيمية. وحكي عنه 


لآ ينقض غير نوم | 7 لمضطجع . 

والراكع والساجد» فروي عن أحمد في جميع 

ذلك روايات إحداهما: ينقض وهو المذهب 

لأنه لم يرد فى تخصيصه من عموم أحاديث 

6 حديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله يَكِعٍ 
يأمرنا إذا كنا سفرا ...)1 " 


أخرجه الترمذي (169/1 - ط الحلبي)» وقال: 


النقض نص» ولا هو في معنى المنصوص 
لكو ن القاعد متحفظأ لاعتماده بمحل الحدث 


إلى الأرض» والراكع والساجد ينفرج محل 
الحدث منهما. 
جمهور الأصحاب . 

والثالثة : لا ينقض نوم الراكع» وينقض نوم 
الساجد9© . 
اختلف الحنابلة فى أثره على الوضوء . 

فالصحيح من المذهب أنه ينقض يسيره لأنه 
معتمد على شيء فهو كالمضطجع . 

وعن أحمد : لا ينقض بسيره . 

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: 
الوضوء من النوم؟ قال: إذا طال» قيل: 
فالمحتبى؟ قال: يتوضأء قيل : فالمتكيء؟ 
قال: الإتكاء شديد» والمتساند كأنه أشد - 
يعني من الاحتباء - ورأى منها كلها الوضوء 


| إلا أن يغفو قليلا”"' . 


)١(‏ المغني لابن قدامة »١117/7/١‏ وكشاف القناع 
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وقال انين فدات : والأولى أنه متى كان 
معتمداً بمحل الحدث على الأرض أن لا 
ينقض منه إلا الكثير» لأن دليل انتفاء النقض 
في القاعد لا تفريق فيه فيسوى بين أحواله”'' . 

- اختلف علماء الحنابلة في تحديد الكثير 


وباي يس للقليل حد يرجع إليد 


وهو على ما جرت به العادة. وقيل: حد 
الكثير: ما يتغير به النائم عن هيئته: مثل أن 
يسقط على الأرض» ومنها أن يرى حلماً. 

وقال ابن قدامة: والصحيح أنه لا حد له 
لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف» ولا توقيف 
فى هذاء فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة : 
مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوؤه. 
وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوؤه؛» لأن 
الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك . 

وقال: من لم يغلب على عقله فلا وضوء 
عليه» لأن النوم الغلبة على العقل. وقال بعض 


أهل اللغة في قوله تعالى : 00 تَأَحْدُهُ كه وآ 
0 : هي ابتداء النعاس فى الرأس» فإذا 


وصل إلى القلب صار نوماء ولأن الناقفض 


. ١15/١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
. 7066 (؟) سورة البقرة:‎ 


0غ ش 20000 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» © . 
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زوال العقل» ومتى كان العقل ثابتاً وحسه غير 
زائل, مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم 
يوجد سبب النقض من حقه . 
عل" 

الرأي الثاني : 


اي اللا ا ااا 
دينار: أن النوم لا ينقض الوضوءء واستدلوا 


بماورد عن أنس ضيه قال: كان أصحاب. 


رسول الله بل ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
( 


وعن سعيد بن المسيب: أنه كان ينام مراراً 
مضطجعاً ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا د : 
الوضوء. وقال ابن قدامة: لعلهم ذهبوا إلى أن 
فيه» فلا يزول اليقين بالشك97" . 


. ١ -5ل!ا‎ ١" /١ المغني‎ 607 


هم حديث : «كان أصحاب رسول اللَّه. .». سبق 
تخريجه ف ١5١‏ . 
() المغنى .»١077”/١‏ ونيل الأوطار ١9٠ /١‏ . 


0 


١٠ه‎ - ١548 وضوء‎ 


النوم الوضوء بحال» واختاره الشيخ تقي الدين 
ظ ابن تيمية إن ظن بقاءطهره. وقال الخلال: 
قله الزوانة شط ب 7 : 

ب - الإغماء : 

ح- اتفق الفقهاء على أن الإغماء ينقض 
الوضوء» ومنه ال 

(ر: إغماء . ف5"). 

اج - الجنون : 

| - افق الفقهاء على أن الجنون قليلا 
كان أو كثيراً ينة ينقض الوضوء . 

(ر: جنول »2 ف١١).‏ 

د - السكر: 

«ه| - أنه 

1 0 
للوضوء ". 


(ر: حدث ف١١).‏ 


تفق الفقهاء على أن السكر ناقفض 


رابعاً : مس فرج الآدمى : 
قلات ]شعلف الفقهاء فى تقكن الوضيوء 


. 7١١ 399/١ الإنصاف‎ )١( 
(؟) الفتاوى الهندية ١0/»؛ والقوانين الفقهية ص9؟»‎ 
. ١14 /١ “ا"اء وكشاف القناع‎ /١ ومغني المحتاج‎ 
وحاشية ابن عابديين‎ ١١77/١ الفتاوى الهندية‎ )”( 
. ةال/١‎ 


ااا يي اح اس يي يا يا يا ا ا ا ا اا اا ا ا اا 01 11 0 10110010101 الالالال ا ل ل لل ل ال لم لاي يلي لي نيز 


والتفصيل في مصطلح (حدث ف5١.‏ فرج 
ف0» 5 » مس ف18ء خنثى ف4). 
خامساً: التقاء بشرتي الرجل والمرأة : 


5 - اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء 
بمس بشرة الرجل بشرة الأنثى» والتفصيل في 


ظ مصطلح (حدث ف١١ا2»‏ أنوثة ف١5؟).‏ 


سادساً : الردة : 


٠*‏ - اختلف الفقهاء فى كون الارتداد 
عن الإسلام عو ا لعياة الله ته رت نانفا 
ل 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
وجماعة من المالكية والحنابلة في رواية إلى 
أن الردة بذاتها لست من انواقفن الوضوءء 
وتيا تكون محبطة العمل فى عمال اتضالها 
بالموت» وعليه فمن ارتد وهو متوضئ ثم عاد 
إلى الإسلام لم ينتقض وضوؤه بردته ذاتها إن 
لم يكن انتقض لسبب آخر . 

ونص الشافعية على أن الردة إن اتصلت. 
بالموت فهي محبطة للعمل والثواب وإن لم 
تتصل به فهي محبطة للثواب دون العمل» 
بمعنى أن من ارتد عن الإسلام ثم عاد.إليه 
لايئاب على عمله السابق ولا يطالب بإعادته» 


5 
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ومن اتصلت ردته بالموت لم يثئب أيضاً. 
وقال المالكية في المعتمد عندهم والحتنابلة 


في الصحيح من المذهب باللالنية أي رج 
إن الردة عن الإسلام تنة تنقض الوضوء. لقول 
الله تعالى: لاوَلْقَدَ أُوبىَ إِّكَ وَإِلَ لذن من 


تلك إن ترك يعن عَلكَ وكين يد 
لسرن 78# فمن كان على وضوء وارتد 
انتتقض هذا الوضوء بالردة ذاتها وبمجرد 
حدوثهاء لأن الوضوء عمل فيحبط بنص 
الآية» ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث 
فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم. وقالوا: 
الآية خطاب للنبي يَككةِ والمراد أمته» لأن النبى 
يستحيل منه الردة شرعاًء فقد علم الله 
تعالى أنه يَكئهِ لا يشرك ولا يقع منه إشراك . 

وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم 
ندب الوضوء من الردة. 

وقال الصاوي: معنى إحباط العمل من 
حيث الثواب, ولا يلزم من بطلان ثوابه 
إعادته» فلهذا لا يطالب بعدها بقضاء ما قدمه 
من صلاة وصيام» وإنما وجب الوضوء على 
القول المعتمد لأنه صار بعد توبته - أي عودته 
إلى الإسلام - بمنزلة من بلغ حينئذ» فوجب 


(1)0 سورة الس يق .. 
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عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام إلى 


الصلاة”"' . 
سابعاً : القهقهة فى الصلاة : 
65 - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 


بالقهقهة في الصلاة» فذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن القهقهة 


ظ في الصلاة لا ت: تنقض الوضوء وتفسد الصلاة . 
واستحب الشافعية الوضوء من الضحك في 
الصلاة” '" . 
وذهب الحنفية - وهو ما روي عن الحسن 


والنخعي والثوري - إلى أن القهقهة في صلاة 
كاملة - وهي ما لها ركوع وسجود - تنقض 
الوضوء وتفسد الصلاة”” . 


(ر: حدث ف6١‏ -15١ء2‏ قهقهة ف4 -0). 


)١(‏ تفسير القرطبى "/58. »١71/1//١6‏ وحاشية 


الدسوقي ١/177ء‏ ومواهب الجليل 2900/١‏ 
والشرح التصغين وحاسية الضارى 1141/١‏ 
ومغني المحتاج 17/4. والمجموع ١/ه.‏ 
ونهاية المحتاج 7/ 71. والإنصاف 5194/١‏ . 

(: الشرس الكبير والدسوقي 1ه وبعاش: 
البجيرمي ١/178؛‏ ومغني المحتاج 277/١‏ 
والمجموع 2.57/١‏ وكشاف القناع 2١١١/١‏ 
والمغنى ١//ا/7١‏ . 

(© الاختيار 1» وبدائع الصنائع »77/١‏ وفتح 
القدير "5/١‏ - ه"”" . 
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ثامناً - أكل ما مسته النار: 


٠‏ - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء 
بأكل ما مسته النار على قولين : ظ 

أحدهما: لا يجب الوضوء بأكل شيء مما 
مسته النار» وبه قال جمهور العلماء وهو 
محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة 
وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي 
أمامة 4# » وبه قال جمهور التابعين والحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . ظ 


واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: «أن النبي ككِةِ أكل كتف شاة ثم 
0 58 

صلى ولم يتوضأ»"'"» وبما روي عن النبي كَل 
أنه قال: «الوضوء مما يخرج وليس مما 


يدخل”"'. قال ابن عباس كي : يعنى ‏ 


الخارج النجس ولم يوجد» وبما روى جابر 


' حديث ابن عباس : «أن النبي يَللهِ أكل كتف شاة‎ )١( 


ثم صلى ولم يتوضأ. .» ْ 
أخرجه البخاري (الفتح ,)7”٠١/١‏ ومسلم 
0777/1 . 
(؟) حديث: «الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. .» 
أخرجه الدارقطني ١15١ /١(‏ - ط دار المحاسن) من 
حديث ابن عباس ١‏ وأعله ابن حجر فى التلشخيص 
(1/ 7" - ط العلمية) براويين ضعيفين في إسناده . 


يه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله 
ييه ترك الوضوء مما غيرت النار)”'' . 
والثاني: يجب الوضوء مما مسته النارء 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز والحنسن والزهري 
وأبي قلابة وأبي مجلزء وحكاه ابن المنذر عن 


جماعة من الصحابة: ابن عمر وأبي طلحة 


وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة 
05 واحتجوا بمارواه زيدبن ثابت 
وأبو هريرة وعائشة 4# عن النبي كيد قال : 
توكيأو انما مسف النار»”7 , 


تاسعا - الوضوء من أكل لحم الجزور : 


5 - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بأكل لحم الجزور والإبل» على قولين : 


)1١(‏ حديث جابر بن عبداللّه : «كان آخر الأمرين من 
رسول الله يَكلِةِ. . » ظ 
أخرجه أبو داود 177/١(‏ - ط حمص) وصححه 
ابن خزيمة 78/١1(‏ - ط المكتب الإسلامي) . 

؛»11/١ والشرح الكبير‎ »*”7/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ط دار السلام» والمجموع‎ 4١ /١ وبداية المجتهد‎ 
وكشاف‎ ١ ومغني المحتاج‎ »560- 
. 5/١ والمغني‎ 3*0 /١ القناع‎ 

(0) حديث: «توضأوا مما مست الثار. ..»© 2 
أخرجه مسلم 2777/١(‏ 0) من حديثي أبي 
هريرة وعائشة» وأخرج مسلم كذلك )177/١(‏ 
حديث زيد بن ثابت بلفظ : «الوضوء مما مست 
النار» . ظ 
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 # © 8‏ 58 © #886 هس # *© #9 »© © © 8 © هه هت هت © © 6ه ههه » وه وه وهس وو ون وهأ وو وي ون وراويهج ون 


الأول: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية في الجديد الصحيح 
والحنابلة في قول) وهو ما حكي عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء 
وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة + 
أنه لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة . 


ولحديث: «الوضوء مما يخرج وليس مما 
يدخل)170' . 
الكاساني : والمعنى في المسألة أن الحدث هو 
خروج النجس حقيقة أو ما هو سبب الخروج 
ولم يوجد. 
خاصة: لا فرق بين قليله وكثيره» وكونه نيئا 
أو غير نيىع. وهوقول الشافعي في القديم» 
وإسحاف بن راهويه ويحيى بن بحيى » وحكاه 
وأبي هريرة وعائشة ع 2 وحكاه ابن المنذر 


() حديث: «الوضوء مما يخرج. .» 
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وأبي ثور وأبي خيثمة» واختاره ابن خزيمة 
060 
وابن المنذر ب 


واحتجوا بحديث جابر بن سمرة ضيه «أن 
الغنم؟ قال لا ا 
توضا. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : 
نعم» فتوضأ من لحوم الإبل»”" . 


يماي ا نجه : «سئل رسول الله طَلِيَ 
0 

وللحنابلة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 
0 تفصيل : 


٠‏ الجزور سواء علمه أو جهله. وسواء كان نيعا 


/١ 7ء وبداية المجتهد‎ - 77/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ط دار السلام. والمجموع لوك‎ 
211١/١ ”'”7؛ وكشاف القناع‎ /١ ومغني المحتاج‎ 
٠٠١/١ والإنصاف ١/57١7ء ونيل الأوطار‎ 

(") حديث جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله 
عَلَِد. . . ) 

أخرجه مسلم )776/١(‏ . 

(0) حديث البراء: «أن رسول الله يَلهِ سئل عن 

الوضوء من لحوم الإبل. .» ظ 
أخرجه الترمذي ١77 /١(‏ - ط الحلبى) وصححه 
ابن خزيمة /١(‏ 7؟ - ط المكتب الإسلامي) . 


و 


وضوء /اه١‏ لممَه١‏ 
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أو مطبوخاً» وسواء كان عالماً بالحديث الوارد 
في ذلك أو لا. ظ 


وعن أحمد : ينقض نيئه دون مطبوخه. 
وعئه: لا ينقض مطلقاً. اختاره يوسف 
الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية . 


وعلنة . : إن علم النهي نقض وإلا فلاء اختاره 
الخلال ا 


واختلف الحنابلة كذلك بنقض الوضوء ببقية 


أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها وقليها 


وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها. 


فاتجتعب أنه لا يقس :»لذن الخمن 
لا يتناوله . والثانى ينقض”'"' . ظ 


وصرحوا بان الوضوء لا ينتقض بشرب لبن 


الآئل ورب مرق سنيف آذ الأخبان نما 


وردت في اللحم» والحكم فيه غير معقول 
المعنى» فيقتصر على ما ورد النص فيه . وعن 
5 ينققض شرب لينها " . 


. "509/١ الإنصاف ١/57١7؟27» ومعونة ف ران النهى‎ )١( 
. 755/١ الإنصاف الى ومعونة أولي النهى‎ )0( 
. "5060 - ”554/١ ف معونة أولي النهى‎ 
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عاشراً - أكل الأطعمة المحرمة : 
١6‏ - اختلف الحنابلة في انتقاض الوضوء 
بأكل الطعام المحرم : 


فقد ورد عن الإمام احيد: ينقض الوضوء 
الطعام المحرم؛ وعنه : ينقض اللحم المحرم 
مطلقاًء وعنه ينقض لحم الخنزير فقط 

وقال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج 

والمذهب عند الحنابلة أنه لا نقض بأكل ما 
سوى لحم الإبل من اللحوم. سواء كانت 
مباحة أو محرمة كلحوم السباع. لكون النقفض 
بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره . 

قال المرداوي: ظاهر كلام المصنف أن أكل 
الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوءء وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب”"' 

حادي عشر : غسل الميت : 
168 -لميذكر جمهور الفقهاء غسل 
الميت ضمن نواقض الوضوء . 
غسل الميت . 


)1( الإنضاف 25١/١‏ ومعونة أولي النهى 777/١‏ . 
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والصحيح من المذهب عند الحنابلة أن 
غسل الميت ينقض الوضوء . 
غسله الغاسل فى قميص 7 , 

(ر: حدث ف18). 

اني عشر - الشك في الوضوء أو عدمه : 

48 - اختلف الفقهاء فى انتقاض الوضوء 
بالشك: 

فذهب المالكية إلى أن من نواقض الوضوء 
الشك. لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا 
بيقين» ولا تعين عند الشاك. والمراد باليقين 
ما يشمل الظن . 


صور. 

الأولى: أن يشك بعد علمه بتقدم طهره. 
لص 3م ىل 

والثانية: أن يشك بعد علم حدثهء هل 
)0 الإنصاف 5١07/١‏ - وال والمغني 5١‏ - 


. 7٠ - -5"”ء والقوانين الفقهية ص9”‎ 0١ 
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والثالثة: علم كلا من الطهر والحدث» 
وشك في السابق منهما”'' . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشك في 
بقاء الوضوء أو عدمه ليس من نواقض 
الوضوء» فمن أيقن أنه كان متوضئاً وشك في 
حدوث ناقض للوضوءء وعكسه: وهومن 
أيقن أنه كان محدثاً وشك فى طرؤ الوضوء . . 
بيقينه في كلتا الحالتين وهو السابق 
منهماء قال في فتح القدير - كما نقل ابن 
عابدين - : إلا إن تأيد اللاحق» لأن اليقين لا 
يزول بالشك؛ فمن ظن الضد -أي ضد اليقين- 


الايعمل بظنه» لأن استصحاب اليقين أقوى 


منهء فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه 
وإلا فاليقين لا يجامعه شك7©, ولخبر مسلم : 
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتا لس وس : 


,17*- 977/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١518-١517/١‏ . 
(0) الدر المختار ورد المحتار 2٠١7/١‏ ومغني 
المحتاج 259/١‏ والمجموع ”57/7 - 250 
وكشاف القناع 1١57/١‏ - 1. والإنصاف /١‏ 
7375-١‏ . ظ 
() حديث «إذا وجد أحدكم في بطنه شيا . .» 
أخرجه مسلم )777/١(‏ من حديث أبي هريرة . 
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الث عشر - الغيبة والكلام القبيح : والنميمة ب والقذف وقول الزور 
١ 1 .‏ 
[ الفحش وأشبا ' 
٠‏ - حكى عن أحمد رواية أن الوضوء وو واشباهها ْ 
بنتمط بال غيبة 5 ظ وورد عن عائشة رشبا أنها : قالت «يتوضاً 


ظ ظ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضاً مر: 
وذه الحنفية والشافعية إلى استحباب ظ 3 ا ا و 6 سن 
ْ | لكلمة ع دم ا 
الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة لعوراء يقو 





---- 211 )01( قول عائشة : #يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب. .)ا 
)١(‏ الإنصاف »755١/١‏ والمجموع 2.57/7 والفتاوى أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١77/١(‏ - ط 


الهندية 4/١‏ . المجلس العلمي) . 


اا 


تراجم الفقهاء 


الو اردة أسماؤهم فى الحزء الثالث والأربعين 


إبراهيم بن يزيد التيمي (؟ - 47ه) : 
هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي - تيم 
الرباب - أبو أسماء الكوفى . 
ظ تأبعي ) روى عن أنس بن مالك» والحارث 
ابن سويد» وعبدالرحمن بن أبي ليلى. وأبيه 
عتيبة وغيرهم. روى له الجماعة . 
قال أبو داود : مات ولم يبلغ أربعين ةع 
وقال غيره : مات سنة اثنتين ونسعين . 
[سير أعلام النبلاء 1/06 ]. 
القيرواني . 
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبدالرحمن : 


ابن بطة : هو عبيداللّه بن محمد العكبري : 


ابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم: 

أبن جزى : هو محمد بن أحمد : تقدذدمت 

ابن الجوزي: هو عبدالرحمن بن علي : 

ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 71١‏ . 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: تقدمت 

أبن حامد : هو الحسن بن حامد: تقدمت 

أبن حبيب : قو هبد الطللة رين محبيت” 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص77 ١‏ 0 ظ 

ابن حجر : ر : ابن حجر العسقلاني 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في جح 7 ص799 . 


د مم ا 
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ابن حزم: هو علي بن أحمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص7١‏ 7 . 

ابن خزيمة : هو محمد بن إسحاق : تقدمت 
ترجمته في ج48 ص6 717 : ظ 

ابن خلدون : هو عبدالرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص١7‏ . 

ابن رجب : هو عبدالرحمن بن أحمد: 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في جح١‏ ص8١7‏ . 

ابن رشد الحفيد: هو محمد بن أحمد بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص18 . 
تقدمت ترجمته في ج14 ص ١788‏ . 

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : تقدمت 
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ترجمته فى ج١‏ ص55 ١‏ . 

ابن الشاط : هو قاسم بن عبدالله : تقدمت 
ترجمته فى ج١١‏ ص ١١90‏ . 

ابن شبرمة : هو عبداللّه بن شبرمة : تقدمت 
ترجمته في ح 7 عن 64 , 

انبر شمعسان : هومحمد ين القاسمء 
المعروف بابن القرطي» تقدمت ترجمته في 
ج١اص759‏ . ١‏ | 

ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7017 . 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : تقدمت 
ترجمته فى ج١‏ ص 7٠١‏ 0 


ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : تقدمت 


ترجمته فى ج١‏ ص77”0 . 


ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله بن 
محمد: تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص" 1٠‏ . 


ابن و هو عبداللّه بن يم 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : تقدمت 


5م د 


ترجمته فى ١‏ ص 5٠ ١‏ 1 
علان: تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص7١"‏ . 
ابن علية : هو إسماعيل بن إبراهيم : تقدمت 
ترجمته في ج15 ص١ 5٠‏ 1 
ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت 
المالكي : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١7”‏ : 
ابن قدامة: هو عبداللّه بن محمد بن أحمد : 
ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر : تقدمت 
ابن الماجشون: هو عبددالملك بن 
عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 . 


ابن مسعود: هدو اعببةاللمىه مسعوة: 


تقدمت ترجمته في ح١‏ ص ١1٠١‏ . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 14 . 


ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن 
عبداللّه : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص * 77 


"| 6 هه + 6 46 © 5 © 8986© 86 95 5896996 65 65 65 65 958 5 8# © 8# نض :© © © هد 5 © © 566 5 5 6 5696© © © 6+ جع وه 


نر جمته في ج١‏ ص * 77١‏ : 

ابن مودود الموصلي: هو عبدالله بن 
محمود بن مودود. تعفدمت ترجمته في ج١7‏ 
ص 25١5‏ . 


منصور: تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 77١‏ . 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : تقدمت 
ابن النحار : هو محمد بن أحمد الفتوحى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73160 . 


ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص * 1737 ' 


ابن النحاس 90 5١م‏ ه): 


الدين. الدمشقي ثم الدمياطي, ويعرف بابن 
جيدة بالفقه مع المشاركة في غيره من الفنون» 
أخذ عنه الفقه الشمس محمد بن الفقيه حسن 
البدرانى . 


من تصانيفه : كتاب حافل في أحوال الجهاد 


ل م٠5‏ ب 


ما «مشارع الأسواق إلى مصارع العشاق»)» 
واتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير 
السالكين عن أفعال الهالكين» أو «تنبيه الغافلين 
في معرفة الكبائر والصغائر والمناهي 
والمنكرات والبدع». 

توفي رسيمه الله عر وماط مجاهدا لها 
ظ دهمها الفرنج . 
4 » معجم المؤلفين ]١57 /١‏ 

ابن الهمام: ر : الكمال بن الهمام . 

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب: تقدمت 

ابن يونس : هو محمد بن عبدالله بن يونس 

أبو إسحاق التونسي: تقدمت ترجمته في 

أبو أمامة: هو صَدىٌ بن عجلان الباهلي : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 740 . 

أبو بكر : هو عبدالعزيز بن جعفر: تقدمت 


أبو بكر الصديق: تعدمت ترجمته في ج١‏ 
صسا١7.‏ 


أبو بكر عبدالعزيز: هو عبدالعزيز بن 

أبو جعفر الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص50/8١‏ . 

أبو حامد : هو أحمد بن محمد الاسفراييني : 


أبو الحسن الصّغَيِر (؟ - 19ل/اه): هو علي 
ابن محمد بن عبدالحق الزرويلي» أبو 
الحسن» المعروف بالصغير . فقيه مالكي» من 
كبار المفتين بالمغرب» ولي القضاء 5-5 
وكان يدرس بجامع الأجدع فيهاء عُمْر أكثر 


من تصانيفه: «التقييد على المدونة». 
و«فتاوى» قيدها عنه تلاميذه» وأبرزت تأليفا . 
[الديباج المذهب »١١9/7‏ شجرة النور 


تقدمت ترج ته في ج 1١‏ ص5 5 ١‏ 1 


"هو يي سه 


أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: تقدمت 


. الكلوذاني : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/71” . 
أبو خيثمة: هو زهير بن حرب: تقدمت 
ترجمته في ج1 ١‏ ضن 175+ 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : تقدمت 
ترجمته فى جح" ص18 5 ١‏ : 
أبو سعيد الاصطخري : ر : الإصطخري 
أبو سلمة بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته 
في ج7 ص5 5١‏ . 
ابوملسان: هو داود بن على الظاهري : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص07" . 
أبو سليمان الداراني (؟ - 6١٠ه)‏ : 
هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» 
أبو سليمان الداراني» أحد مشاهير الز شام 
روى عن سفيان الثشوريء وأبي الأشهب 
العطاردي» وعبدالواحد بن زيد البصري» 
وعلقمة بن سويدء وغيرهم. روى عنه تلميذه 
أحمد بن أبي الحواري» وهشام بن خالد» 
وحميد بن هشام العنسي» وغيرهم. . 


قال سعيدبين حملون» والسلمى. 
خمس عشسرة وملكثين » وقال تلميذه أحمد بن 
[سير أعلام النيلاء 7/٠‏ ]. 


أبو طلحة: هو زيد بن سهل: تقدمت 
ترجمته في ج "١‏ ص58 7١‏ 7 

أبو عمران: هو موسى بن عيسى الفاسي : 
تقدمت ترجمته في ج/١7‏ ص 18١‏ . 

أبو الفرج: هو عبدالواحد بن محمد 
االشيرازي: تقدمت ترجمته في ج91١‏ 
ص 710 . 

أبو قلابة : هو عبداللّه بن زيد: تقدمت 
ترجمته فى جح ١‏ ص7/8١1١7‏ :. 

أبو محلز : هو لااحق بن حميد بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج70 ص//ا”3  .‏ 


تت لاقع ات 
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. القيرواني. . 
أبو محمد الجويني : هو عبدالله بن يوسف 
ابن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه : "7 : 


أبو موسى الأشعري: هو عبداللّه بن قيس : 


أبو نصر الصفار (؟ 6٠5ه):‏ 


هو إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن 
شيث بن الحكمء أبو نصرء الصفارء وقيل : 
هو أحمد بن إسحاق. فقيه حنفي» من أهل 
بخاريء؛ قال السمعاني: له بيت في العلم 
ببخارى» ورأيت من أولاده جماعة» وسكن 
مكة» وكثرت تصانيفه وانتشر علمه بهاء ومات 
بالطائف». ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابورا 
فقال: أبو نصر الفقيه الأديب» قدم علينا 
حاجاً: وما كنت رأيت ببخارى مثله فى سنه 
في حفظ الفقه والأدب» وكان قد طلب 
الحديث مع أنواع من العلم . 

[الجواهر المضية »١57 /١‏ الفوائد البهية 
ص .]١‏ 
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أبو هريرة: هو عبدالرحمن بن صخر 
الدوسى : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 77١‏ ه: 


أبو يعلى : عر حملن الحسية: تقغدمت 


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 


ص5:58 . 


الأبياري : هو علي بن إسماعيل الأبياري : 

الأثرم : هوأحمدبن محمد: تقدمت 

أحمد: ر : أحمد بن حنبل 

فى القريكة بوث مالك كانه لخدو 
ويقال لها: الفارعة. شهدت بيعة الرضوان مع 
رسول الله يكل . روى لها الأربعة. 2 

[تهذيب الكمال ش23 الإصابة 4/ 7/ا]. 

الأذرعى: هو أحمد بن حمدان: تقدمت 


عد ار 8 حت 
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إسحاق : ر : إسحاق بن راهويه 
إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص ١5٠‏ . 


الأسْرُوشَيِي: هو محمل بن محمود. 
تقفذمت ترجمته في ج١5‏ ص ١5 ١‏ /. 


الأشعري : هو علي بن إسماعيل : تقدمت 

أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص١1"‏ . 

الأقفهسي : هو عبداللّه بن مقداد: تقدمت 

إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد اللّهِ : 
تقذمت ترجمته في ج 7 ص ١0٠١‏ . 

الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5١‏ . 
ص ”4١‏ . 


1 


السرخسي : تقدمت ترجمته في ج 5 ص 5١١‏ 1 
البغوي : هو الحسين بن مسعود: تعقدمت 
بكر بن عبداللّه المزني (؟ - 8١٠ه)‏ : 
هو بكر بن عبدالله بن عمروء أبو عبدالله 

المزني» البصري . تابعي : أحد الأعلام . 
حدث عن عدد من الصحابة منهم : عبد اللّه 

ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وأنس بن 

مالك.» والمغيرة بن شعبة . وحدث عنه ثأبت. 

البناني. وعاصم الأحول» وسليمان التيمي 

وغيرهم . . قيل أيضاً: إنه مات سنة ست ومئة. 

روى له الجماعة . 


[تهذيب الكمال5/ 5١؟‏ وسير 
6/5 .)]. 


ير أعلام النبلاء 


6 وم هس 


بهاء ظ الدين دن الجميزي 


بهاء الدين بن الجميزي (664ه - 556ه) : 


هو علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلّم 
آنن عمد بن فلن» بها النين» أبن النحين 
اللخمي» المصريء ابن بنت أبي الفوارس 
الجميزي» يعرف ببهاء الدين بن الجميزي . 
فقيه شافعي» مسند الديار المصرية». 
وشيخهاء ورئيس العلماء بها خطيب الجامع 
بالقاهرة» درس وأفتى دهرأء حفظ القرآن 
صغيراًء وارتحل به أبوه فسمع من أبي القاسم 
ابن عساكر بدمشق» وإلى بغداد فقرأ على أبي 
الحسن البطائحي القراآت العشر» وعلى 
القاضي ابن أبي عصرون.» وتفقه عليه» وأكثر 
عنه» وسمع الحديث من شهدة الكاتبة» 


وعبدالحق اليوسفي» وبالإسكندرية من أبي < 


طاهر السَّلْفي وغيره. وبمصر من ابن بري 
النحوي» وأبي القاسم الشاطبي وتلا عليه 
ختمات» وتفقه فيها على العراقى». والشهاب 
الطوسي: 

روى عنه خلق من أهل مكة» ودمشق» 


ومصر منهم المنذري». والبرزالي» وابن 
النجار» والدمياطى. وابن دقيق العيد» 


واليونيني» وغيرهم . 
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الشافعية لابن السبكى ١1١/8‏ 7] 
البهوتي: هو منصور بن يونس : تقدمت 
البيري 9 44١1هم):‏ 


هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن بيري» المعروف بابن بيري . 

مفتي مكة»ء أحد أكابر فقهاء الحنفيةء 
وعلمائهم المشهورين. أخذ عن عمه العلامة 
محمد بن بيري» والشيخ عبدالرحمن 
المرشدي» وغيرهماء وأخذ الحديث عن ابن 
علان» وأجازه كثير من المشايخ » وكتب له 
بالإجازة جمع من شيوخ الحنفية بمصرء 
واجتهد حتى صارت له اليد الطولى في الفقه؛ 
وحرر المسائل» ودرّس وأجاز كثيراً من 
العلماء منهم : الحسن العجيمي» وتاج الدين 
الدهان» وسليمان حنيوء وكثيراً من الوافدين 
إلى مكة . 

تصانيفه : له مؤلفات ورسائل كثيرة تنيف 
على السبعين منها: «عمدة ذوي البصائر» 
حاشية على الأشباه والنظائرء وشرح «الموطأ» 
رواية محمد بن الحسن الشيباني» وشرح 
اتصحيح القدوري» للشيخ قاسم» وغيرها. 


1# 


[خلاصة الأثر »١14/١‏ هدية العارفين 
"5/١‏ ] ظ 
ظ البيهقى : هو أحمد بن الحسين : تقدمت 


رى ظ 


3 


جابر: هو جابر بن عبداللّه الأنصاري : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 40 " 

جابر بن زيد: تقدمت ترجمته في ج" 
ص8 5١‏ . 

الجبائي (؟ - 807ه): ‏ 


ظ دو يك بن عبدالوهاب» أبو علي 
ابن علي : ومح سو 0 


ب تلفق ولم يه يتفق لأحد من إذعان 


سائر طبقات المعتزلة له بالتقدم والرياسة بعد 
أبي الهذيل مثله. لقح ب جيايم 
الشحام. ولقى عرو من بتحلعي رب 

من تصانيفه : كتاب (الأصول»: و«النهي 

عن المنكر؟. و«الاجتهاد» . 

[طبقات المعتزلة ص 28١‏ سير أعلاء النبلاء 
:1/ 1865| 

الجزولي : هو عبدالرحمن بن عفان: 


الجصاص: هو أحمد بن علي : تقدمت 


الجويني : عو عبد اللهيخ مؤميفت:: تقدمت 


الحسن: ر: الحسن البصري 
الحسن البصري: هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ثر جمته في ج١‏ ص١‏ 4 7 1 


جا ص47" . 


- 2١١ 
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ص 6:٠"‏ . < ظ ظ 
ترجمته في ج١‏ ص27 ١‏ . 
عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص7 7 . 
الحكم: هو الحكم بن عتيبة: تقدمت 
حماد بن أبي سليمان : تقدمت ترجمته فى 
ج1١‏ ص58" . 
ص788 . 


1 
ظ مصطفى: تقدمت ترح جمتهفي ج76 
ص 787١‏ . 


خلاس بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص96:١‏ . 


الخلال: هوأحمد بن محمل: تقدمت 


َه 


الدُبُوسي: هو عبدالله بن عمر أبوزيد: | 

الدردير: هو أحمد بر محمد: تقدمت 
ير: هو أحمد بن 

الدسوقى: هو محمد بن أحمد: تقدمت 


آي 
5 


الذهبي: هو محمد بن أحمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص١3”0  .‏ 


ا 


الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص/ !2 ١7‏ . 
ترجمته في ح١‏ ص 7١0١‏ : 
2# ص 5١١‏ 1 


ا ين 01 


الروياني: هو عبدالواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 707١‏ 1 ظ 


00 
الزاهدي : هو مختار بن محمود: تقدمت 
ترجمته فى ج9١‏ ص 73١‏ . 

. زاهر السرخسي (745 -884ه) : 


هو زاهر, بن أحمد بن محمد بن عيسى» 


أبو علي السرخسيء فقيه شافعي. مقرئ: 
محدث» شيخ عصره بخراسان» من أئمة 
الشافعية أصحاب الوجوه. 

قرأ القرآن على أبى بكر بن مجاهد» وتفقه 
على أبي إسحاق 2-6 ودرس الأدب 
على أبي بكر بن الأنباري وغيره» وسمع 
أبا لبيد السامي» وأبا القاسم البغوي ويحيى بن 
صاعد 1 . روى عنه أبو عثمان 
عثمان البحيري» وكريمة 
الكشميهنية المجاورة . وخلق . 

[تهذيب الأسماء واللغات .147/١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي "/ 947 7] 


الزبير: ل 
ترجمته في ج7 ض١١4‏ . 2 ' 


الصابوني». وأبو 


: تقدمت 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : تقدمت 


الزركشي : هو محمد بن عبداللّه بن بهادر: 


تقدمت ترجمته في ج ” ص 2١١5١‏ . 


زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته 


في ج١‏ ص 707 . 


الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 . 


0 


ثر جمته في ح١‏ ص 707 : 
زيد بن ثابت: تعقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 707 ١‏ 


ترجمته في ج١‏ ص 07" . 


سر 


سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت 


ترجمته في ج7٠‏ ص417 . 

السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي 
سهل : تقدمت ترجمته في ج١‏ صخ ١0‏ . 
ص : 0 ٠ . ١‏ ظ 
ص 705 . 
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الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : تقدمت 
الشافعي: هو محمد بن إدريس : تقدمت 
ثر جمته في ج١‏ ص 00 ١‏ . 


الشبيبي : هو عبدالله بن محمد البلوي: 


ظ تقدمت ترجمته في ج١٠7‏ ص 705 . 


. 790 ١ص‎ 


الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد: تقدمت 


شريح : رء القاضي شريح . 
الشريف أبو جعفر: هو عبدالخالق بن 
عيسى : تقدمت ترجمته في ج71 صض5١7‏ . 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : تقدمت 


الشعراني : تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص5 1١‏ . 


2 01 


الشهاب الرملي 
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الشهاب الرملي: هوأحمدبن حمزة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 05 57 . 

الشيخ: ر : ابن تيمية. 

الشيخ أبو حامد: هو أحمد بن محمد 
ص ١51٠‏ . ظ 


عي 


الصاحبان : تقدم بيان المراد بهذا اللفظ فى 
صاحب الخلال : هو عبدالعزيز بن جعفر. 
أبو بكر: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص775 . 
صاحب المبدع : هو إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله : تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص5 77 . 
ظ صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي 
ص5 2١‏ . ْ 


صاحب النهر : هو عمر بن إبراهيم بن 


الصفار: 559١(‏ -48195ه): 20 
المعروف بالصفارء من أهل بنخارى. هوء. 


وأبوه. وجده)» وحد أبيه كلهم من أفاضل 
الحنفية» تفقه على والده وأبي يعقوب 


السياري» وأبى حفص البزازء وأخذ عنه 
جماعة منهم ابنه حماد» وفخر الدين قاضيخان 
الحسن بن منصور الأوزجندي . 


من تصانيفه : تلخيص «الزاهدي» و«السنة 


والجماعة» . 
[الجواهر المضية /١‏ "”ال/اء الفوائد البهية 
ص١‏ ]. : 


طُ 





طاووس : هو طاووس بن كيسان» تعقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص08 7 , 


- م5١86‎ 
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تقدمت ترجمته في ج7 ص ٠: 47١‏ 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت 
الطرطوشي : هو محمد بن الوليد الفهري 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص8 هة ١‏ . 
طلحة: هو طلحة بن عبيدالله الأنصاري : 
طلحة بن مصرّف: تقدمت ترجمته فى 


3 


ص ١١١‏ . 0 
عبدالحق : هو عبدالحق بن عبدالرحمن 

الوشبيلي : وود ا : 
عبدالله بن 


ا تفدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 6ه ١‏ 1 


عبداللّه بن عمر : ر: أبن عمر 

عبدالملك: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
الماجشون: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 777 . 

عبدالملك بن الماجشون : تقدمت ترجمته 
في ج١‏ ص”777 . 

العبدوسي: هو عبدالله بن محمد بن 
وس 1 تقدمت ترجمته في ج47 ص7917 . 
بن الحسن العنبري: تقدمت 


عبيد اللَّه , 


عبيدالله بن مَعْمَّر (؟ - 78 ه): 


هو عُبيداللُه بن معمر بن عثمان بن عمروء 
القرشيء. التيمي» قال ابن عبدالبر: وهم من 
زعم أن له صحبة» وإنما له رؤية. ومات النبي 
كه وهو صغير. روى عن عمرء وعثمان. 
وطلحة وغيرهم من الصحابة. وروى عنه 
عروة بن الزبير» ومحمد بن سيرين» ولا يصح 
له حديث . ليرا بكاراي مها 
عثمان كيه 

[الإصابة 5:/ .5٠7‏ ه/ 600]. 

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 550 . ظ 


0 


العسقلاني : ر: ابن حجر العسقلاني 


ص7١‏ 5 . ظ 
جاص١5”‏ . 


عمر . ر. عمر بن الخطاب 

عمربن الخطاب: تقفدمت ترجمته فى 
ج١اص5١١‏ 7 . 

عمرو بن ديئار: تقدمت ترجمته في 

العينى : هومحمود بن أحمد : تقلمت 
ترجمته في ح 7 ص86 5١‏ . 


4٠# 


4 


ترجمته فى ج١1‏ ص 711١‏ : 


الفاكهاني : هو عمر بن أبي اليمن: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص١"37‏ .0 


جه 


قو 


تقدمت ترجمته ان دنا ص/ا 0 ١‏ . 

القاضي: ر : أبو يعلى . ظ 

القاضي أبو الحسن : هو علي بن عمر (ابن 
الطبري : تعهدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 7 : 


تعدمت ترجمته في ج١‏ ص 715 ١‏ 


- ا١ا/‎ 


القاضى عبد الوهاب 
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القاضى عبدالوهاب البغدادى: تقدمت 


قتادة: هو قتادة بن دعامة : تقدمت ترجمته 
في ج١‏ ص 7160 . 


القرافى : هو أحمد بن إدريس : تقدمت 


القرطبى : هو محمد بن أحمد: تقدمت 


5 


الكمال بن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد : 


اللخمي : هو علي بن محمد الربعي: 
الليث بن سعد: هوالليث بن سعد 
الفهمى : تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص18 ١‏ 5 


١ 


الماوردي : هو على بن محمد: تقدمت 

المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١١‏ 1 

المحد: هو عبدالسلام بن تيمية : تقدمت 


- 5١8 
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المحب الطبرى : هو أحمد بن عبداللّه : 
محمد : ر: محمد بن الحسن الشيباني . 
ص 57٠١‏ . ظ 
الشيبانى . 


جوه 
إمما 


محمد بن الحسن الشيباني : تقدمت ترجمته 
محمد بن كعب القرظي ؟ - 8١١ه):‏ 


أبو حمزة» وأبو عبداللّه القرظي». المدني». 
تأبعي ) من أئمة التفسير» قال ابن سعد: كان 
ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً. حدث عن عدد 


وأبو هريرة» وزيد بن أرقم. وابن عباس » 
وجابر» وأنس» وابن عمر» وغيرهم» وروى 
عنه أخوه عثمان» ومحمد بن المنكدر» وزيد 
ابن أسلم» والحكم بن عتيبة» ويزيد بن الهاد. 
وخلق كثير. 


و - ختلف فى سنة وفاته» فيل : إنه توفى سنة 


سبع عشرة ومئة» وفيل : سنة تسع عشرة» 


بن الحسن : ر: محمد بن الحسن 


وقيل : سنة عشرين ومئة . 
[سير أعلام النبلاء 0/ 10]. 
محمد بن مسلمة : هو محمد بن مسلمة بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج79 ص 455 . 
المرداوي : هو علي بن سليمان: تقدمت 
المزني : هو إسماعيل بن يحيى المزني : 
مسروق: تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص7717 . 
مطرّف: هو مطرف بن عبدالرحمن بن 
إبرأهيم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57١‏ : 
ص 777 . ظ 000 
الملا علي القاري: تقدمت ترجمته فى 
جاص ١ ١١‏ . 
المناوي : محمد بن عبدالرؤوف بن نافع : 


1 
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الميموني : هو عبدالملك بن عبدالحميد بن 
مهران: تقدمت ترجمته في ج94١‏ ص ”50 3 


٠ 


ل 


نافع مولى ابن عمر: هو نافع المدني؛ 
ص 717١‏ 8 


النخعي: هو إبراهيم النخعي: تقدمت 


النفراوي: هو أحمد بن غنيم: تقدمت 
ترجمته في ج7١‏ ص9١7‏ . 


النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت 





5 


هشام (9 -١؟5ه):‏ 


هو هشام بن عبيد الله الرازي» السني . 


تفقه على أبى يوسف 2 ومحمدكد» وحدث 


عن مالكء» وابن أبي ذئب : وحماد بن زيد» 
وطبقتهمء وحدث عنه بقية بن الوليدء 
وأبو حاتم» وجماعة. قال هشام: لقيت ألفا 
وسبع مئة شيخ أصغرهم عبدالرزاق. قال 
أبو حاتم: صدوقء وما رأيت أحداً أعظم 
قدرأًء ولا أجل من هشام بن عبيدالله بالري 
قال الصيمري : غير أنه كان ليناً في الرواية . 
من تصانيفه : «النوادر» و«صلاة الأثر) 


[سير أعلام النبلاء »4577/٠١‏ الجواهر 
المضية 007 تاج التراجم ص8١27‏ 
الفوائد البهية ص 777١‏ ]. 


الهيتمي : ر: ابن حجر الهيتمي . 


و 


وجيه الدين (69زأه 5؟.5كم): 


هو أسعدء ويسمى محمد بن المنجي 
بركات بن المؤمّل التنوخي» وجيه الدين» 
أبو المعاليى» المعري» ثم الدمشقي» فقيه 
حنبلي» ولي قضاء حران. تفقه بدمشق مشق على 
شرف الإسلام عبدالوهاب بن الحنبلي» ثم 
ببغداد على الشيخ عبدالقادر الجيلي. وأحمد 


117 ب 
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الحربي» وسمع فيها أيضاً من أبي الفضل 
الأرموي» وأنوشتكين الرضواني» وأبي جعفر 
العباسي» وبدمشق من نصر بن أحمد بن 
مقاتل» وطائفة. روى عنه الشيخ الموفق بن 
قدامة» وابن خليل» والضياءء والمنذري» 
والشهاب القوصي» وغيرهم. ومن أجله بنيت 
المدرسة المسمارية. وأوقفت عليه وعلى 
ذريته» وفيهم علماء؛ وكبراء . 

من تصانيفه: «الخلاصة فى المذهب» 
مجلد.ء و«العمدة» فى الفقه أصغر منه. 


و«النهاية في شرح الهداية» في بضعة عشر 


مجلدا. 


[سير أعلام النبلاء »5777/7١‏ الذيل على 


طبقات الحنابلة 7/ 54 ] 


يي 


بف 
يحيى الأنصاري: هو يحيى بن سعيد بن 
فيس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص * 7317 ه 
يحيى بن سعيد : ر. يحيى الأنصاري 


يحيى بن يحيى : تقدمت ترجمته في ج/ 
ص 7/88 5 ١‏ 


يونس بن يزيد 


يونس بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج١4‏ 
ص 0 57 : 





6 





مام و مو و و وه و ههه هوه هم هد همه ههج :هوهو هه هوه ةو ده هوه وهم هه > وو هه موس هس در و موه هوه ههه هد هم وهو وج هسم ةن هوه ةم ووه ةم ومو و6 هد هم د هو وه هه 6 مم2 م ههه دوم د ءوده 


ه-88 وديعة ١-سم؟‏ 
0 التعريف ظ ظ ١‏ 
000 الألفاظ ذات الصلة : الأمانة» الإعارة» اللقظة» الغصب ١‏ 
000014 مشروعية الوديعة 1 

”0 الحكم التكليفي 7 
. حقيقة الوديعة ظ 4م 
دا خصائص عقد الوديعة . 
١‏ أركان عقد الوديعة ظ 0 
١‏ . أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول) ١١‏ 
١‏ ثانياً : العاقدان (المودع والمستودع) ظ ١7‏ 
١‏ أ - شروط المودع 1 
1 ب- شروط المستودّع ١‏ 
١‏ الشرط الأول : أن يكون جائز التصرف م 
1 ظ الشرط الثانى : أن يكون معيئاً ظ ١‏ 
7 ثالثاً : العين المودّعة ١‏ ظ ظ ١‏ 
7 أن تكون مالا ا ا ١‏ 
"١‏ أن تكون العين المودعة منقو لا 50 
"١‏ آثار عقد الوديعة ظ ١‏ 
”7 أولا: كون الوديعة أمانة ظ م1 
1 أ- اشتراط الضمان في الوديعة أو عدمه 1 
”> ب - قبول قول الوديع في هلاك الوديعة 80" 
” ج - قبول قول الوديع في رد الوديعة "١‏ 
”7 د - كون زوائد الوديعة لصاحبها ”7 
58 ظ ه - كون نفقة الوديعة على صاحبها 3 
0002 ثانياً: وجوب الحفظ على الوديع : و" 
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قدا" . المسألة الأولى : كيفية الحفظ 1 
0 المسألة الثانية : مدة حفظ الوديعة 0 1" 
ع الثاً: لزوم رد الوديعة عند الطلب ظ 1" 
١‏ أ - إذا كانت الوديعة لواحد " 1 
ا فخدره الوؤيعة الع كه 0 
4 كيفية رد الوديعة ومؤنته ١‏ 
خرد مكان رد الوديعة ظ | مض 
اك موت الوديع قبل رد الوديعة |" رضن 
4 استيفاء الوديع حقه من الوديعة - 0 
ء موجبات ضمان الوديعة : ”> 
ء أ- إتلاف الوديعة ضر 
١‏ المسألة الأولى : إتلاف الوديعة بأمر صاحبها / 
3 المسألة الثانية: إتلاف الوديعة ثم رد بدلها ظ م 
ا" المسألة الثالثة: تلف الوديعة لعدم دفع المستودع الهلاك عنها م 
و2 ب - إبداع الوديعة عند الغير ظ 6 
2 ج - خلط الوديعة بغيرها ظ : 
5 الحالة الأولى: خلط الوديعة يبإذن صاحبها و2 
55 الحالة الثانية : خلط الوديعة بغير إذن صاحبها فيما لا يمكن تميزه 55 
2 1 (أ) خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره ظ 2 
لا 2 (ب) خلط الوديع الوديعة بمال لصاحبها هه 
11 (ج) خلط غير الوديع الوديعة بماله 5 
1 (د) اختلاط الوديعة بمال الوديع بغير صنعه / 
16 (ه) خلط الوديع وديعتين لشخصين 4 
-02002006 (د) السفر بالوديعة : 
,2 (ه) التجارة بالوديعة لك 
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1 (و) استقراض الوديعة ١ه‏ 
00 (ز) استعمال الوديعة ظ 0 
1 (ح) إنفاق الوديعة 0 01 
5 (ط) التصرف في الوديعة ظ 2066 
5 (ي) جحود الوديعة 4 
ذد (ك) تضييع الوديعة +4١‏ 
54 ظ (0) ترك تعهد الوديعة 7 
00108 (6) نقل الوديعة ظ ظ ساي 
7 (ن) تجهيل الوديعة 0 0 
7 (س) المخالفة في كيفية الحفظ ظ 60 
ا [ (ع) نية التعدي على الوديعة 0 5 
م انتهاء عققد الإيداع ظ : /+ 
١م‏ الخصومة بالوديعة ظ 59 
4 تعدد الوديع ظ ُ 
4 الاختلاف في الوديعة 00 “7 
4م الصورة الأولى : الاختلاف في أصل عقد الوديعة 7١‏ 
قم . الصورة الثانية: الاختلاف في صفة المقبوض ل 
4 الصورة الثالثة : الاختلاف فى ملكية الوديعة 2072 00١‏ 
٠١5-84‏ 0 ا 55-١‏ 
4م التعريف ظ ”0 ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الحزب ١‏ 
114 فضيلة الأوراد 0 
946 أنواع الورد : 
6 الورد بالصلاة ظ 0 
!الح الورد بالقرآن العظيم [ 5 
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رف الورد بالدعاء ظ 0 م 
4 الورد بالأذكار ظ ظ 

4 الأوراد المستحدثة ٠١‏ 
40 مداومة الأوراد ١١‏ 
35 أوراد النهار ظ ١١‏ 
222254 أورادالليل 0 0 
060١‏ اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال ظ 0 ١5‏ 
06 الأول : العابد ١‏ 
١٠١ >‏ الثاني : العالم ١5‏ 
١٠١‏ الثالث: المتعلم 0 /ا١‏ 
١٠١‏ الرابع : الؤالي 1 
١٠١‏ الخامس : المحترف ظ ١‏ 
١‏ السادس: المستغرق بمحبة الله سبحانه 2١‏ 7 
١١‏ قضاء الفوائت من الأوراد ظ "١‏ 
١٠١‏ أوراد الليالي والأيام الفاضلة ظ 0" 
١١5-٠6‏ ورع 1 ظ ع١‏ 
٠‏ التعريف ظ ظ ظ ظ لل 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : التقوى» الزهد»ء الاحتياط - ١‏ 
ْم الحكم التكليفي للورع 0 
٠١‏ مواقع الورع : ظ ظ 
١‏ أ- التورع عند الاشتباه لخفاء الدليل أو لتعارض الأدلة 7 
00004 ب- التورع عند الشك في وجود السبب المحرم ‏ 1 
١١‏ ج- التورع للخروج من الخلاف . 
١١6‏ مداخل الغلط في الورع ا ين 
لل درجات الورع ١١‏ 
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1 تناول الورع للمباحات ظ ١‏ 
23202016 تقديم الأورع في الصلاة ١‏ 
١١‏ الورع فيمن يتولى الولايات ظ 1 
١184-5‏ ظ ورك ظ 9 
١‏ التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : الفخذ ١‏ 
١01‏ الأحكام المتعلقة بالورك : ١‏ 
١0‏ أ- التورك في الصلاة 5 
جل ب- وجوب لقصاص في قطع الرجل من الورك . ؛ 
ل ج- دية الورك 5 
م١‏ وزارة < 0 ١1-١‏ 
0 التعررةن ظ 0 
ل الألفاظ ذات الصلة : الإمارة ١‏ 
)0 تاريخ الوزارة في الإسلام ومشروعيتها 0 
يفيل أقسام الوزارة 8 
لا 000000 أولا: وزارة التفويض 0 
فل تعريف وزارة التفويض ١‏ 
ف شروط وزارة التفويض ١‏ 
يق أ-الإسلام ١‏ 
1 ب - الذكورة 3 
١‏ ظ ج - العقل والرشد 1 
١)‏ د- العدالة 1 
١‏ ه - الأمانة 1 
”ا و- الاجتهاد والإمامة فى الدين 0 
000 ز- الكفاية 1 3 
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)| ح-شروط أخرى 0 1 
/ا1١1‏ صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها 4 
١‏ عموم النظر في وزارة التفويض ظ ٠١‏ 
١‏ تعدد وزراء التفويضص ١١‏ 
عن العلاقة بين الإمام ووزير التفويض ظ * ١‏ 
عر معاونو وزير التفويض ومساعدوه ظ ١‏ 
ضر ثانياً: وزارة التنفيذ ١3‏ 
بضرن شروط وزارة التنفيذ ١/‏ 
شن أ - الثقة ظ ظ ١‏ 
شن ب - الأمانة ظ ظ ١‏ 
١‏ ج- صدق اللهجة /ا١‏ 
بشن د- قلة الطمع ١‏ 
١7‏ ه - المسالمة وعدم العداوة والشحناء 1١/‏ 
رضن و- الذكر وعدم النسيان 37 
0# ز- الذكاء والفطنة والكياسة 7 
للا 200 ح - أن لا يكون من أهل الأهواء اا بن 
تضق ط - الحنكة والتجربة والخبرة  ١‏ 
بشن ى - الذكورة ظ ين 
تضق ك - الإسلام ظ ظ ١70‏ 
ه١٠‏ انتهاء الوزارة بالعزل والتغيير 0 ١4‏ 
ك"ا١‏ -مم١‏ وزنى 0 1-ه 
١‏ التعريف ١ ١‏ 
لد 00 الألفاظ ذات الصلة : الكيلى 
"2" الأحكام المتعلقة بالوزني: 
ون أ- المرجع في اعتبار كون الشيء وزنيا 1 
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يضن ب - الوزني المنصوص عليه : 
7 ج- ربوية الوزني ظ 0 
00001١ 595- 1١6‏ وسط ظ ١1-ده١‏ 
0 التعريف ' ١‏ 

١ الألفاظ ذات الصلة : الغلوء التفريط» الإفراط ظ‎ ١ 
0 الأحكام المتعلقة بالوسط : ظ ظ‎ 1) 
08 عرق أولا: الوسط بمعنى المعتدل‎ 
1 أ- أخذ الوسط فى زكاة الماشية‎ ١ 
/ 000 ١ 

/ ج - التوسط في حجارة الرجم‎ ١٠ 
. د - التوسط في التكفير بالإطعام ظ‎ ١ 
٠ ثانيا: الوسط بمعنى الخيار‎ ١:١ 
١١ < الثا: الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء‎ ١١ 
1١ أ- وقوف الإمام في مقابلة وسط الصف‎ ١5١ 
١ 5 -  نهطسو ب - وقوف إمامة النساء في‎ ١7 
ج - الأكل من وسط القصعة ا بدذ‎ ١ 
١ » د -الأكل من وسط الخبز‎ ٠ ١ 
١6 "700 ه - الجلوس فى وسط الحلقة‎ ١ 17 
ه-١‎ [ وسسمر || ظ‎ ١ ١5 5 
١ التعريف ظ ظ‎ ١5 
١ الألفاظ ذات الصلة : الوشم» العلم‎ ١ 

١‏ ظ الأحكام المتعلقة بالوسم 
١‏ حكم الوسم ع 
ةن مكان الوسم 0-0 
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5- لاه 000 وسوعة 0١-١‏ 


١0000000 التعريف‎ ١) 
1 الألفاظ ذات الصلة : الاحتياط» الورع‎ ١17 
: الأحكام المتعلقة بالوسوسة‎ ١ / 
أولا: الوسوسة بمعنى حديث النفس: ء‎ ١ 
0 الوسوسة في الصلاة‎ ١6 
7 نابا “وضوينة الشيظان للؤنساة ظ‎ ١ 
دفع وسوسة الشيطان ظ 0 َم‎ ١66 
94 مدافعة وسوسة الشيطان فى شأن الإيمان‎ ١6 
٠١ ثالثاً: الوسوسة الناشئة عن المبالغة في الاحتياط والورع‎ 5 
١١ وصف حال بعض أهل الوسوسة‎ 0 
١ 0 الشبهة التي تؤدي إلى الوسوسة‎ ١00 
١ 0 : الأحكام الخاصة بأهل الوسواس‎ ١6 
١ ا اقفن إزالة التمواسات بالعك الدالات الى لق دسو‎ ١5 
١ ب - اجتناب البول في مكان الاستحمام خشية الوسواس‎ ١ 
١ ج - الانتضاح بعد الاستنجاء من أجل قلع الوسواس‎ ١ 
١5 د- أثر بلوغ الشك في نية الطهارة إلى درجة الوسواس‎ 010100 
١غ ه - التلفظ بنية الصلاة لدفع الوسواس‎ ١ 
و - الوسوسة بإتيان ركن من أركان الصلاة ظ و‎ : 2-8 
١4 ز - تخلف المأموم عن إمامة في أركان الصلاة بسبب الوسوسة‎ ١ 
18 رابعاً: الموسوس بمعنى المغلوب على عقله ظ‎ ١6 
7 أ-طلاق الموسوس ظ‎ 01220200707 
”١ 0 يعت رذة الموستوسن‎ ١01/ 
2 وشم ظ‎ ١٠١ - لاه‎ 
١ التعريف‎ ١ 0/ 
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١ الألفاظ ذات الصلة: الوسم‎ ١8 
الحكم التكليفي‎ ١6 
4 نجاسة الوشم وحكم إزالته‎ ١4 
0 00 الأجرة على الوشم المحرم‎ 1 
١١-١ 2000 ١ وصاك‎ ١55-06 
١ ا 5 ظ‎ 1١ التعريف‎ 5-07 
0 الحكم التكليفي ظ‎ ١١ 
١ أ - الوصال في الصوم‎ ١١ 
١“ الوصال في حق الأمة‎ ١١ 
0 الوصال في حق النبي وه‎ ١7 
' 0 الوصال إلى السحر‎ 0 
2 اللحكمة في النهي عن الوصال في الصوم‎ | ١5 
/ الوصال لا يبطل الصوم‎ ١ 
86 0 ١> 
0" 0  ةالصلا الوصال في‎ - ١5 
006 اساي الإحرام بتكبيرة الإماء ظ‎ 5 
١١ وصل التأمين بالفاتحة 00 اا‎ 55 
01 000070 وصل القراءة بتكبيرة الإحرام‎ 5 
20 000000310١١ وصل التسليمتين‎ ١1 
لان‎ - ١ وصاية ا‎ 0 5١15-1 
1 207 الألفاظ ذات الصلة : الوصية» الوكالة» الولاية‎ ١ 
الحكم التكليفي سر لد" 0 أله‎ 020206 
0105 00 00] : أنواع الأوصياء‎ ١8 
5 أ - وصي الميت ووصي القاضي ا ئ‎ ١8 
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لووول ليلع د دود وود ووه 


استبدال القاضي الوصي أو ضم غيره إليه ظ 4 

ب - الوصي المتطوع والوصي المستجعل ١‏ 
بف أركان الوصية : ١١‏ 
ف الركن الأول : الوصى ١١‏ 
:1 أ - الوصاية إلى الصبى ١‏ 
١‏ ب - الوصاية إلى المرأة ظ ١‏ 
0048" ج - الوصاية إلى الأعمى ظ ١‏ 
054 د - الوصاية إلى الفاسق ١‏ 
0114" ه - الوصاية إلى العبد 1١5‏ 
١)‏ و - الوصاية إلى الكافر ١037‏ 
١ 7/6‏ وقت اعتبار هذه الشروط ١148‏ 
/) الوصاية إلى اثنين فأكثر ١‏ 
م7 حكم موت أحد الأوصياء أو طروء ما يوجب عزله 0 
1/4 أ- موت أحد الأوصياء ظ 7 
١)‏ ب -طروءمايوجب عزل أحد الأوصياء 0 "١‏ 
1 اختلاف الوصيين في حفظ المال وقسمته ظ 7 
14١‏ مرتبة الوصي فيمن له الولاية على القصر رف 
14 الركن الثاني : الموصي ظ ١‏ 
0 الشرط الأول: التكليف (وهو العقل والبلوغ» ‏ - 1 
تذيل الشرط الثاني : الحرية 0 60000” 
1 الشرط الثالث : الرشد ظ لض 
ل الشرط الرابع : العدالة ظ ظ ”7 
4م الشرط الخامس : الولاية 7 
يل الشرط السادس : الإسلام ظ ”, 
ل الركن الثالث : الموصى به ا لين 
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| الركن الرابع : الصيغة ظ ا 
| وقت اعتبار قبول الوصاية وردها 0 
04 تعليق صيغة الوصاية وتوقيتها لمان 
15184 ظ واجبات الوصي ظ ظ م 
01 إخراج الوصي الزكاة عن الصغير أو عن ماله اا م 
10 أولا: إخراج الوصي زكاة الفطر عن الصغير 007 م 
١0‏ ثانياً: إخراج الوصي زكاة مال الصغير / 
20222019 تضحية الوصى عن الصغير ظ 0 8 
]| تمبرقات الوضى ا ا 
١‏ أولّا: بيع الوصي مال الصغير وشراؤه 007-72 م 
١‏ ثانا : المضازنة والاتجاز يمال الموضى عليه . - 0م 
8 2 الرضن اسه ييا ان 00 5 
١‏ ب - اتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم . ظ 2 
١‏ ج - دفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن يعمل فيه مضاربة 67 
| الثاً: تأجير الوصي الصبي الموصى عليه 00 
١41‏ ولع اعم اروس فال فى امود عا 45 
١04‏ خامساً: إجارة الوصي نفسه للصبي الموصى عليه ظ 11 
١‏ سادساً: تبرع الوصي وهبته 4 
١]4‏ سابعاً : الهبة بعوض 0 66 
0108 امناً: طلب الوصي الشفعة 0 0١‏ 
١14‏ الحالة الأولى: طلب الشفعة إذا كان فيه حظ للصغير ١ه‏ 
0 الحالة الثانية : ترك الوصى طلب الشفعة إذا كان الترك فى مصلحة 
الصغير 0 ١‏ 0 
"0.١‏ الحالة الثالثة : استواء المصلحة فى الأخذ والترك 1 
0 اباد راقن ار انه ال ٠‏ 
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00101 أ - اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير م0 
مي ب - إقراض الوصي مال الصغير للغير ظ 55 
الوم 0005 سد اسغراضن الوص مالا للضغير ظ 0 
"١‏ عاشراً: رهن الوصي مال الصغير 04 
ا أولا: الرهن بسبب دين الصغير ظ 0/4 
17 ” ثانياً: الرهن بسبب دين الوصى ل 
0 اختلاف الرصى والموصى عله ظ .+ 
1_6 أولا: الاختلاف في أصل النفقة أو في قدرها 5 
م" ثانياً: الاختلاف في مدة النفقة أو في توقيت موت الموصي ١‏ 
ه” الثاً: الاختلاف في دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه 9 
5 أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه 5 
ا إيصاء الوصي 50 
ا إقرار الوصي وشهادته : 55 
ا أ - إقرار الوصي بدين على الميت 51 
0 ب - شهادة الوصيين لآخر بالوصاية معهما 1 
24 ج - شهادة الوصيين لوارث ظ > 
4 د - شهادة الوصي لموليه وعليه 14 
14 توكيل الوصي غيره 7 
6 إقرار الوصي على الصغير أو المجنون 7١‏ 
0 دفع الوصي مال الموصي عليه وديعة 0 ظ 7 
01 دفع الوصي مال الصغير إعارة 00 
01” خلط الوصي ماله بمال الموصى عليه 4 
حل قسمة الوصي نيابة عن الموصى له أو عن الورثة / 
14 وان الرضن ” 
14" عزل الوصي وانعزاله أ 
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ه-١1”‏ وصف ظ ظ ١-ه‏ 


31016 التعريف ض ١‏ 
1 ” الأحكام المتعلقة بالوصيف 1 
1 أ- البيع بالوصيف ا 1 
1 ب - الوصف في المسلم فيه ال 
اللمرداا الوصف عند الأصوليين : [ 0 : 
1 أولا فهم اتعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب 2 
55 ثانياً : مفهوم الصفة ظ 0 
11 ظ وصف الطلاق 

انظر: طلاق 
1 وصل 

انظر: اتصال 
تدك قف وصى ١5-١‏ 
1 التعريت ١ 0 ١‏ 
نف الألفاظ ذات الصلة : القيم» الوكيل 0000» 
1" الأحكام المتعلقة بالوصي : 
1 أ- قبول الإيصاء : 
1" ب - شروط الوصي 0 0 
51 - الوقك المععر لترافرالشروط قن الوصى. 5 
75 يه / 
14" ه - تخصيص تصرف الوصي بمعين / 
10 و - تعدد الأوصياء ظ . 
022020202020020“08 ز - فقد الوصي شرطا من شروط توليته > شه" 
514 ح - عزل الوصي نفسه ١١‏ 
فى ط - أجرة الوصي ظ ١‏ 
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0 ي - إيصاء الوصي ظ ظ ١‏ 
0" ك - عجز الوصي عن القيام بواجبه ١‏ 
.0 م - تزويج الوصي الموصى عليهم ١‏ 
١-آاميم‏ وصية ٠١4-١‏ 
220١‏ التعريف ظ ظ ظ ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة : الإيصاء»ء الهبة» الصدقة ١‏ 
شف مشروعية الوصية ظ 0 
شف حكية يخروضة الوصية ظ 1 
شف الحكم التكليفي ‏ / 
هف أركان الوصية : ظ 4 
يفف الركن الأول : الصيغة ظ 9 
خض الفورية في القبول والرد بعد الموت ٠١‏ 
ارق الرجوع عن القبول ١١‏ 
رق تجزؤ القبول ١‏ 
ا” من يملك القبول والرد ظ ١‏ 
22 هوت الشوضى له المعية ظ 0 05 
ضفد تعليق الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل + + 0207 ١‏ 
تكر لاسب و عير ب و 0 
7 الركن الثاني : الموصي 00 5" ١‏ 
نارف أ - العقل والبلوغ ا ا ذا 
شف نت الحرية 1 
م ج - الرضا والاختيار ظ 7 
شف هاا غير السامية 08 
وف الركن الثالث : الموصى له : 1" 


ف أولا: أن يكون الموصى له موجوداً ف 
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كرفد ثانياً: أن يكون الموصى له أهلا للتملك 0" ا 
قد" أ - الوصية للميت ظ هك" 
خرف ب - الوصية للحمل 00 ظ 3" 
6 ثالثاً: أن يكون المؤصى له معلوماً غير مجهول 0 
ا أ- الوصية للمبهم 0 65" 1 
6" ب - الوصية لجماعة ظ 00 4 
"١‏ ج - الوصية لدابة 5" 0 
11 د - الوصية للعبد ظ م 
1 ه - الوصية لجهة عامة ظ نض 
7 و - الوصية للّه تعالى ظ شف 
1" ز - الوصية في سبيل الله ظ نف 
2 اح - الوصية لأعمال البر ووجوه الخير اا الام 
7 رابعاً: أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصى 00 ع 
”5 خامساً : أن لا يكون الموصى له وارثاً عند موت الموصي أن 
1 الوصية لبعض الأشخاص : ظ ظ 1 
4" أ - الوصية للجيران 0 
14" ب - الوصية للأقارب ظ اا 8 
300 ج - الوصية لأقرب الأقارب ظ كن 
” د - الوصية للأصهار والأختان والآل 2 76 
20222225 ه-الوصية للعلماء 0 ١‏ 
010 الوصية لغير المسلم : اا 
0" أ - الوصية للذمي ض و2 
فيل ب - الوصية للحربي 0 
00 - الرسة الميفامس 5 
51 د - الوصية للمرتد 2 


وغ ل 


8 » # هه ؟# © تس ه© 4 هته »هه 8ه هه © ه نه 6 © ه6 #86 8 © ته 86 ت هج © هت هه © ه عه هن ف هم © © 5 هه هن هم 2 6 هت © 5 هههةث ت هس هس و ه هس هه « هو وه وه هه وه هه هوه هو وهس و اه هب ؟ ذأ هوه و هيوب وه 


0000 الركن الرابع : الموصى به : 0 1 


4 + أولا: إن يكو الموصى يدهلا 53 
ثانياً: أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع 14 
0 ثالثاً: أن يكون الموصى به قابلا للتمليك 2 
0 رابعا: أن يكون الموصى به مملوكاً للموصي 060 
0000 خامسا : ألا يكن الموضى به معضية أو مجرها شرخا ' ١ه‏ 
4” ما يشترط لنفاد الوصية فى الموصى به ظ ع0 
564 تكييف إجازة الورثة | 0 د 
3 أحكام تتعلق بالموصى به ظ :ه 
0 أ - الوصية بسهم من المال 5ه 
55١‏ ب - الوصية بجزء أو حظ من المال "0 
١‏ ج - الوصية بشاة أو بدابة أو بكلب ونحوه 01 
خض د - الوصية بطبل ظ ظ ظ /اه 
فض ه - الوصية بالمنافع ظ 04 
30> طريق الانتفاع بالمنفعة ‏ ظ 04 
23 كيفية استيفاء المنفعة المشتركة 0 
1١‏ انتهاء الوصية بالمنفعة ١‏ 
0" زمن استحقاق الموصى له المنفعة الموصى به 7 
/1 ”7 منع الموصى له من الانتفاع ظ لذ 
0 نفقه العين الموصى بمنفعتها ظ + 
يلدد و - الوصية بالحقوق 520 
010 ز - الوصية بما يتضمن قسمة الشركة 207 4 
»> ثبوت ملكية الموصى به ووقت الثبوت ظ 3 
848 ما يعتبر من الثلث 4 
02022087 مبطلات الوصية: | 44 
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أ - زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه 519 
”/١‏ ب - ردة الموصى ظ 4# 
/” حرط ليله 0 7١‏ 
7/١‏ د - الرجوع عن الوصية ‏ ف 
ريغف ه - رد الوصية ظ ”ا 
ا و - موت الموصى له المعين قبل موت الموصي. 0 ”7 
فق ز - قتل الموصى له الموصى ظ ظ 7 
ققد بتغلاك العوصى به المعيق أل انمستقاقة 7 
/73 ط - الوصية للوارث ظ 0/0 
77 المحاصة في الوصية ظ 4م 
0 كتابة الوصية والإشهاد عليها ظ 1 
54 طرق إثبات الوصية ظ 5م 
58 تنفيذ الوصية ظ ظ ظ م 
11 الوصايا وطرق حسابها 5 
0 الحالة الأولى : الوصية بالأنصباء 45 
10 أ - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعين م 
1 ب - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة غير المعين 14 
26 ج - الوصية بمثل نصيب ابنه ظ 4 
5 د - الوصية بنصيب ابنه وله ابن ظ 5 
1 الحالة الثانية : الوصية بالأجزاء 0 
114 الاحتمال الأول: الوصية بالثلث فمادونه 0 
114 أ - الوصية بجزء واحد 0 
3 ب - الوصية بجزأين أو أكثر في حدود الثلث فما دونه 1 
104١‏ الاحتمال الثاني : الوصية بأكثر من الثلث 510 
»0١‏ أولا: الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تزد على المال 510 
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و0 ظ ثانياً: الوصية بأكثر من الثلث وقد جاوزت المال 11 
:30> الحالة الثالثة : الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء /4 
14 أ - الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء يضاف إلى جميع المال ‏ 47 
33> ب - الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب 14 
00001 ج - الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه 14 
4 ظ د - الاستثاء مع ذكر الأنصباء والكسور 0٠‏ 
144 الضرب الأول: أن يكون المستثنى جزءا مما بقى من المال بعد 
التي ا | 00 
0 الضرب الثاني : أن يكون المستثنى جزءاً مما بقي من المال بعد 
الوصية ١‏ 0 
حكن الضرب الثالث : أن يكون المستثنى جزءاً مما بقيى من جزء بعد 
الوصية ظ ظ 0 
0 الضرب الرابع : أن يكون المستثنى جزءاً مما يبقى من جزء 
ظ المال بعد التصيب ١١)‏ 
أ.* ه - إطلاق الاستثناء ظ ٠١‏ 
أ 1م وضع اليد أ|-ه؟ 
م التعريف ١‏ 
كن الألفاظ ذات الصلة : الحيازة» الغصب 1 
001 أولا: الأحكام المتعلقة بوضع العين بمعنى التصرف في عين : 5 
ان أ - دلالة وضع اليد على الملكية ء 
56 ب - كيفية وضع اليد ٍ 
م ج - وسائل إثبات وضع اليد / 
8 د - وضع اليد على مال الغير ١١0‏ 
ان ه - التنازع في وضع اليد ١١‏ 
الملكة ظ و- مراتب وضع اليد لذ 
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كن ز - اعتبار النية فى وضع اليد على اللقطة أو اللقيط 36 
1 ح- وضع المحرم يده على الصيد ‏ 0 ١6‏ 
1" ط- مالا يدخل تحت اليد ظ ١5‏ 
ل ي - وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي ١‏ 
01١‏ ثانيا: الأحكام المتعلقة بوضع إليد الحسية 00 ١‏ 
1١‏ أ - وضع اليد في الصلاة ظ ظ م1 
51١‏ ب - وضع اليد على الخاصرة في الصلاة : 4 
”0 ج - وضع اليد على الحجر الأسود 6" 
51١‏ د - وضع اليد على القبر ظ ١‏ ؟ 
نض ه - وضع اليد على الفم عند التثاؤب ‏ ظ ف 
”م و - وضع اليد على الفم عند العطاس ش رف 
7١‏ ز - وضع اليد على المريض عند الدعاء 0 1 
1" اح - كيفية وضع يدي الميت . 7 
هام ووم وضوء “مووي ” ١٠٠١-١‏ 
16" التعريف ظ .0 ١‏ 
1م الألفاظ ذات الصلة : الغسل» الطهارة» التيمم 1 
شد الوضوء من الشرائع القديمة َه 
”3 مكان فرض الوضوء 1 
5114 مشروعية الوضوء ١‏ 
511 منكر وجوب الوضوء 4 
0٠‏ ترك الوضوء عمداً ثم صلى محدثاً . 
خض الحكم التكليفي : 1 
لمن أولا: ما يكون الوصوء له فرضا ١‏ 
2ض أ- الصلاة ٠١‏ 
مض ب - الطواف 3 
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عضن ج - مس المصحف ظ 07 
هضف ثاني: ما يكون الوضوء له سنة ١‏ 
فض ثالثاً: ما يكون الوضوء له مندوياً ١‏ 
فض أ - قراءة القرآن ١‏ 
الا ب - ذكر الله تعالى ظ ١‏ 
شف ج - الأذان ظ وام 
فض د - الإقامة 2 
رفض ه - الخطية ١‏ 
نفض و - دراسة العلم الشرعي م1 
نفض ز - الوقوف بعرفة والسعى بين الصفا والمروة 1 
صم 0000 ح - زيارة النبي يله ١‏ ظ 9 
نفض ط - الوضوء على الوضوء "١‏ 
ا ي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم 7 
مض ك - المحافظة على الوضوء رف 
ف ل- الوضوء خروجاً من الخلاف ١١‏ 
020202028006 رابعاً: مايباح له الوضوء 000" 
مض خامسا: الوضوء الممنوع ةن 
ف فضيلة الوضوء 7 
حض شروط الوضوء 2 
م ' أولة تشتروط وجوت الوضيوه ظ 1 
1 أ - العقل ظ ع 
فض ب- البلوغ ظ .0 
فض اج - الإسلام 1 
فض د - انقطاع ما ينافي الوضوء ف 


00 ه - وجود الماء المطلق الطهور الكافى 0 
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0 و - القدرة على استعمال الماء : م 
يف ز - وجود الحدث 0 0 لوس 
خض اح - ضيق الوقت 000 ض 
ار ط - بلوغ دعوة النبي َل ا ا [ 00 
ف ثانيا: شروط صحة الوضوء : ا ظ 8 
خض أ- عموم البشرة بالماء الطهور 1 36 
ف ب - زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد م 
مم ج - انقطاع الحدث حال التوضوء 5 ١‏ 
م د - العلم بكيفية الوضوء ظ ١‏ 
رض ه - عدم الصارف عن الوضوء 00 يك 
1ن و - جري الماء على الوضوء ظ 3 
ام ز - النية ظ 2 
ضرين ح - إباحة الماء ا ش 2 
7١‏ شروط الوضوء فى حق صاحب الضرورة ظ 65 
رض أسباب الوضوء ١‏ ظ 20 
##- افروضن الوضيه ظ 27 
بش أولا: الفراتض المتفق عليها فى الوضوء 2027 5:4 
0 الفرضن الأول« عسل الوعه 0 4 
نفل المجزئ من الغسل فى الوضوء ظ 06 
للف الوصهوحره ١‏ ظ اه 
0 غسل الشعر الذي على الوجه له 
لرفرد غسل مافى العين وداخلها ظ 00 
1 بين وض الله 0 5 
خرف غسل موضع التحذيف في الوضوء 00 
يلفط غسل البياض بين العذار والأذان ظ 25 
0 غسل العذار 05 


ج288 به 


٠ه‏ © عه هه وه هوه هه مهد هه هنو وه و هه هس هوت هده © و هسه و سنس هسه هوهو نو هواو وج هوج وهس و همان واورس و مهاه و هده هوه مامه هم هاه هج م و م هم عد هم م مهم ممه ع همده معءد .5ه 06د ١9د‏ ءوده 


الخو 000" غسل الوترة وداخل الفم والأنف ظ 5 
ا غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين 0 1 
٠‏ 02020202020202 غسل ماظهر من العضو بعد غسل ما فوقه ظ 3" 
*١‏ الفرض الثانى : غسل اليدين إلى المرفقين > 
5١‏ فب المرفقين فى الوفيوة 52 
بحن تقلع يعن ها بجع عله من ال 0 4 
بخان قطع اليد من المرفق ‏ - 55 
رقن قطع اليد من مرفق المرفق < ظ 1 
5 * غسل ما زاد من أصبع أو كف أو يد ظ 7 
5 غسل ظفر اليد أو ما تحته ظ 54 
ك37 0 غسل اليد الزائدة ظ ُ/ 
/ 8 غسل الجلد المتدلى من العضد 7 0000 7١‏ 
خض الفرض الثالث : بيخ الرامن ظ نف 
خض القدر المجزئ في مسح الرأس 2 ظ 4 
000 كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء 20 7 
4 ما نزل من شعر الرأس ظ 7 
0" ظ غسل الرأس بدل مسحه 0 يف 
8 حلق شعر الرأس بعد الوضوء 0 / 
80 تكرار المسح 0 / 
الكل الشعور المضفورة م 
م المسح على العمامة ظ ١‏ 
امع الفرض الرابع : غسل الرجلين 1 
: ”7 ثانيا : الفرائض المختلف فيها فى الوضوء ظ 7م 
م أ - النية ١‏ ض م 
م رفض نية الوضوء م 
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نان اج - الترتيب كم 
0 د - الدلك ظ ظ /ام 
64” 222 سنن الوضوء 044 
انا أولا: التسمية ظ ظ 44 
0 اد لقي فى أزلالوضره ظ 0 
وهم بد انس ند كن عا ين ا اله 4 
ف ثأنيا : غسل اليدين إلى الرسغين 0 6 
ان ثانياً: المضمضة ا 1١ ١‏ 
فل رابعاً: الاستنشاق ظ ظ 4 
لفل خامساً : الاستنثار 0 0 نذا 
81 سادساً : مسح كل الرأس ا 4 
بي مسائل تتعلق بمسح الرأس 0 58 
خض أ - تكرار مسح الرأس 020 10 
نس ب - كيفية مسح الرأس المسئنون 0 11 
ينض ج - صفة مسح الرأس /4 
0 سابعاً: مسح الأذنين 20 14 
تلن تجديد الماء لمسح الأذنين 00 14 
س ' ثامناً: تخليل اللحية وشعور الوجه 0٠‏ 
ض تاسعاً: تخليل أصابع | لبدين والرجلين . ظ 6١‏ 
ينض عاشرا: التثليث 0 ٠١‏ 
نض الحادي عشر : الاستياك © ١‏ 
لضدا' الثاني عشر : المسح على العمامة ظ 0 
8 الثالث عشر : عدم الإسراف في استعمال الماء ا 00 0 
لذن الرابع عشر: التيامن نأا 
4 الخامس عشر : إطالة الغرة والتحجيل /ا١00‏ 
حون ظ السادس عشر : استقبال القبلة ٠١‏ 


/ا م مس 
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لامع . السابع عشر: الجلوس بمكان مرتفع ظ 4 

الام الثامن عشر : التوضؤ فى مكان طاهر ظ 0١‏ 

١1١ 000 التاسع عشر : ترك الاستعانة‎ 7/١ 

يفيض العشرون: مسح الرقبة 0 00011 
فض الحادي والعشرون: تحريك الخاتم ظ ذل 

نفس الثاني والعشرون: البدء بمقدم الأعضاء ١١5020‏ 

تف الثالث والعشرون: عدم الكلام 00 ل 

ا السلام على المتوضئ ورده 00 0 15> ١‏ 

1 الرابع والعشرون: الدعاء عند كل عضو اا ١1/‏ 

ع ا ظ ١800‏ 

202020222 السادس والعشرون: تنشيف الأعضاء من يلل ماء الوضوء ١)‏ 

0/0 السابع والعشرون: ترك نفض اليد أو الماء . )0 

ف الثامن والعشرون: الشرب من فضل ماء الوضوء )0 

5 ظ لعامع والعشرون الم ون ند كان 8 037 

0/1 الثلاثون: تجديد الوضوء ظ 0" نف 

20 الواحد والثلاثون: عدم نقض ماء الوضوء من مد 6 

8 الثاني والثلاثون: عدم النفخ في الماء حال غسل الوجه 7 ١١5‏ 

1م الثالث والثلاثون: الترتيب بين الستن, ١‏ 2.20 ظ )| 

م الرابع والثلاثون: أخذ المتوضئ الماء بيديه جميعاً عند غسل الوجه ١77‏ 

سن الخامس والثلاثون : تدارك ما فات من الوضوء 0014 
ليان مكروهات الوضوء : ااة 

01 أولا: لطم الوجه وغيره من أعضاء الوضوء 00007 9 

1 ثانياً : التقتير فى الوضوء ظ 0 
يكن ثالثاً : الإسواف فى الواضيوء ظ 0" ا 

ان رابعاً: التوضؤ بفضل ماء المرأة ضحد" 
8 خامساً : تثليث المسح بماء جديد ظ نشخ 
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0020808 سادساً: الوضوء فى مكان نجس 200 )1 
0 سابعاً : التوضؤ فى المسجد انق 
8 ثامناً : إراقة ماء الوضوء قن المسحة آم 
ان تاسعاً: الوضوء بالماء الشمس ١‏ 
2 عاشراً: ترك سنة من سنن الوضوء ظ ١‏ 
216 نواقض الوضوء ظ 
8/١‏ أولا: الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما ١‏ 
0/1 ثانياً: خروج النجاسات من غير السبيلين ظ ١5١‏ 
ينكان الثا: زوال العقل (الحدث الحكمى) [ ١7‏ 
دكن أ - النوم ١7 0 ١‏ 
يلخن ب - الإغماء ١‏ 
لد" ج - الجنون 0 ظ 0 ١540‏ 

د - السكر ظ 0 ظ 
وم رابعاً: مس فرج الآدمي ا 6 
يلخن خامساً: التقاء بشرتى الرجل والمرأة 2 ظ 00 
يكن سادساً: الردة 2 ١0‏ 
4 سابع : النيقية فى الصباذة. ١٠05‏ 
ْم . ثامناً: أكل ما مسته النار ظ ظ ١‏ 
ان تاسعاً: الوضوء من أكل لحم الجزور ١)‏ 
ا عاشراً: أكل الأطعمة المحرمة ١6/‏ 
كن حادي عشر : غسل الميت ظ 014 
يذن ثاني عشر : الشك في الوضوء أو عدمه ١4‏ 
0 ثالث عشر: الغيبة والكلام القبيح 0 
٠١‏ تراجم الفقهاء 


2002247 الفهرس التفصيلي 
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تم بحمد اللّه الجزء الثالث والأربعون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء الرابع والأربعون وأوله مصطلح «وضيعة» 


ا 


1 
3 









5 نشرفت د بطباعنه 
شركة غراس للدعاية والاعلان 
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